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اسم الكتاب: التّهايَةٌ شَْرحُ الهدّاية (من بداية باب جناية المملوك 
والجناية عليه إلى نهاية الكتاب) 


تاليف: ne play‏ بن BEAN AE‏ الحَنَفِيٌ (ت٤ ١‏ لاه) 
دراسة وتحقيق: Abd!‏ بن أَحمّد بن عبد الله المشيقح 

عدد الصفحات : OLY‏ صفحة. 
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بريد الكتروني : Al.Esraa.Mauritania@ gmail.com‏ 
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النهاية شرح الهداية 0 


مستخلص الدراسة 


عنوان الدراسة: كتاب النهاية شرح الهداية؛ من أول قوله - باب جناية 
المملوك والجناية عليه - وحتى Ole‏ الكتاب (تحقيقا ودراسة). 

إعداد الباحث: مصطفى بن أحمد بن عبدالله المشيقح. 

المشرف: د.محمد بن مطر السهلي. 

الحهة الإشرافية: مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى. 

العام الدراسي: ENV‏ 578/1 1اه. 

خطة البحث: ينقسم البحث إلى مقدمة وقسمين» المقدمة وتشتمل على 
أهمية المخطوط وأسباب اختياره» ثم القسم الأول: الدراسة وتشتمل على 
Sele del‏ المبخة: الأول: 

نبذة مختصرة عن صاحب الهداية» والمبحث الثاني: نبذة مختصرة عن 
كتاب الهداية» والمبحث الثالث: التعريف بصاحب النهاية في شرح الهداية» 
والمبحث الرابع: التعريف بالكتاب المحققء ثم القسم الثاني: (التحقيق) النص 
المحقق» ويبدأ من بداية قوله: باب جناية المملوك والجناية عليه وحتى نهاية 
الكتاب» ثم الخاتمة والفهارس والمراجع. 

منهج التحقيق: الاعتماد في تحقيق النص على نسخة مركز جمعة الماجده 
ونسخ النص بالرسم الإملائي المعروف. والالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما 
يحتاج إلى ضبط والمقابلة بين النسخة الأصلء ونسخة مكتبة الملك عبد العزيز 
ونسخة معهد المخطوطات؛ وإثبات الفروق بينها مشيرًا إلى أي تغيير في 
الحاشية» وعزو OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرهاء 
وتوثيق المسائل الفقهية وأقوال العلماء» وشرح OLAS‏ الغريبة» وترجمة 
cp MEY‏ والتعريف بالمدن والبلدان. 


4 الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


The study extract 
الملخص بالإنجليزية‎ 


Study Title: book finally explain the guidance. From 
the first door saying felony and felony owned it until the 
end of the book (an investigation and study). 

Researcher: Mustafa bin Ahmed bin Abdullah 
Mushaygih. 

Supervisor: 0. Mohammed Bin Matar Al-Sahli. 

Supervisory authority: Centre for Islamic Studies at 
the Faculty of Sharia and Islamic Studies at the 
University of Umm Al-Qura. 

Academic year:)£YY/\ fA e. 

The research plan: divided Find an introduction and 
two parts< Introductions and include the importance of 
the manuscript« and the reasons for his choices then the 
first section and the studys and includes four sections: 
the first parts the author Hossam El Din Alsgnaqa and 
discarded all of his time and his life and second topic 
About the author Metn Imam Almargennane mercy God 
and the third section About the book of guidance and the 
fourth section About the book and then finally realized 
the text and start from the beginning saying the door of a 
felony crime and owned it until the end of the book then 
Conclusion include indexes and references. 

Approach to the investigation: reliance in achieving 
the texts a copy of Juma Al Majid Center+ and copy the 
text drawing spell talks with a commitment to 
punctuations and adjust what needs to adjust the 


۷ النهاية شرح الهداية‎ 
interview between the original versions and a copy of 
King Abdul Aziz Library and a copy of Al-Azhar; and 
prove differences between them pointing out any change 
in the footnote Izzo and Quranic verses and prophetic 
traditions and effects to document the sources and 
doctrinal issues and the sayings of scholars and explain 
the strange words and the translation of the media is 
often well-known and the definition of cities and 

countries. 
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A‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. 

أما ay‏ فإن العلم نعت يعظم به منعوته"» وصف الله به نفسه؛ قال 
سبحانه EAS gt Jay iG}‏ وبعث به رسله وامتن به على إنسه) 
وَسَرَفَ كل علم بِشَّرَفِ معلومه؛ وعلم الفقه في دين الله من أشرف علومه» 
ترد كي كار nee bse‏ 
Cae eA‏ فيه Ss CS‏ 


وصار الفقه ile‏ بالغلبة على الأحكام الشرعية العملية التي تلقى المسلمون 


)1( هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله SEE‏ يعلمها أصحابه أن يفتتحوا بها أكثر أمورهم» وقد 
أخرج حديث خطبة الحاجة: النسائي في سننه؛ كتاب النكاح؛ باب ما يستحب من الكلام عند 
النكاح؛ حديث1897 )94/1( وأحمد في مسئده (۱/ )٤۳۲-۳۹۳-۳۹۲‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود CBE‏ والحاكم في المستدرك؛ كتاب »)۱۸١-٠۸١ /۲( CLS‏ وقد توسع 
الشيخ الألباني في تخريج هذا الحديث في رسالته: (خطبة الحاجة). وصححه. انظر: صحيح 
سنن الترمذي له ۳۲۱/۱. 

() النعت: الصفة؛ ونعت الشيء وانتعته إذا وصفته» قال ابن الأثير: النعت وصف الشيء بما فيه 
من حسن. / ينظر: الصحاح (۱/ ۲۹۹)» لسان العرب (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: YAY‏ 

(5) عن أبي موسى الأشعري BB‏ عن النبي BBE‏ أنه قال: (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب LF‏ فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت SUSI‏ والعشب الكثير» 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك Fle‏ ولا تنبت الكلاً فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك LET,‏ ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 
به). ( رواه البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم /١‏ 21170 ومسلم كتاب الفضائل» 


باب بیان مثل ما بعث النبي AEE‏ في ٤‏ / ۷۸۷ برقم ۲۲۸۲). 


النهاية شرح الهداية 4 
علمها من القرآن العظيم ومن الرسول محمد EE‏ النبي الكريم» وتعلم على يديه 
أصحابه Bel Sl‏ وأخذ عنهم تابعوهم بإحسانء ولا زال العلم موروتًا يأخذه 
خلفٌ عن سلف» حتى برز فيه أئمة أربعة كتب الله لهم القبول ورزقهم التلاميذ 
البررة» فدونوا فقههم وحفظوا علمهم ونشروه في الأمة في دروس مشهودة وكتب 
مقروءة» وهي کنر عظيم وميراثٌ نفیس» حرص مَنْ قبلنا على نسخها حتى وصلت 
إليناء وسعى أهل العلم وطلابه في هذا الزمان إلى تحقيقها ونشرها. 

وللمخطوطات أهمية كبيرة في عالم المعرفة؛ وذلك لجلالة مصنفيها 
وغزارة علمها وشدة الحاجة إليها؛ وقد وفقني الله للمساهمة في نشر هذا العلم 
الموروث» حيث أتيح لي التسجيل في مرحلة الماجستير في مركز الدراسات 
الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» ووفقت 
لمشاركة زملائي تحقيق هذا المخطوط النفيس» وهو (النهاية شرح الهداية) 
للفقيه: الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي ١ ES)‏ /اه). 
أولاً: أهمية الموضوع: 

تبرز أهمية الموضوع بمعرفة مكانة المؤلف العلمية» وحرصه وصبره على 
طلب العلم» وتحصيله وإقباله على التصنيف والتدريس والفتياء يدل على 
ذلك ما ذكره العلماء من ثناء عليه» وما تركه من مصنفات هامة. 

ويمكن بيان أهمية الكتاب المحقق وقيمته العلمية في النقاط التالية: 

تميز الكتاب بما يلي: 

Yuh‏ عنايته بمتن الهداية واحتفاؤه به؛ فهو يرويه بالسند لمؤلفه؛ فقد 
أخذه عن حافظ الدين الكبير» وعن فخر الدين محمد بن محمد المايمرغي؛ 
وهما عن شمس الأئمة محمد بن عبدالستار الكردري وهو يرويه عن شيخه 


أبي بكر علي بن عبدالجليل المرغيناني. 


.)١ /7( الْعِتَاية‎ (00 /١( ينظر: الوافي‎ )١( 


٠١6‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


ثانيًا: أنه أبسط شروح الهداية وأشملهاء وقد احتوى مسائل BS‏ 5 
Lol alu‏ في معرفة المذهب» حيث إنني من خلال تتبع بعض المسائل 
وجدت ble‏ المؤلف ببيان قول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. 
ثانياً: أسباب المشاركة في تحقيق هذا المخطوط: 

وهذه الأسباب أجملها فيما يلي: 

١‏ - الإسهام والمشاركة في تحقيق التراث الإسلاميء وإبراز SLs‏ أئمة 
الإسلام. 

- الاستفادة من المنهجية العلمية التي امتاز بها المؤلف في الجمع 
LS,‏ 

۳- الرغبة في الاطلاع على فقه عالم من علماء المذهب الحنفي ولم تزل 
هذه الرغبة في ازدياد خصوصًا عند قراءتي لبعض كتب الفقه الحنفي والحمد لله 
الذي وفقنا لهذا المخطوط العظيم» والذي هو من JEM‏ كتب المذهب الحنفي. 

٤‏ - المكانة الرفيعة للكتاب الأصل (الهداية)» ومكانته عند الحنفية 
وغيرهم. 

ه- مشاركة الزملاء بتحقيق هذا الكتاب الجليل كاملاء وإخراجه لطلاب 
العلم والمتخصصين في صورة تحقق الفائدة والنفع إن شاء الله تعالى. 

-٦‏ حاجة المكتبة الفقهية والفقهاء المعاصرين إلى نشر كنوز التراث 
الفقهي. 

/ا- احتياج المخطوطات الفقهية إلى نشرها بصورة صحيحة ومنضبطة 
ole‏ بعد أن ظلت لفترة طويلة لم تخدم ومنها هذا المخطوط. 

- إظهار OLS‏ النهاية شرح الهداية يعتبر إضافة كبيرة للمكتبة العربية 
الإسلامية لمصنف يحوي الكثير من أصول الفقه الحنفي واعتمد عليه كثير من 


)1( ينظر: الفوائد البهية (ص57). 


النهاية شرح الهداية ١١‏ 
علمائهم. 

4- التفقه في شيء من أحكام المملوك وتذكير مَن وهم عدم الجدوى من 
التفقه في أحكام الرق بل ربما أثار شبهات واهية حول موضوع الرق في الإسلام 
E a‏ مكلو ee Oo‏ امت سبيل من ميل 
الدعوة؛ فإن الكافر إذا pel‏ وعاش بين ظهراني المسلمين ورأى حسن تعاملهم 
ما ELL‏ أن يدخل في دين الله الحق» كما كان الرق سبيلًا pe SU‏ وكان 
المسلمون يهرعون للإعتاق كلما ألمت بهم المصائب» وكان سبيلًا من سبل 
الإعفاف والاستعفاف فإن الكلفة في التسري بملك اليمين أو نكاح الأمة أيسر 
من كلفة نكاح الحرة» وقد سخر الله لسلفنا العبيد والغلمان يكفونهم أمر اليهنة 
وكثير من أمور الاسترزاق» وغير ذلك من الجكم والمنافع للرق التي تدرك 
بالتأمل في نصوص الكتاب والسنة مما يدعو النفس ويشوقها لتتفقه وتنهل من 
كلام العلماء الأجلاء ploy‏ لأحكام الرق والمملوك. 

نسأل الله أن يعز الإسلام وحملة راية الإسلام. 
ثالثاً: خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة وقسمين: 

المقدمة: وتشتمل على أهمية المخطوط وأسباب اختياره. 

#ا القسم الأول: الدراسةء ويشتمل على أربعة مباحث: 

© المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب (الهداية)» وفيه خمسة 
مطالب: 

المطلب الأول: اسمه ولقبه ونسبه ومولده ونشأته. 

المطلب الثاني: شيوخه. 

المطلب الثالث: تلاميذه. 

المطلب الرابع: حياته وآثاره العلمية» وثناء العلماء عليه. 


۱۲ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 

المطلب الخامس: وفاته. 

© المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن كتاب (الهداية)» وفيه تمهيدٌ وثلاثة 
مطالب: 

التمهيد: توطئة حول كتاب الهداية ثم المطالب الثلاث 

المطلب الأول: أهمية هذا الكتاب. 

المطلب الثاني: منزلته في المذهب الحنفي. 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

© المبحث الثالث: التعريف بصاحب النهاية في شرح الهداية» وفيه سبعة 
مطالب: 

المطلب الأول: اسمه ولقبه ونسبته. 

المطلب الثاني: نشأته ورحلاته. 

المطلب الثالث: نبذة عن عصر الشارح (السغناقي). 

المطلب الرابع: شيوخه. 

المطلب الخامس: تلاميذه. 

المطلب السادس: مصنفاته. 

المطلب السابع: وفاته» وأقوال العلماء فيه. 

© المبحث الرابع: التعريف بالكتاب المحقق؛ وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب ونسبة الكتاب للمؤلف. 

المطلب الثاني: أهمية الكتاب. 

المطلب الثالث: الكتب الناقلة عنه. 

المطلب الرابع: موارد الكتاب ومصطلحاته. 

المطلب الخامس: في مزايا الكتاب. 

«ا القسم الثاني : التحقيق؛ ويشتمل على ثلاثة مطالب؛ ثم النص المحقق. 

المطلب الأول: وصف النسّخ. 


النهاية شرح الهداية 
المطلب الثاني: نماذج من المخطوط. 
المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق. 
© الفهارس العامة: وتشتمل على الفهارس التالية: 
- فهرس الآيات القرآئية 
is yl esl eg‏ 
- فهرس الأعلام الواردة في البحث 
- فهرس المصطلحات والغريب 
- فهرس الآثار 
- فهرس SL‏ والبلدان 
- فهرس الأشعار 
- فهرس المصادر والمراجع 
- فهرس الموضوعات 
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١‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


أحمد الله ربي الذي أتم علي نعمه ظاهرةً وباطنة» حمدًا كثيرًا Gb‏ مباركًا 
فيه كما يحب ربنا ویرضی» أحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

ثم أشكر والدي ووالدتي اللذين قدما لي النصح والتشجيع والدعاء 
فلمست ذلك le‏ أثناء عملى» جزاهما الله عنى خير الجزاء» وأعاننى على 
رهما و الأ خسان الما 

ثم آثني بالشكر لفضيلة المشرف الشيخ الدكتور/ محمد بن مطر السهلي؛ 
لما لمسته من حرص آخوي» وتوجيه معنوي» ودعم نفسي» فوق ما وجهني به 
مق تقل رثا وتيت BL NS peed‏ فقد pat OLS‏ صوق لى ay‏ الله عالق 
ولو أردت أن أنصفه op‏ الكلمات لكنت مجحمًاء ولكن أسأل الله الذي بيده 
كل شيءٍ أن يسبغ عليه نِعَمَه ويوفقه لكل خير ويزيده من فضله إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

ثم الشكر والتقدير لمن تفضل بقبول مناقشة هذه الرسالة» من أصحاب 
الفضيلة المشائخ» د. pol‏ النشوى - د. عبدالله حلمى 

وأدعو الله أن يبارك لهم بأعمارهم وأعمالهم وأن يزيدهم توفيقا 

ثم أشكر هذه الجامعة التي شرفت بالالتحاق بهاء ممثلة بمركز الدراسات 
الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» وأسأل الله تعالى أن يوفق 

والشكر Spe ye‏ لكل من ساعد في إخراج هذه الرسالة» أو من أهدى إِليّ 


O Te 


القسم الأول: الدراسة 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

© المبحث الأول: نبذة مختصرةٌ عن صاحب (الهداية). 

© المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن US‏ (الهداية). 

© المبحث الثالث: التعريف بصاحب النهاية في شرح الهداية. 


© المبحث الرابع: التعريف بالكتاب المحقق. 


المبحث الأول 
نبذة مختصرة عن صاحب ( الهداية ) 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته. 
المطلب الثاني: شيوخه. 
المطلب الثالث: تلاميذه. 


المطلب الرابع: حياته وآثاره العلمية, وثناء العلماء عليه. 
المطلب الخامس: وفاته. 


النهاية شرح الهداية ۱۹ 


المطلب الأول 
اسم مؤلف الهداية ولقبه(١)‏ 


ونسبه ومولده ونشاته 


أولاً: اسمه ونسبه : 

هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل Ogee NOG A‏ 

وهو شيخ الإسلام PLY‏ برهان الدين أبو الحسن» وذكر اللكنوي في 
مقدمته على الهداية أن نسبه ينتهي إلى أبي بكر الصديق7©). 
ثانياً: مولده ونشاته : 

ولد الإمام المرغيناني عقيب صلاة العصر من يوم الاثنين الثامن من شهر 
رجب سنة إحدى عشرة وخمسمائة (١01ه»).‏ فأما أبوه وجده لأمه عمر بن 
حبيب أبو حفص القاضي فقد كان لهما أكبر الأثر في حياته العلمية وتربيته 
الدينية؛ حيث هيا له النشأة العلمية» وحثاه على طلب العلم في باكورة شبابه» 

a 

وكانا من مشايخه GY‏ 


O Te 


(1) اللَّقَّتُ: الب اسم َر می ب A GAG‏ .355 ََبَه CaS VIS,‏ به. وي التنزيل الْعَرِيزٍ: 
ولا تَنابَرُوا GUY‏ / ينظر: الصحاح (۱/ ۲۲۰)» لسان العرب AV ETN)‏ 

)1( الفرغاني: نسبة إلى فرغانة ناحية بالمشرق» وهي إقليم واسع مشهور باسم «وادي فرغانة»» 
وتضم عددًا من المدن العريقة خمسة: منها في أوزبكستان» وبعضها الآخر في قرغيزستان 
وطاجيكستان. / ينظر: معجم البلدان: 5/ VON‏ والأنساب: 7717//5. 

)الم lies? cee‏ موقن ن yar‏ شرف ا ssa‏ مالك و ی ا 
DEK isl ba eet‏ / ينظو مسجب البلداك: ٥‏ والأنساب: 1 

)8( ينظر: سير أعلام النبلاء: ۲۱/ 27177 والجواهر المضية: ۲/ 1۲۷ وتاج التراجم: ص 27١7‏ 
۷ والفوائد البهية: ص VEY 77١‏ ومقدمة شرح الهِدَايّة للكنوي: V/V‏ 


7 الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


المطلب الثاني : شيوخه 


شيوخ الإمام المرغيناني: 

جمع المرغيناني لنفسه مشيخة وسماها "مشيخة الفقهاء"» وقد وقف 
عليها القرشي(" وكتبها لنفسه» فبلغ عدد شيوخه اثنان وثلاثون شيخًا كلهم من 
مشاهير علماء الحنفية"؛ وسأذكر بعضهم مرتبًا لهم على حروف المعجم» بدءًا 
بأبيه ثم جده» مع ترجمة موجّزة لكل شيخ: 

| والده cttlis‏ وهو أبو بكر بن عبد الجليل: 

درّس عنده» وكان Gg‏ بداية الدرس على يوم الأربعاء» وكان Cale‏ 
"الهداية" يقفو أثرّه» ويقول: هكذا كان يفعل CO oT‏ 

ea 4‏ شعي ون nem Ga Wee‏ عنصي 
القاضيء الإمام: oS‏ 

كان من جلة العلماء» والمتبحرين في فن الفقه والخلاف» صاحب النظر في 
دقائق الفتوى والقضايا. 

Se! Mesa. tS‏ عاد Nas‏ مسائلٌ الأسرار على 
القاضي الإمام أحمد ابن عبد العزيز الرّوزني» وکان NO‏ 


NEV الفوائد البهية‎ 21١7 وتاج التراجم‎ IVA /۲ انظر: الجواهر المضية‎ )١( 

)1( عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم» محيي الدين» أبو محمدء ابن أبي الوفاء 
القرشي. 
مولده سنة ست وتسعين وستمائة» سمع وحدّث وأفتى ودرّس. 
ومن كتبه: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» توفي تاسع ربيع الأول سنة خمس وسبعين 
وسبعمائة. / ينظر: تاج التراجم )1١91/-١95(‏ 

)1( ينظر: الجواهر المضية: 5717/7» وتاج التراجم: ص TV ETT‏ والفوائد البهية: ص 77١‏ 
YY -‏ 

)2( تعليم المتعلم طريق التعلم: ص/ 649 والجواهر المضية: /Y‏ 1۲۹؛ والفوائد البهية: 
ص/ ST‏ 


النهاية شرح الهداية ۲۱ 

قال: "ثم درس الفقه بعد وفاته على الإمام الزاهد شمس الأئمة محمد بن 
bee cal‏ ان "ee‏ 

قال: "ومن أفضل مناقبه وأجلٌ فضائله أنه G55‏ في تعليمه مشاركة الصدر 
الإمام الكبير برهان ODA‏ 

۳. أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاريء الإمام» الملقب بقوام الدين: 

والد طاهر الإمام صاحب "الخلاصة"» أخذ العلم عن أبيه وتفقّه عليه ابنه. 

له "شرح الجامع الصغير"0©. 

. أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» الصدر السعيد» تاج الدين» أخو 
الصدر الشهيد. المعروف والده ببرهان الأئمة: 

تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز» وعلى شمس الأئمة بكر بن 

وتفقه عليه ابنه محمود صاحب "الذخيرة"» وصاحب "الهداية"» 
Las sab 5‏ 

. بو بكر بن حاتم BE SBD‏ بالحكيم: 

ذكره صاحب "الهداية" في معجم شيوخه» وقال: "كان من بقية المشايخ 
sols‏ 


وإذا الكريمٌ )425 بيع ورأيتهفيمائرومٌمُحَادَعٌ 


؛71١‎ 71١7 وطبقات الحنفية لابن الحنائى: ص/‎ USE TEN /۲ انظر: الجواهر المضية:‎ )١( 
۰ SEES 

(0) انظر: الجواهر المضية: ١/۱۸۸٠-۱۸۹؛‏ وطبقات الحنفية: ص/ 5؟17؛ والفوائد البهية: 
ص/ ۷٤؛‏ وكشف الظنون: .557/١‏ 

(۳) انظر: الجواهر المضية: ٩۱۹۰-۱۸؛‏ وطبقات الحنفية: ص/ ۲۲۹-۲۲۸؛ والطبقات السنية: 
sl pally 8‏ البهية #صن//20: 


۲۲ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
Joh bu‏ اوغ جايهلا إن الكريم بنفيه OSL AG‏ 
5 أبو بكر بن زياد المرغيناني» الإمام» الزاهد. الخطيب: 
KS ET‏ 
العبادة. ذكره صاحب "الهداية" 2 معجم شیو Yas‏ 
. الحسن بن علي بن عبد العزيز SEE‏ !2 557 ظهير الدين: 
كان فقهياء محدثاء نشر العلم إملاءَ وتصنيفاء تفقه على برهان الدين الكبير 
عبد العزيز بن عمر بن مازه» وشمس الأئمة محمود الْأَورْجَنْدِيء وزكي الدين 
ا بن الحسن الكَشَانِي» وهم تفقهواعلى شمس الأئمة 
فع lela‏ ال ماب الاي رهز اخ ال 
عليه» وظهيرٌ الدين محمد ابن أحمد صاحب "الفتاوى الظهيرية"» وفخر الدين 
الحسن بن منصور SLES‏ المعروف بقاضي OLE‏ 
وروی عنه Cole‏ "الهداية" Obs‏ "الجامع" للإمام الترمذي بالإجازة. 
Cine‏ كتاب "الأقضية والشروط". و"الفتاوى" و"الفوائد"» وغير ذلك. 
من سرد 
oll‏ قَمَوْتَى قبل pepe‏ والعالّْمون وإِنْ MSGi‏ 
۸. زياد بن إلياس» أبو المعالي» ظهير الدين: 
تلميذ الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي. 
كان من كبار المشايخ بفرغانة. 
وكان مع غزارة العلم ووفور الفضل متواضعاء جوادًاء حسنّ GIES‏ 
)١(‏ انظر: الجواهر المضية: VV /٤‏ والطبقات السنية: رقم 8 VAY‏ 


)1( انظر: الجواهر المضية: 7/5 5١١-7١٠؟؛‏ والطبقات السنية: رقم .5/8١9‏ 
(۳) انظر: الجواهر المضية: ۲/ ٤‏ ۷؛ والفوائد البهية: ص//1١8-1١1١.‏ 


النهاية شرح الهداية ۳ 
Labs‏ لأصحابه. 

قال صاحب "الهدار aes‏ 4 ختلفت إليه بعل وفاة جدّيء وقرأتٌ عليه eld]‏ 
من الفقه والخلاف"(١.‏ 

9. سعيد بن يوسف الحنفي» القاضي: 
المكحولي النسفي» والقاضي بكر بن محمد بن علي بن الفضل SHIN‏ 

ذكره cols‏ "الهداية "> ف مشیخته» وله مله إجازة sales‏ 

CH ادن اشاق بن ميف عن اميرك المزغيتان:‎ gull ae ٠ 
بضياء الدين:‎ 

كان أبوه وجذه من مشايخ أصحاب أبي حنيفة بمرغينان. 

وكان من بيت العلم والفضل والفتوى والتدريس والإملاء والزهد والورع. 

ذكره صاحب "الهدا ية" في مشيخته0. 

.١‏ عبد الله بن أبي الفتح ABLE‏ هي“ المرغيناني: 

روى ae‏ صاحب "الهداية» وذكره في مشیخته» ووصفه (AL VL‏ والزهد. 
والعبادة» والكرامة» وأنه جاوز المائة سنة(00) 

۲. عثمان بن إبراهيم يم الخُوَاقَنْدِي) الأستاذ: 
)1( انظر: الجواهر المضية: Y/Y‏ وطبقات الحنفية: ص/ VV ٤١-۲۲۳‏ والطبقات السنية: رقم 

AAV 
.۷۱ والطبقات السنية: رقم‎ ۲۲٠١-۲۲١ /۲ انظر: الجواهر المضية:‎ CY) 
.۷۱ ؛ والطبقات السنية: رقم‎ ۲ ۳۷۲ YAY /١ انظر: الجواهر المضية:‎ (1) 
LBS هذه النسبة إلى‎ cel gs بفتح الحاء المعجمة» والنون بينهماء وفتح القاف» وني آخرها‎ (£) 

وهي بقعة يسكنها أهل الخير والصوفية. الأنساب: ۲/ .٠٠١‏ 
)0( انظر: الجواهر المضية: ۲ ۲ والطبقات السنية: رقم 57 .١١‏ 
(5) الخْوَاقَدْدِيّ: بضم الحاء المعجمة» والقاف المفتوحةء بينهما الواو والألف» ثم النون الساكنة» 


۲٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


أحد مشايخ فرغانة» تفقه ببخاري على برهان الآئمة عبد العزيز بن عمر. 

قرأ عليه Cols‏ "الهداية" أشياء من الفقه وغيره» وذكره في مشيخته. 

.٣‏ عثمان بن علي بن محمد بن علي» أبو cy poe‏ البيْكَنِدِيَ. البخاري: 

هو من آهل بخاري» ووالده من بیکند» كان إماما فاضلا زاهدا ورعا عفيفا 
كثيرٌ العبادة والخير سليمٌ الجانب متواضعًا og‏ النفس قانعا باليسير. 

تفقه على الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» وسمع 
أبا بكر محمد بن الحسن البخاري» المعروف پبكر واه e515‏ وتفرّد بالرواية 
عن gl‏ المظفر عبد الكريم الأندقي. 

روى عنه أبو سعد السمعاني» وابنه أبو المظفر عبد الرحيم السمعاني» 
وصاحب "الهداية"» وذكره في مشيخته. 

توفى في تاسع شهر شوال سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة» وشيّعه OAT‏ 

.١ 5‏ علي بن محمد بن إسماعيل الإسبيجابي السمرقندي» المعروف بشيخ 
الإسلام: 

سكن سمرقند» وصار المفتي والمقدّم به» ولم يكن فيها وراء النهر في زمانه 
bel‏ بمذهب أبي حنيفة منه» عاش طويلًا في نشر العلم» وكان له تلاميذ 
کرو م السمعاني» صاحب MOLI"‏ والمرغيناني صاحب "الهداية". 

توفي بسمرقند يوم الإثنين» الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة خمس 
وثلاثين وخمسمائة من الهجرة النبوية. 


وفي آخرها الدال. هذه النسبة إلى خواقند بلدة من بلاد فرغانة. الأنساب: ۲/ .٤١١‏ 

)١(‏ انظر: الجواهر المضية: ”/ ١٠٠؛‏ وطبقات الحنفية: 175794-١772؛‏ والطبقات السنية: رقم 
€ 

() انظر: العبر: /٤‏ 59١؛‏ وسير أعلام النبلاء: ۲۰/ VAI‏ وشذرات الذهب: VAY /٤‏ 

والنجوم الزاهرة: 0/ VV‏ والجواهر المضية: ۲/ ١٠٠-٠١٥؛‏ وطبقات الحنفية: 

ص/ STP‏ والطبقات السنية: رقم 5١5‏ ١؛‏ والفوائد البهية: ص/ .1١95‏ 


النهاية شرح الهداية Yo‏ 


ولد "شرح مختصر الطحاوي"20. 


V0‏ عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» برهان الأئمة» gil‏ محمد حسام 
الدين» المعروف بالصدر الشهيد: 

الإمام ابن الإمام» والبحر ابن البحرء إمام الفروع والأصولء المبرز في 
المعقول والمنقول»ء كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاءء له اليد الطولى في 
الخلاف والمذهب. 

تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز» واجتهد وبالغ إلى أن صار أو 
حَد زمانه» وناظر العلماء ودرّس الفقهاء وقهر الخصوم وفاق الفضلاء في حياة 
أبيه بخراسان» ly‏ بفضله Gil pall‏ والمخالف» ثم ارتفع أمرّه إلى ما وراء النهر 
شيعا ON‏ وود قوق ME‏ 

وهو Steal‏ صاحب "المحيط الرضوي"» وتفقه عليه العلامة أبو محمد 
عمر بن محمد ابن عمر PEN‏ 

َل على أيدي الكفرة في وقعة MO) glad‏ بسمرقند سنة **01ه. 

له من المؤلفات: "الفتاوى الصغرى"» و"الفتاوى الكبرى"» و"شرح أدب 
القضاء" GLAS‏ و"شرح الجامع الصغير"» و"الواقعات"» و"المنتقى". 
رلك 


)١(‏ انظر: الجواهر المضية: ۲/ ١047-0591؛‏ وتاج التراجم: ص/ ۲٠۲-١٠؛‏ وطبقات الحنفية: 
ص/ ۲۳۳-٤۳؛‏ والطبقات السنية: رقم 4161١‏ وكشف الطنون: 4١71/١‏ وهدية 
العارفين: /١‏ 1۹۷؛ والفوائد البهية: ص/ .7٠١9‏ 

)1( قطوان: قرية كبيرة على خمسة فراسخ من سمرقندء بها الجامع والمنبر» وكانت بها مقتلة 
عظيمة للمسلمين. الأنساب: 4/ 075؛ ومعجم البلدان: /٤‏ 1/0”. 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء: AV /7١‏ والنجوم الزاهرة: 0/ /159-177؛ والجواهر المضية: 
۲ ١15؛‏ وتاج التراجم: ص/ ۷١۲۱۸-۲؛‏ وطبقات الحنفية: ص/ ۲۲۸-۲۲۷؛ 
والطبقات السنية: رقم 579١؛‏ ومفتاح السعادة: ۲/ ۲۷۷؛ وإيضاح المكنون: ۲/ ١١٠؛‏ 
وهدية العارفين: /١‏ 87/؛ والفوائد البهية: ص/ NEY‏ 


5 الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


.٦‏ عمر بن عبد المؤمن بن يوسف الكَجواري» PLO‏ أبو حفص» شيخ 
الإسلام الملقب بصفي الدين: 

اجتمع الإمام صاحب "الهداية" به في سفرهما إلى الحج» سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة» ثم رافقه إلى مكة والمدينة» ثم إلى همذان» وقرأ عليه 
صاحب "الهداية" أحاديث» وناظره في مسائل. 

مات سنة ۹٥٥ھ(‏ . 

. عمر بن محمد بن أحمد التَسَفِيّء الإمام» الزاهد نجم الدين» أبو 
حفص: 

كان إماما أصوليا متكلما مفسرا محدثا فقيها حافظا نحوياء LoS VI Ged‏ 
المشهورين بالحفظ الوافر والقبول التام عند الخاص والعام. 

أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر محمد البزدوي» وسمع أبا محمد 
اا بن dames‏ ارسي الي Uy‏ على geo‏ بن عبد الك Po‏ 

قال صاحب "الهداية": "سمعت نجم الدين عمر يقول: أنا أروي الحديث 
عن خمسمائة وخمسين شيخا"» تفقه عليه ابنه أبو الليث أحمد بن عمر 
المعروف بالمجد النسفي» وقرأ عليه Cole‏ "الهداية" بعض تصانيفه. 

لةتضينات جليلة في التفسير والفقهه» وأجل تصشفاته "التسير فى 
التفسير" وله "المنظومة" في نظم "الجامع الصغير" وله ib"‏ الط" في شرح 
المصطلحات الفقهية على مذهب الحنيفة» وله كتاب "القند في علماء 

قيل: إنه صنف قريبًا من مائة مصنف» ذكره ابن النجار فأطال» وقال: "كان 
فقيها فاضلًا محدثًا مفسرًا أديبًا (ate‏ قد صنف كتبا في التفسير والحديث 
والشروط". 


)1( انظر: الجواهر المضية: ۲/ STON TON‏ والطبقات السنية: .٠١۳١‏ 


النهاية شرح الهداية ۷ 

توفي سنة سبع وثلاثين وخمسمائة بسمرقند. 

:00 فضل الله بن عمران» أبو الفضل» الأَشْفْووْقَان-‎ LNA 

الإمام» الزاهد. قال صاحب "الهداية": قدم علينا مَرْغِيئَانَ» وأجاز لي ما له 
فيه حق الرواية؛ من مسموع ومجاز إجازة مطلقة» وكتب بخط يده . 

14 محمد بن أبى بكر بن عبد الله. أبو طاهر. الخطيب» البو (Ee oad‏ 

الإمام» الزاهد» ذكره صاحب "الهداية" في مشيخته» وقال: "أجاز لي رواية 
جميع مسموعاته مشافهة بمرو» وكتب بخط يده". 

ومن جملة ما أجازه له: OLS‏ "التفسير الوسيط "لعلى الواحدي. 

.١‏ محمد بن الحسن بن مسعود بن الحسن» المعروف أبوه بابن الوزير: 

ذكره صاحب "الهداية" في مشيخته. وقد أجازه بمرو إجازة عامة لجميع 
مسموعاته ومستجازاته» من جملتها" شرح الآثار" لاط MY gle‏ 

.١‏ محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز OS oS‏ الملقب 
بضياء الدين: 


)1( انظر: سير أعلام النبلاء: ١7577/7١؛‏ ولسان الميزان: /٤‏ ۲۷؛ والعبر: /٤‏ 7١٠؛‏ ومرآة 
الجنان: ”77787/7؛ وشذرات الذهب: 5/ ١٠٠؛‏ والجواهر المضية: 11-۲ وتاج 
التراجم: YT HTN‏ وطبقات الحنفية: ص/ 717-777 7؛ والطبقات السنية: رقم 4١5140‏ 
ومفتاح السعادة: /١‏ ۷١٠-۱۲۸؛‏ وهدية العارفين: VAT /١‏ وإيضاح المكنون: 275/١‏ 
۷ والفوائد البهية: ص/ 55-5757 7. 

(7) أشفورقان من قرى مرو الروذ والطلقان» فيما بحسب ياقوت. انظر: معجم البلدان: VGA ١‏ 

.١759/4 انظر: الجواهر المضية: ۲/ ١597-591؛ والطبقات السنية: رقم‎ OY) 

(؟) البوشنجي: بضم الباء الموحدة» وفتح الشين المعجمة» وسكون النون في آخرها الجيم» نسبة 
إلى بوشنج» وهي بلدة قريبة من هراة في خراسان. الأنساب: ٤١١ /١‏ . 

)0( انظر: الجواهر المضية: ۳/ 644 والطبقات السنية: رقم ۱۹۰۹ . 

)1( انظر: الجواهر المضية: 5/ "77١؛‏ والطبقات السنية: رقم N404‏ 

(۷) نسبة إلى نوسوخ» BLL‏ من بلاد فرغانة» وذكر اللكنوي في الفوائد البهية (ص/ ۲۷۳) أنه 
بَنْدَنِيجيَ» نسبة إلى بندنيج» بغتح الباء المنقوطة الموحدة» بلدة من بلاد فرغانة أيضًا. 


YA‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 

تفقه على الإمام علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي» مصتف 
"تحفة الفقهاء" شيخ الكاساني صاحب "البدائع"» وعلى مَجُد الأئمة أبي بكر 
محمد بن عبد الله السّرخكيي. 

وتفقه عليه صاحب "الهداية"؛ وسمع منه كتاب "الصحيح" na)‏ 

VY‏ محمد بن سليمان» أبو عبد الله الأوشى"» شيخ الإسلام نصر الدين: 

أحد الزهاد. أستاذ صاحب "الهداية". 

ذكره في مشيخته» وقال: كتب إلينا بالإجازة» وبأسانيد مسموعاته. 


زرل "0 
VY‏ محمد بن عبد الرحمن بن أحمد. gl‏ عبد الله البخارىء الملقب 
بالزاهد. العلاء: 


قال السمعاني: "كان فقيها فاضلا مفتيا Scie‏ | أصوليا متكلّما حسنّ الكلام 
قاين Leal‏ لوعن أ تعر Wee‏ ين عاك بيو EL‏ 
وحدّث عنه. 
"الهداية" 
و Or‏ 


)١(‏ انظر: الجواهر المضية: 57/7 ١-/57١؛‏ والفوائد البهية: ص/ ٤-۲۷۳‏ ۲۷؛ والطبقات السنية: 
رقم ۱۹۸۱. 

CY)‏ الأوشي: بضم الألف» والشين المعجمة المكسورة» هذه نسبة إلى أوش من بلاد فرعانة» 
معروفة. الأنساب: .۲۲۸/١‏ 

) انظر: الجواهر المضية: ۳/ SV VO“ VTE‏ والطبقات السنية: رقم .5١١5‏ 

(:) انظر: الجواهر المضية: ”/ SYNE‏ وتاج التراجم: ص/ 5 5 50-17 7؛ والطبقات السنية: رقم 
۳ وكشف الظنون: 0A £08 /١‏ $8 وهدية العارفين: 7/ ١4؛‏ والفوائد البهية: 
ص/ ۲۸۹-۲۸۸. 


النهاية شرح الهداية v4‏ 

4. محمد بن عمر بن عبد الملك الصّفَاره أبو ثابت» المُسْتَمْلِي: 

كان فقيهًاء حسنّ السيرة» جميلٌ الأمر» وكان يستملي لأبي الفضل بكر بن 
محمد بن علي الزَّرَنْجَرِيٌّه سمع الحديث منه» ومن القاضي أبي علي الحسن 
بن على gawd‏ 

وهو أحد شيوخ صاحب "الهداية"» وممن سمع منه وأجاز له.وقد ذكره 
في مشيخته. توفي في شهر رمضان سنة أربع وخمسين وخمسمائة0©. 

. محمد بن محمد بن الحسنء إمام الأئمة على الإطلاق» منهاج 
الشريعة: 

تفقه عليه Coles‏ "الهداية"» وقال: ار عينى 5561 منه فضلاء ولا pal‏ 
قا كارا ارس مد نولا اغا مقر كل اح E‏ 
أقرانه» وصار أوحد زمانه". 

ثم قال: "أنشدني أستاذي محمد بن محمد بن الحسن: 
Lg jit a‏ تَكُونُِذَادَامَ تْإِلَى Ks a‏ 
Alo 5 bin i; pie si‏ دابا ويُسْألٌبالأيدي إذا هو امس" 


1% محمد بن محمود بن على» العلامة أبو الرضاء الطرازئ» سديد الدين: 
هو أحد مشايخ بخارىء وكان فاضلا مُمَيّرا» تفقه بها على عبد العزيز بن 
عمر بن مازه» وسمع بكر ابن محمد الزنجري وغيره مات في حدود سبعين 
وخمسمائة. 
ذكره صاحب "الهداية" في معجم شيوخه(”". 
)١(‏ انظر: الجواهر المضية: "7/ 7/85-/7817؛ والطبقات السنية: رقم .75١95‏ 
)1( انظر: الجواهر المضية: 7/ ۹٠۳-٠۲"؛‏ والطبقات السنية: رقم 57؟1؛ والفوائد البهية: 
ص/۳۰۷. 
(۳) انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 5/ ٤۸٠-١۱۸؛‏ والجواهر المضية: ۳/ ۳٦۳-٤٦"؛‏ 
والطبقات السنية: رقم .77١5‏ 


۳٠‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


المطلب الثالث: تلاميذه 


تلاميذ الإمام المرغيناني: 

لقد تفقه على يد الإمام المرغيناني جم Gelb‏ وتخرج على يديه خلقٌ كثير 
ممن صار لهم شأن في المذهب درسًا وإفتاء فيما Vita‏ ولاغرابة فمن كان مثله 
في العلم والفضل LY‏ وأن يكثر تلاميذه؛ فالمنهل العذب كثير الزحام دائمًا؛ 
ومن هؤلاء مَّن سأذكرهم مع ترجمة موجَّرّة مرتبا ذلك على حروف المعجم 
بدءا بأبنائه : 

١.عماد‏ الدّين بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ZLB BN‏ المرغِيتانِيّ 
ابن صاحب "'الهداية": 

تفقه على أبيه وعلى القاضي ظهير الدين البخاري» وبرع في الفقه حتى صار 
ey‏ إليه في الفتاوى. 

له كتاب "أدب القاضى"20©. 

وتفقه عليه وده عبد الرحيم gf‏ الفتح» مؤلّف "الفصول العمادية"» أحدٍ 
الكتب المشهورة المعتبرة في الفقه Ogos)‏ 

poet‏ بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيتاني» الفرغاني» أبو 
حفص» الملقب بنظام الدين: 

تفقه على أبيه حتى بَرَع في الفقه وأفتى» وصار مرجوعا إليه في الإفتاء. 

من آثاره: "جواهر الفقه" و"الفوائر"0. 
)1( ينظر: الجواهر المضية (۲/ 1۲۸)» الفوائد البهية (ص١77).‏ 
0( انظر: الفوائد البهية: ص/۲۳۸. 
(۳) انظر: كشف الظنون: 717/7١؛‏ وهدية العارفين: COT /١‏ والفوائد البهية: ص/ ٠١١-٠۱١۹‏ . 
(5) انظر: الجواهر المضية: ۲/ /501؛ وطبقات الحنفية: ص/ 517 ؟؛ والطبقات السنية: رقم 

٠١‏ !+ وهدية العارفین: VAY /١‏ وكشف الظنون: /١‏ 25165 707/75٠ء‏ والفوائد البهية: 

VEY ص/‎ 


النهاية شرح الهداية ۳١‏ 

۳. محمد بن علي بن cal‏ بكر بن عبد الجليل المرغيتاني» الفرغاني. جلال 
الدين» أبو الفتح: 

GLY‏ حجر أبيه» وتفقه عليه» وغذي بالعلم والأدب. 

انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره» وأقرّ له بالفضل والتقدم أهل 
Dg as‏ 

OM Iga re cee كتاب‎ “so 

وقد أكثرٌ ذكرٌ شيخه برهان الدين المرغيناني في هذا الكتاب» ونقل عنه في 
be‏ مواضع() 

6. عمر بن محمود بن محمد» القاضي» الإمام: 

أحد أصحاب الإمام صاحب sagt"‏ ن 

قال صاحب res slag‏ "قد قدم من رُشْدان للتفقه علي bjs‏ على 


OREN Sug وظائف درسي‎ 


e 5‏ بن علي بن عثمان» القاضي› a aa‏ 

وهو de‏ قاضي مرو محمد بن أبي بكر لأمّه» تفقه على صاحب "الهداية"» 
وقرأ عليه. 

وكان مفتياء حافظا للرواية» مشارا aM‏ 

. محمد بن محمود بن حسین» مجد الدينء OO gobs FO‏ 


)١(‏ انظر: الجواهر المضية: ”/ ۲۷۷؛ وطبقات الحنفية: ص/ 701؛ والطبقات السنية: رقم 
۷ والفوائد البهية: ص/ ۲۹۹. 

(۲) انظر: الجواهر المضية: 0157/7 5794؛ والفوائد البهية: ص/ ۰۹۳ 7737-111. 

(۳) انظر على سبيل المثال الصفحات التالية من الكتاب المذكور: .1١894 AV VE VOTE‏ 

(؟) انظر: الجواهر المضية: ۲/ SIV‏ والطبقات السنية: رقم .١571١‏ 

(5) انظر: الجواهر المضية: 7/ ١٠٠٠؛‏ والطبقات السنية: رقم .75١05‏ 

(5) نسبة إلى استروشنة: مدينة عظيمة تقع في إقليم أشروشنة في شرق سمرقند» وتسمى هذه 


8 الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


كان في طبّقة أبيه» بل pA‏ عليه» وكان في عصره من المجتهدين. 

coy cael ce Jel‏ اساد peg MEI Coke al‏ السب pel‏ الدين 
الشهيد السمرقندي» وعن ظهير الدين محمد بن أحمد البخاري. 

له تصانيف مقبولة» منها: كتاب "الفصول" على ثلاثين فصلا اختار فيها 
مسائل القضاء والدعاوى وما يكثر دورٌها على القضاة» وكتاب "جامع أحكام 
eval‏ 

توق daw‏ لسن 9 انين وا 

/. محمود بن حسين» شيخ الإسلام. الملقب بحلال cop‏ وبرهان الدين. 
الأستروشني: 

هو والد الفقيه محمد بن محمود السابق» تفقه على صاحب COMES"‏ 

4. محمود بن أبي الخير أسعد Sad‏ برهان الدين: 

الشيخ الإمام العالم المشهور بالذكاء والفْطنةء لم يكن في زمانه أعلم منه 
بالنحو واللّغة والفقه والحديث» تفقه على الشيخ برهان الدين المرغيناني 
صاحب "الهداية"» وأخذ الحديث عن شيخ حسن بن محمد الصّغاني» صاحب 
"المشارق"» قم الهند فاحتفى به الملوك والأمراءء مات سنة سبع وثمانين 
وستمائة0". 


O Te 


المدينة أيضا: بونجكت» وبنجكت» وبنوجكت» وموضعها يطابق مدينة "أراتية" الحالية. 

انظر: بلدان الخلافة الشرقية: OVA-ONV‏ 

CVA /” انظر: تاج التراجم: ص/ ۲۷۹؛ وكشف الظنون: 7577/7١؛ وهدية العارفين:‎ )١( 
والفوائد البهية: ص//71".‎ 

(؟) انظر: والفوائد البهية: ص/ YEN‏ 

)1( انظر: الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام للشيخ عبد الحي الحسني: .٠١۷ ١١١۷ /١‏ 


النهاية شرح الهداية rr‏ 


المطلب الرابع 
حياته, وآثاره العلمية, وثناء 


العلماء عليه 


أولاً: حياته: 

كان إمامًا فقيهًا حافظًا محدنًا مفسرًا جامعًا للعلوم ضابطًا للفنون ate‏ 
ines‏ نظارًا مدققا زاهدًا ورعا بارعا فاضا ale‏ أصوليًا els Col‏ وله اليد 
الباسطة في الخلاف» والباع الممتد في المذهب(2. 
ثانياً: آثاره العلمية : 

قد خلف الإمام المرغيناني SLEW‏ اللاحقة ثروة علمية ينتفع بها بعد موته» 
كلها نافعة مفيدةٌ تعد مراجع أصيلة في المذهب الحنفي. 

قال اللكنوي: «كل تصانيفه مقبولة معتمدةٌ لاسيما الهداية» فإنه لم يزل 
مرجعًا للفضلاء» ومنظرًا ue aad‏ وأشهر مؤلفاته التي اتفق عليها أصحاب 
التراجم: 

.١‏ بداية المبتدي: 

te ai‏ مينر لكان لاعت ie‏ تس ته إن أن يجمع 
العلم الكثير في القول الوجيز مع وضوح في العبارة وجودة في الأسلوب ورقةٍ في 
المعاني؛ جمع فيه مسائل "الجامع الصغير" للإمام محمد بن الحسن الشيباني» 
و"المختصر" لأبي الحسين القدوري» واختار فيه ترتيب "الجامع الصغير "". 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية: 57177/7» وتاج التراجم: ص ٠707١5‏ ”2 وتعليم المتعلم طريق التعلم: ص 
١‏ : والفوائد البهية: ص 77١‏ - 7127 ومقدمة شرح الهداية للكنوي: Y/N‏ 

(0) ينظر: الفوائد البهية (ص 777 ). 

(۳) انظر: تاج التراجم: ص/ VOY‏ ومفتاح السعادة: ۲/ ۲۳۸+ وكشف الظنون:١/‏ ۲۲۷ -۲۲۸؛ 
وهدية العارفين:١/‏ ۲٠۷؛‏ والفوائد البهية: ص/ ١۲؛‏ ومقدمة شرح الهداية للكنوي: ۳/ ۲. 


۳٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 

قال في خطبة "البداية": "كان يخطر Sly‏ عند ابتداء Sle‏ أن يكون SLS‏ 
في الفقه» فيه من كل نوع» صغير الحجم» كبير الرسم» وحيث وقع الاتفاق 
بتطو اف الطرق» وجدت "المختصر" المنسوب إلى القدوري» أجملَ BLS‏ 
أحسن إيجاز وإعجاب» ورأيت UNAS‏ يُرعُبون الصغير والكبير في حفظ 
"الجامع الصغي'فيميت أن أجمع بينهماء ولا أتجاورٌ فيه عنهماء إلا ما دعت 
aang cad] Dy 9 wall‏ اا الى .ولو ولك لماع سيت ا 
المنتهى"00. 

وهو مطبوع متداول. 

". كفاية المنتهى: 

Li‏ الله في أجل صاحب "الهداية"» حتى شرح "البداية"» وفاءً بوعده, 
شرحا مُطد لا ف نحو ثمانين مجلداء وسماه "كفاية ال 

قال في مقدمة "الهداية": "وقد جَرىَ علي الوعدٌ في مبدأ "بداية المبتدي" 
أن أشرحهاء بتوفيق الله تعالى» E‏ ب "كفاية المنتهى ٠"‏ فشرعت فيه» 
والعد يُسوَّغْ بعض المساغ» وحين أكاد أتكيء عنه اتكاءً الفراغ» تبينث فيه نبذًا 
من الإطناب» وخشيت أن Fg‏ لأجله OM LES‏ 

وهو CLS‏ عزيز الوجود» بل في حكم المفقود. 

قال العيني: "وهو WLS‏ معدوم» لم يوجد في ديار العراق» والشام» 

cry" 

وقال علي القاري: "إنه فقد في وقعة stall‏ ولم OMe oy‏ 


)١(‏ أنظر مقدمة البداية: ص/ ق. 

VO-VE /١ (؟) الهداية:‎ 

.١574 /4 البناية:‎ )"3( 

(5) أنظر: الجواهر المضية: ۲/ 578؛ وتاج التراجم: ص/ VV‏ ومفتاح السعادة: ۲/ ۲۳۸؛ 
وكشف الظنون: YOY /١‏ 


النهاية شرح الهداية Yo‏ 


۳. الهداية: 
ee eee‏ صاحب "الهداية". Gly‏ 
٤‏ . التجنيس والمزيد: 
الكتاب» كما يظهر مما سماه به مؤلفه: "التجنيس والمزيد» وهو لأهل 
الفتوى خر Ase‏ ذكره ابن قطلو Ls‏ 6 وطاش كبرة زاده» وحاجي خليفة20, 
وإسماعيل باشا» وهو في الفتاوى7”". 
Le‏ عن مجموعة أحكام فقهية متنوعة في فروع مذهب الإمام أبي حنيفة» 
التي استنبطها المتأخروث» ولم ينص عليها المتقدمون*» إلا ماش نهم في 
ذكر المؤلف في خطبة الكتاب aati of‏ هذا Lis‏ لما بدأ بجمعة شيخه 
الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزیز (ت ۵۳١‏ ه) من كتاب 
المتأخرين» ك "النوازل" للسمرقندي» و"عيون المسائل" له» و "واقعات 
الناطفى"» و "فتاوى ابن الفضل"» و "فتاوى أئمة سمرقند". 
)١(‏ انظر: تاج التراجم OV‏ 
)1( هو مُصطفى بن عبدالله» ويلقب ب" حاج '<في الفارسية: حاجي) خليفة» أو كاتب جلبى» من 
تركيا؛ من مؤلفاته كتاب "كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون"» وهو كما يبدو من اسمه 
ذاكرة معازف:عظيمنة وكاثه gts‏ للكت وال رات ى فعض ill‏ السام pie‏ 
الميلادي؛ توفي بالقسطئطينية في ۷ ذي الحجة سنة ٠١١۷‏ من الهجرة" / ينظر: ذائرة 
المعارف الإسلامية", PTO /V‏ دار الفكر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" لحاجي 
خليفة .)9/1//1١(‏ 
(۳) انظر: مفتاح السعادة 778/7» وكشف الظنون ۲/ POY‏ وهدية العارفين .7١7 /١‏ 
(6) المتقدمون: هم الفقهاء الذين أدركوا الأئمة الثلاثة» ومن لم يدركهم فهم المتأخرون. وقيل: 
المتأخرون من شمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين البخاري. وذكر الذهبي: أن الحد 


الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو رأس ثلاثمائة./ ينظر: الفوائد البهية V A je‏ المدخل 
إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ص (477 -5 57). 


۳٦‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


فتوني شيخه ais‏ قبل أن aid‏ فقام التلميذ الرشيد برهان الدين المرغيناني 
بإتمامه وتحسين نظامه» مزیدا إليه من كتب مشايخه وشيوخ مشایخه» ك 
"الأجناس" للناطفي» و"غريب الرواية" لأبي شجاع» و "فتاوى" نجم الدين 
النسفي» و"الفتاوى الصغرة" للصدر الشهيدء وغير SUS‏ 

ولم LEK‏ المرغيناني بجمع الأقوال فحسب» بل قام بتنظيمها تنظيما جيدا 
مع بيان الحجج والآدلة العقلية والنقلية» هذا إلى جانب آراءه الخاصة» وأقواله 
السديدة التي أبرزث شخصيته الفقهية بترجيح ples‏ لبعض الأقوال على 
الآ . SS‏ 

فالكتاب Lode‏ جهد علماء هم أعمدةٌ في الفقه وأعيان في علم الفتاوى» فكان 
بذلك خيرٌ معين لأهل الفتوى ولكل من أراد أن يكشف خبايا المسائل(©. 

وقد ab‏ جزءٌ منه fal‏ ربع الكتاب تقريبا. 

ه. َد الناسك في عِدَّةٍ من المناسك: 

ذكره GLE soll‏ في كتاب الحج من "الهداية". 

ومناسك المرغنيناني كبقية تصانيفه من الكتب المقبولة والمعتبرة في 
المذه0. 


وهو مفقود. 


)1( أنظر: التجنيس والمزيد: .٩۲-۸۹ /١‏ 

(۲) أنظر: مقدمة محقق التجنيس والمزيد: OY /١‏ — 0( وكشف الظنون: /١‏ 07- او" 

() أنظر: تاج التراجم: ص/ ”١7؛‏ وطبقات الحنفية: ص/ VEY‏ ومفتاح السعادة: /Y‏ 777؛ 
وكشف الظنون: Por Por /١‏ وهدية العارفين: +۷٠۲ /١‏ ومعجم المؤلفين: ۷/ ٥٤؛‏ 
والفوائد البهية: ص/ .77١‏ 

VUE /١)5( 

(5) أنظر تاج التراجم: ص/ VV‏ وطبقات الحنفية: ص/ VEY‏ ومفتاح السعادة: ۲/ ۲۳۸؛ 
وكشف الظنون: ۲/ VAT 11*٠0‏ وهدية العارفين: VET /١‏ والفوائد البهية: ص/ NYY‏ 


النهاية شرح الهداية ۷ 

.٦‏ كتاب الفرائض أو فرائض العثماني: 

قال فيه كشف الظنون : "قال (أي: صاحب "الهداية") فيها بعد الحمد: 
"هذا مجموع jlotadl: a8‏ " ... وكان المتن للشيخ العثماني» وأعرض (أي: 
الشيخ العثماني) عن ذكر الرد» وذوي الأرحام» وما عداها من تفريعات 
الأحكام» فأصلح (ذلك) المرغيناني» وذكّر بعد انتهائه زواقد وفوائد من She‏ 
كتب» وذلك إكرامًا له» تواضعاء لا لاحتياجه إلى تصحيح كتاب غيرو» مع غزارة 
علمه» وعدم مثله» وكثرة فضله وقدرته على تصنيف كتاب من فروع الحنفية". 
وذكره الملا علي القاري باسم: "التحقيق والمزيد"» فالمحتمل أن يكون هذا 
الكتاب هو كتاب "التجنيس May sally‏ والله أعلم. 

OLS .0‏ المنتقى: 

ode‏ الكفوي Bie i‏ الإمام المرغيناني» وتابعه اللكنوي”". قال الشيخ 
عبد الرشيد النعماني sais‏ "أهل التراجم لا يذكرون هذا الكتاب في تصانيف 
الإمام «Sab yall‏ وإنما يذكرون في تصانيفه "كفاية ٠" ge‏ فالغالب على 
الظنٌ أن أيدي انكام قد تلاعبث به» فصار كفاية المنتهي OLS‏ المنتقى"". 
وهو محتمل» والله أعلم. 
ثالثاً: ثناء العلماء عليه : 

أثنى على صاحب الهداية علماء فحول من شيوخه ومعاصريه وتلامذته 
وممن جاء بعده فأطنبوا في وصفه وأسهبوا في مدحه وشهروا مآثره وشيدوا 
فضائله» وقد كان جميل الذكر حقيقًا ولحن الوصف خليقًا. 

فمن شيوخه الذين أثنوا عليه: 

-١‏ شيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجابي (ت0575ه)؛ قال صاحب 
)١(‏ انظر: الأثمار الجنية: ٠۸‏ ب NB‏ عن مقدمة محقق التنبيه على مشكلات الهداية: OV /١‏ 


(۲) أنظر: الفوائد البهية: ص/ NYY‏ 
(۳) ما ينبغي به العناية: ص/ Jey‏ 


YA‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 
الهداية: (وشرفني بالإطلاق في الإفتاء» وكتب لي بذلك كتابًا بالغ فيه 
وأطنب»). 

؟ - الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازة )© ١۳٠ه)»‏ قال صاحب 
الهداية: «وكان يكرمني غاية الإكرام» ويجعلني في خواص تلاميذه في الأسباق 
الخاصة» 

ولاشك أن fro‏ هذه العناية الزائدة من الشيخ لتلميذه لا يكون إلا لنباهة فيه 
وتفوق. 
رابعاً: مكانته بين علماء المذهب: 

الإمام المرغيناني أحد الأعلام الثقات من فقهاء الحنفية» وقد قال الإمام 
محمد عبد الحي اللكنوي في «الفوائد البهية): واعلم أنهم قسموا أصحابنا 
الحنفية على ست طبقات؛ ومنها الرابعة: طبقة أصحاب الترجيح كالقدوري 
وصاحب الهداية القادرين على تفضيل بعض الروايات على بعض بحسن 
الدراية. 

والخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القوي والضعيف» 
والمرجح والسخيف» كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة. 

O 6C 


OID GAN AO) 
AVM الفوافد البهبة (صن‎ say CY) 


النهاية شرح الهداية ۳۹ 


المطلب الخامس : وفاثه 


المدن العريقة ببلاد ما وراء النهرء وتقع EOE‏ جمهورية آوزبكستان. 


O Te 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء CTP ۲ ١(‏ الجواهر المضية /١(‏ ۳۸۳)ء تاج التراجم (ص: 
7 الفوائد البهية (ص١5١)»‏ الأعلام للزركلي (۳/ 5 4 7). 
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المبحث الثاني : نبذة مختصرة 


عن كتاب (الهداية ) 
وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب: 
التمهيد: توطئة حول كتاب الهداية. 
المطلب الأول: أهمية هذا الكتاب. 
المطلب الثاني: منزلته في المذهب الحنفي. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 


النهاية شرح الهداية ۳ 


التمهيد 

هذا الكتاب «الهداية»» شرح لمتن واختصار لكتاب في وقت واحد» جمع 
مسائل مختصر القدوري والجامع الصغير في كتاب سماه «بداية المبتدي»» اختار 
فيه ترتيب «الجامع الصغير»» ثم وفق لشرح هذا الكتاب» فشرحه شرحًا طويلاء 
وسماه «كفاية المنتهى»» واختصره بكتابه هذا الذي سماه CLAS)‏ جمع فيه بين 
الرواية والدراية» وذكر أصول المسائل وترك الزوائد في كل MOL‏ 

ولعظم هذا الكتاب اهتم العلماء بتأليف شروح له. 

* ومن أهم شروح كتاب الهداية وأشهرها: 

-١‏ وقاية الرواية في مسائل الهداية: «وهي مختصر للهداية» للعلامة تاج 
الشريعة أو برهان الشريعة أو برهان الدين صدر الشريعة الأول عبيد الله بن 

-١‏ العناية للعلامة أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتى 
م۷۸1 ھ. 

3 البناية للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العينى 065 هه وعليه 
تعليقات للعلامة المولوي محمد عمر الشهير بناصر الدين الرامفوري. 

-٤‏ فتح القدير' للعاجز الفقير على الهداية» للعلامة محمد بن 
عبد الواحد المعروف بالكمال بن الهمام (١۷۹ه-١٦۸ PCs‏ وعليه ذيل 
بعنوان: «نتائج الآفكار في كشف الرموز والأسرار» للعلامة شمس أحمد 
els‏ زاده ٩۹۸۸‏ ھ0 . 


)1( ينظر: مقدمة الهدَايّة شرح البداية .)١5 /١(‏ 

(؟) هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي الإسكندريء العلامة كمال 
الدين بن الهمام الحنفي له: شرح فتح القدير على الهداية (ط)» والتحرير في الأصول (ط) ت 
١‏ / ينظر: بغية الوعاة .)١51/-1١55/1١(‏ 

)1( ينظر: الضوء اللامع (۸/ »)2115١‏ بغية الوعاة CV VA/1)‏ الفوائد البهية VAN)‏ 

(4) شرح فتح القدير دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى ١575‏ - يبدأ من الجزء )١(‏ وينتهي 


3 الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


المطلب الأول: أهمية هذا الكتاب 


إن أقوى ما يستدل به على أهمية أي كتاب هو اهتمام العلماء واعتناؤهم 
به» ولا شك أن GUS‏ «الهداية» قد لقي من الخواص والعوام قبولاء ومن 
العلماء والفضلاء اعتناءً لا يوجد له مثيل» فمن مظاهر ذلك الاعتناء: 

eel -١‏ تداولوه درسًا وتدريسًا في الحلقات العلمية والمدارس والمعاهد 
والجامعات من عصر المؤلف إلى يومنا هذا. 

قال العيني في خطبة كتابه البناية: «(صار -أي: OLS‏ الهداية- عمدة 
المدرسين في مدارسهم. وفخر المصدرين في مجالسهم» فلم يزالوا مشتغلين به 
في كل زمان» ويتدارسونه في المؤلف إلى يومنا هذا. 

-Y‏ يعتبر OLS‏ «الهداية» من المصادر الأساسية» والمراجع اللازمة 
للمؤلفين في الفقه الحنفي» فهذا الزيلعي في التبيين» وابن نجيم في OD aed‏ 
وابن عابدين في حاشيته"» وغيرهم المؤلف إلى يومنا هذا. 

۳- يعتبر كتاب «الهداية» من كتب المذهب التي عليها المُعَوّل في الفتوى. 
قال البدر العيني في خطبة شرحه: «وذلك - أي: ما لقي كتاب الهداية من القبول 
- لكونه مشتملا على مختار Big all‏ 

O Te 


كلام الإمام الكمال ابن الهمام بنهاية الجزء (۷) ويليه في الجزء الثامن تكملة قاضي زاده حيث 
ابتدأ بكتاب الوكالة (من الجزء ۸ )٠١-‏ 

VAY /١( ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

)1( ينظر: الأشباه والنظائر /1١(‏ 59). 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين .)6١ /١(‏ 

AVY /1١( ينظر: البناية‎ )5( 


النهاية شرح الهداية £0 


المطلب الثاني : 


منزلته في المذهب الحنفي 

يعتبر كتاب «الهداية» من المصادر الأساسية والمراجع اللازمة للمؤلفين 
لمن بعده في الفقه الحنفي. 

قال اللكنوي: «كل تصانيفه ميو له اة لاسيما Obs‏ (الهداية»» فإنه لم 
يزل مرجعًا للفضلاء ومنظرًا للفقهاء)7©. 

وقد أولاه علماء الحنفية عناية فائقة» وأثنوا عليه عطرًا فقالوا: هو أصل 
جليل في الفقه» وكتابٌ فيه نفع كبير وخير كثير» يشتمل على أمهات مسائل 
أصحابنا وعيوبهاء وأنواع النوازل Me she‏ 

O Te 


)1( ينظر: الفوائد البهية: (ص AYYY‏ 
)1( ينظر: النافع الكبير: )2 PY‏ والمذهب الحنفي:(7/ 808( 


3 الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


المطلب الثالث: 


منهج المؤلف في الكتاب 


إن كتاب «الهداية» شرح لمتن واختصار لكتاب في وقت واحد» فهو شرح 
ل «البداية» واختصار ل «الكفاية)» وهو شرح موجز اللفظ» واضح المعنى» 
حسن السبك» جامع لأحكام المسائل المذهبية وأدلتهاء مع التعريج على ذكر 
آراء المخالفين» دل فيه على علم غزير وذوق Veale‏ 

وإن من اصطلاحاته: أن يقول: (لما تلونا) إذا كان LLU‏ في الكتاب العزيز 
(ولما روينا) Lad‏ إذا كان EE‏ بالسنة» و(لما (Lag‏ إذا كان [JI‏ ( عقليّاء وإذا 
قال: (وإنما كان كذا للأثر) فمراده الحكم الثابت بقول الصحابي» وقد لا يفرق 
بين الأثر والخبر ويقول فيهما: لما رويناء ولما ذكرنا. 

ومنها: آنه لا يذكر الفاء في جواب أماء قالوا: اعتمادًا على ظهور المعنى» 
ويبدو أنه اقتداء بمن تقدم من بعض المشايخ من السلف» فإنه وقع في بعض 
عباراتهم كذلك. 

ومنها: أنه إذا قال عن فلان» يريد به أنه روى عنه ذلك» وإذا قال: (عند 
فلان) يريد به مذهب ذلك الفلان. 

ومنها: اعتماده على المذهب EMI‏ كما إذا قال عند فلان كذاء وعند 
فلان كذاء وعند فلان كذاء إلا إذا صرح بالمفتى به قبل ذلك. 

ومنها: أنه متى وجد بعد قال: (رحمه الله أو العبد الضعيف) أو مثل ذلك 
في بعض التصرفات والأجوبة فإنه يريد به نفسه ولم يذكره بصيغة المتكلم 


)١(‏ ينظر: مقدمة بداية المبتدي. 

dil LS, va, JES As JG)‏ ف ا والدليل: في اللغة 
هو Ld poll‏ وما به الإرشاد. وني الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. / ينظر: 
الصحاح /٤(‏ ۱۹۹۸)» لسان العرب (۱۱/ CY EMT EA‏ التعريفات (5 .)٠١‏ 


النهاية شرح الهداية ۷ 
تواضعًا كقوله: قال يثلث معنى هذه المسألة» غير أن بعض تلامذته بعد وفاته 

ومنها: أنه يذكر أولا مسائل القدوري ثم مسائل الجامع الصغير في أواخر 
الأبواب» ولا يصرح باسم الكتاب إلا إذا كان هناك مخالفة. 

ومنها: أنه يني بالجواب عن السؤال المقدر بلا تصريح به. 

ومنها: إذا أراد النظر في مسألة أشار إليه بأسماء الإشارة المستعملة في 
البعيد. 


O Te 


المبحث الثالث: التعريف بصاحب النهاية 


في شرح الهداية 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: e‏ ولقبه» ونسبته. 

المطلب الثاني: نشأته» ورحلاته. 

المطلب الثالث: نبذة عن عصر الشارح (السغناقي). 
المطلب الرابع: شيوخه. 

المطلب الخامس: تلاميذه. 

المطلب السادس: مصنفاته. 

المطلب السابع: وفاته. وأقوال العلماء فيه. 


النهاية شرح الهداية ١ه‏ 


)1( ترجمته في: متتخب المختار. للسلامى ص: 5٠‏ تعليق: المحامي عباس العزاوي مطبعة 
الأهالي. بغداد ۱۳۵۷ ه- ۱۹۳۸م» ال ا القرشي 57 .1١5-١‏ مطبعة 
دائرة المعارف النظامية» حيدر أباد الدكن- الهند» الطبعة الأولى 777١ه.‏ والدور الكامنة» 
لابن حجر oT /VEV‏ تحقيق: محمد سيد جاد الحق» مطبعة المدني» الطبعة الثانية 11865ه- 
6م والدليل الشافي علي النهل الصافيء لابن تغري بردي /١‏ 2770 تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» بجامعة أم القرى» بمكة المكرمة 
(مطبعة الخانجي- مصر). وتاج التراجم» لابن قطلوبغا ص: (VO‏ مطبعة العاني- بغداد 
۲ م وبغداد الوعاة» للسيوطي OPV /١‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر» 
الطبعة الثانية 1149ه- 914١م‏ ومفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده ١/١157‏ و١۱۸‏ و”/ 
65 و115. تحقيق: كامل بكر وعبد الوهاب أبو النور» دار الكتب الحديثة» مكتبة الاستقلال 
القاهرة» والطبقات السنية» لتقي الدين التميمي الداري ۳/ ٠١١-٠٠١‏ تحقيق: د. عبد الفتاح 
محمد الحلوء دارا الرفاعي- الرياض,» الطبعة الأولى 507 1ه- ۱۹۸۳م» وكشف الظنون 
لحاجى خليفة ۱۱۲/۱ و" ٤۹‏ و٤۸٤‏ و۲/ ۱۷۷۰ و۸٤۱۸‏ و٩٤۱۸‏ و۱۹۲۹ و۱٣۲۰‏ 
و۲۲٠۲‏ المطبعة الإسلامية- OL gh‏ الطبعة الثالثة ٠۳۸۷‏ ه وأسماء الكتب المتمم لكشف 
الظنون» لرياض زاده ص: ۰۱۰۷۰۱۰۳-۱۰۲ ٠۳۲۳‏ تحقيق: د. محمد التنوخىء مكتبة 
الا «pes‏ رالرى pte‏ ا ف ر ال یروت 
والفوائد البهية. للكنوي ص: VY‏ مطبعة السعادة مصر- الطبعة الأولى 5 AVY‏ والكتبخانة 
المصرية ۲/ ١١ء‏ و۹٦۲‏ و7/ ٠٤١‏ جمع وترتيب: أحمد المهي ومحمد الببلاوي» المطبعة 
العثمانية» الطبعة الأولى 05١١ه‏ وأبجد العلوم للقنوجي ۲/ FEA‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت. 
وروضات البنات» للخوانساري ۳/ ۷٥ء‏ مطيعة المهراستوار (قم) 94١‏ ١ه‏ وهدية 
العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي PVE /١‏ مطبعة دار الفكر 07٠5١ه-‏ 1987م والفتح 
المبين. للمراغي ۲/ ١١١‏ دار الكتب العلمية- بيروت» والأعلام» للزركلي 57/7 eV‏ دار 
العلم للملايين - بيروت. الطبعة الرابعة ۱۹۷۹ م٠‏ ومعجم المؤلفين» لعمر رضا 
كحالة 5/ ۲۸. مكتبة المثنى» ودار إحياء التراث- بيروت» و Brockmann: 8. ۱۱:۱۱١‏ « 
JVAVEVEY‏ 


oy‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
أولاً: اسمه : 

حسين بن علي بن حجاج بن OM be‏ حسام الدين السغناقي أو 
(الصغناقي) الحنفي» الإمام العلامة القدوة الفهامة» كان Ly]‏ عالمًا فقيهًا نحويًا 
جدليًا كما قال عنه تقي الدين الغزي في الطبقات السنية. 

- اختلف المترجمون في اسمه منهم من قال: هو الحسن» ومنهم من 


)1( ينظر: الطبقات السنية (۳/ »)١67-١6٠‏ معجم المؤلفين /٤(‏ ۲۸ )» الأعلام (۲/ »)۲٤۷‏ 
الدرر الكامنة .)١51//5(‏ 

.)٠٠٤ /١( ينظر: الطبقات السنية‎ (Y) 

(۳) هو: حسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن عل بن سود السغناقي البخاري الحنفي 
وأكثر من ترجم له يذكره باسم: "الحسين بن علي بن الحجاج". بإضافة IY‏ واللام إل 
اسمه "حسين" وإلى اسم جده "حجاج". (الجواهر المضيئة /١‏ 517» والدرر الكامنة ۲/ 
۷ وتاج التراجم ص: (YO‏ 
إلا أنني أثبت اسمه: "حسين بن علي بن حجاج بن علي" مجردًا عن الألف واللام في اسمه 
وني اسم جده؛ لأني قد وجدته هكذا في مقدمة بعض كتبه وني خاتمتها. (مخطوطة (الوافي شرح 
منتخب الإخسيكثي)» للسغناقي ق ۲/ أو /١١5‏ أء ميكروفيلم رقم: (777) أصول فقه. في 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» بجامعة أم القرى» بمكة المكرمة) 
وني OLS‏ (الأعلام) 7417/7 صورة لخط السغناقي. أخذت عن الصفحة الأخيرة من 
مخطوطة كتابه (الكاني). وجاء فيها: "يقول العبد الضعيف حسين بن علي بن حجاج بن علي 
السغناقى....". 
تيكوم ا eel‏ ا تسرد موقط ذه 
كما جاء نسبه في (متتخب المختار) - ص ٠‏ 5- على النحو التالي: "الحسين بن حجاج السغناقي 
البخاري, المنعوت الحسام..."» حيث جاء أباه "حجاجًا"» ولم أجد أحدًا تابعه في ذلك. 
ونسبه في (الفوائد البهية) - ص57 -: "الحسن بن علي بن حجاج بن علي بن حجاج بن علي 
حسام الدين السغناقي...". بجعل اسم "الحسن" بدل "حسين". 
ثم الزبيدي يسميه:"علي بن حجاج السغناقي"» إذ قال الإمام حسام الدين علي بن حجاج 
السغناقي"(التاج-سغنق- 5/ (KAY‏ فقد سماه: "عليًا"» وجعل "حجابًا" أباه. 
ولا أدري من أي مصدر استقى هذه التسمية» التي خالف فيها اتفاق أكثر مترجميه» بل BLE‏ 
فيها ما نص عليه السغناقي نفسه في تقييد اسمه؟ 


النهاية شرح الهداية oy"‏ 
قال: الحسين» والأصح ماذكره في مقدمة كتابه الوافي إذ قال: «قال 


Gaus eer‏ ر2 
ثانياً: نسبته ولقبه : 

السغناقى أو الصغناقى بإيدال اسن صاداء وكلاهما صحيح» وقدنقل 
حاجي خليفة في كشف الظنون هذين الاسمين» فمرةً يقول السغناقي ومرة يقول 
الصغناقى نسبة إلى سغناق"» -بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة 
ثم نون بعدها آلف بعدها قاف- بلدة في تركستان9©). 

وأما لقبه فقد لقب ب (حسام الدين)(*. 


O Te 


وجح of lel bly‏ انهه ج gl ON gee ave Lads Lay‏ در إلى کر عن 

الكتب» ومنها كتب التراجم والطبقات» وخاصة تراجم الحنفية» وجميعها اتفقت على عدم 

كما وجدت نسب السغناقي مذكورًا ضمن ترجمة تلميذه ابن الفصيح الهمذاني على هذا 

النحو: "الحسن الغنامي صاحب النهاية...". (الفتح المبين )١514 /١‏ 

وفيه أن اسمه "الحسن"» ونسبته: "الغنامي"» وكل منهما مخالف لما ذكر في ترجمته. 

.)58/1١( ينظر: الوافي‎ )١( 

ED‏ التراب» والزمس: القبّره وهو المرادٌ هنا. ينظر: تبذيب اللغة ))477/١17(‏ معجم 
مقاييس اللغة (۲/ CEMA‏ المصباح المنير (ص/77). 

)1( ينظر: الطبقات السنية (۳/ ٠65١-107١)»كشف‏ الظنون »)١٠١-١١١ /١(‏ معجم المؤلفين 
.(A/0‏ 

(:) تركستان: اسم جامع لجميع بلاد الترك» وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب» ومدنهم 
المشهورة ستة عشر مدينة» وجمهورية تركستان الحالية جزء من تركستان السابق. / ينظر: 
معجم البلدان (۲/ ۲۷). 

)0( ينظر: الطبقات السنية (۳/ +10 = VOY‏ الفتح المبين (۲/ »)١١7‏ الفوائد البهية AES VY)‏ 

.)١١١-١١۲ /۱( الظنون‎ 
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المطلب الثاني 


نشاأته, ورحلاته 


أما بالنسبة إلى نشأته؛ فقد ذكروا أنه نشأ od‏ محبًا للعلم والعلماء وقد 
لمح فيه شيخه حسن النجابة والفطانة» وفوض إليه الفتوى وهو VOLE‏ 

وقد ذاع أمر السغناقي في عواصم الشرق» فأخذ الناس يتطلعون إلى لقائه 
ويكتبون cad!‏ فدخل بغداد(" واجتمع بعلمائها وانتفع بعلمه MYDS‏ ثم توجه 
إلى O gto‏ فدخلها سنة phe‏ وسبعمائة هجرية"). 


O Te 


)1( ينظر: الفتح المبين (۲/ .)١١١‏ 

)1( تقع على ضفتي نهر دجلة مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسية في صدر الإسلام وهي اليوم 
عاصمة العراق. / ينظر: معجم المعالم الجغرافية CVV)‏ 

)1( ينظر: الجواهر المضية (۲/ .)١١5-١١5‏ 

)2( دمشق: هي دمشق الشام» جنة الأرض» وهي عاصمة الجمهورية العربية السورية حاليًا. 
/ ينظر: معجم البلدان (۲/ COV‏ 

)0( ينظر: الجواهر المضية: (۲/ »)١١١١١١١‏ الفتح المبين: (۲/ CVV‏ مفتاح السعادة: 
55/0١‏ ). 


النهاية شرح الهداية هه 


المطلب الثالث 


نبذة عن عصر الشارح ( السغناقي ) 


الحالة السياسية في عصره: 

عاش Gals SER‏ النصف الخير من القرن السابع الهجري» وعاصر 
أمورًا عظاماء وأهوالًا lie‏ أحاطت VL‏ الإسلامية آنذاك» فشهد سقوط دولة 
بالشام وعاصر كثيرا من حروب الصليبيين ضد الإسلام, فالأحداث كانت 
تتوالى» والأحوال السياسية كانت مضطربة للغاية» وكان لسقوط بغداد الأثر 
GSI‏ نفس كل GOLLY‏ ذلك الوقت وكات للؤزيز ابن العلقمئ corel‏ 
الرافضي 105 ه١٠‏ دور كبير في دخول التتار إلى بلاد العراق» وقتل الخليفة 
العباسي المستعصم IL‏ حيث دبر مكيدة مع أمير التتار هولاكو MOLE‏ أدت 
إلى دخول التتار بغداد» وبذلوا السيف» واستمر القتل والسبي نيفا وثلاثين يومّاء 

fo 5 ا‎ a 

فقدر عدد من قتل في تلك الأيام AST‏ من مليون شخص7». 

بعد ذلك توالى الخلفاء على حكم الدولة» وخرجت بعض الأقطار عن 

العلقمي» الرافضي» وزير المستعصم البغدادي» وزير سوء على نفسه» وعلى الخليفة» وعلى 
المسلمين» دمّر العراق» مات ذليلاً سنة ٠٠٠١‏ ه. يُنْظّر: البداية والنهاية (۱۳/ ۲۱۳-۲۱۲)» 
شذرات الذهب )0/ ۲۷۲)» سير أعلام النبلاء (۳/ .)١١۷‏ 

(۲) هو المستعصم بالله: الخليفة الشهيد أبو أحمد عبدالله بن المستنصر بالله منصور الظاهر الهاشمي 
العباسي ولد سنة 7ه كان فاضا تاليا لكتاب الله متدينًا متمسكا بالسنة كأبيه وجده» وقتل يوم 
الأربعاء سنة 107ه. BE‏ تبذيب سير أعلام النبلاء (۳/ .)717/1-51٠‏ 

(۳) هولاكو بن بنتولي بن جنكيز خان من أعظم ملوك التتار مهابة وخبرة بالحروبء وافتتح 
المعاقل والحصون» وهلك بمرض الصرع (داء يشبه الجنون ) سنة ١٤٠ه.‏ يُنظّر: مرآة الزمان 
في تاريخ الأعيان (5/ 175). 

(5) يُنَظَر: البداية والنهاية لابن کثیر:(۱۳/ ۲۰۰- »)٠٠١‏ العبر للذهبي: )0/ 5773778). 


55 الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


حكم الدولة العباسية» ولم يستقر I‏ على خليفة واحد» بل تعددت 
الحكومات واختلفت الاتجاهات» واضطربت الأحوالء فالدولة العباسية لم 
تعد حاكمة لجميع الأقطار» كما كانت دولة الأمويين» وكما انفصلت بلاد 
الآندلس» وخرجت بلاد Mole‏ على يد الفاطميين» ثم جاء من بعدهم 
الأيوبيون» ولاقى الأيوبيون في أخريات أيامهم كثيرًا من العناء والضعف بسبب 
غارات الصليبيين المتكررة» فسقطت الدولة الأيوبية سنة 554 ه وقامت على 
أنقاقنها ذؤلة المماليك97), 

LI‏ بلاد خراسان وما وراء النهر””" فقد تداولتها الملوك دولا بعددول» 
وكان السلاجقة الآتراك وهم الذين حكموا تلك المناطق في الفترة التي عاشها 
السّعْنَاقِيَّ» وكان يتنقل من مكان إلى آخر في خضم تلك الأحداث. 

وقد استولى التنار على العراق وخراسان» وهموا للزحف على الشام 
ومصرء فدخل التتار حلب» وأعملوا السيف في أهلهاء وجرى لهم قريب مما 
جرى لأهل بغداد9». 

وعندما علم الملك المظفر jad‏ أن التتار عازمون على القدوم إلى بلاد 
)١(‏ الشام هي الأرض المقدسة التي جعلها الله منزل الأنبياء ومهبط الوحي ومحل الأنبياء» وهي 

من الفرات إلى العريش طولا؛ ومن جبل طيء إلى بحر الروم عرضًاء وهي سلطنة جليلة»كان 

فيها خلفاء بني أمية» والشام تاريخيًا يشمل سورية والأردن ولبنان وفلسطين. / ينظر: آثار 
البلاد وأخبار العباد (ص/ (V0‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار )0/ (V4‏ معجم 

المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص/ VA‏ 
BE (1)‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب: ١/7‏ 77. 
() هي بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها مما يلي الهند ومن مدنا 

نيسابور» وهرات» ومرو. BE‏ معجم البلدان .)50١/7(‏ 

«BY )5(‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب:(9/ 71931 ۲۳۲). 
)0( هو سيف الدين التركي قطز بن عبدالله» أخص مماليك المعز التركماني» بويع سنة ٦0۷‏ هى 
قتل شهيدًا ahs‏ سنة Gl: be ov‏ والنهاية (۱۳/ 377-7765).» ذيل مرآة الزمان 


النهاية شرح الهداية 0۷ 


مصر تجهز لهم وحاربهم في موقعة عين جالوت 5109 VB‏ وهزمهم. 
وبعد مقتل قطز تولى الملك الظاهر بيبرسء فبايع للخلافة في بغداد 
للمستنصر بالله أبي القاسم» فما كان من هذا الخليفة إلا أن قلده حاكمًا على 
مصرء ثم قتل الخليفة العباسي المستنصر بالله وبويع الحاكم بأمر لله. 
وفي سنة 571١‏ ه أسلم بركة خان ابن عم هولاكو وتحالف مع الظاهر 
بيبرس لمحاربة هولاكو فهزم الله تعالى هوكولا ومن معه. 
وني سنة ۷١١‏ ه توفي الخليفة العباسي الحاكم بأمر الله وبويع لابنه 
المستكفي بالله» وفي هذه الفترة اجتمع التتار مرة أخرى فخرج الشيخ ابن تيمية 
وحرّض المسلمين على الهم فخرجت الجموع المسلمة من كل مكان 
وهزموهم شر هزيمة وأعز الله الإسلام وأهله. 
هذا ولاشك أن لهذا الاضطراب السياسى الذي عاصره العلامة BS ZBL‏ 
اح طا هه وك رقي lala‏ يعر لاه موا بوداي ees‏ 
من العلماء المخلصين في هذا العصرء فقاموا على حفظ ما بقي من التراث» 
وتجديد ما Moods‏ الغزاة. 
الحالة الاجتماعية في عصره: 
فقد ساءت الأوضاع الاجتماعية بكل نواحيها بعد سقوط بغداد» إذ استولى 
الغرباء الأجانب على موارد الدولة» كما فسدت الأخلاق» وكثر الأشرار» 
COA /1) V4 /۱(‏ شذرات الذهب )0/ (V4)‏ 
)1( قرية تقع على مسافة عشرة أكيال من مدينة بيسان إلى الشمال على نهر الجالوت بجوار عين 
ماء يطلق عليها الاسم نفسه» ويذكرها السكان باسم عين جالود» وهي بلدة لطيفة بين بيسان 
on ths‏ اعطان errs Nee‏ كة خرن بجالوت الشهيرة age cea‏ 
وكانت القرية عامرة أيام صلاح الدين الأيوبي. يُنظر: معجم البلدان (5/ .)٠٠١‏ 
)1( بنظّر: العبر: )0/ CVA‏ البداية والنهاية: CVD /١5(‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب: (47/5 27 
AY EV‏ 
(۳) بده يبده Dy‏ فرّقهء والتبديد: التفريق» وتبدد الشيء: تفرّق. يُنْظّر: الصحاح (۲/ (EEE‏ 


0۸ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
PE DT EE‏ اا لها 
وعدواناء وخربوا البيوت» وحرقوا كلما يقع تحت أعينهم من أشياءء بينما كان 
المسئولون عن البلاد لا يستطيعون إيقاف مثل هذه الإعمال أو الحيلولة دون 
الجرائم الشيطانية» التي SASS‏ وهذا ما يذكره لنا الدكتور بكري شيخ في كتابه 
مطالعات فق الشعر Globally Sy lool‏ وما فقا كن في المجتمع فاد 
الضمائر وتفشي الأمراض. 

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الحالة الاجتماعية في مصر والشام أفضل 
مماهي عليه في العراق لان المماليك حموا الديار في مصر من المغول 
والصليبيين» إذ بلغ الترف في أيامهم حدًا بعيدَاء وتفنن بعض الناس في مأكلهم 
وملبسهم. 
وقد شاعت عادت تناول الحشيش» وفعل الموبقات» حتى اضطر أحد 
الحكام سنة 110 ه في القاهرة إلى إصدار أوامر لإبطال شرب الخمور وتدخين 
الحشيش» ومعاقبة المقبلين على المنكرات» وإما التبغ فقد ظهر في مصر لأول 
مره سنة Va) eV‏ 
الحالة العلمية في عصره: 

في هذا الجو الذي تلبد بالغيوم» وتعكر صفوه» واشتدت أعاصيره» حيث 
لقت الكتب وهدّمت المكتبات وأحرقت المساجد Joby‏ العلماء وهدّدوا 
بشتى أنواع التعذيب» واستمرت هذه الحالة خمس وعشرين سنة (570557ه- 
م200 . 

وفي عهد أحمد بن هولاكوء بدأت الحركة العلمية نشاطهاء وأخذت في 
صعودها وتقدمهاء وازدهرت بشكل ملموس» ah‏ العلماء رسالتهم وأدوا 


)١(‏ يُنْظَر: إخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول» للإسحاقي. 
BE )۲(‏ البداية والنهاية (۱۳/ ۲۲۱-۲۱۸-۲۰۰). 


النهاية شرح الهداية 04 
أمانتهم» واضطلعوا Ley‏ حملواء فأسست المدارس والمعاهد» وأنشئت دور 
المكتبات» وعمّرت المساجد والجوامع. 

فكان في الفترة التي عاشها السنغاقي كما قال الشيخ محمد علي السايس: 
"نبغ كثير من كبار العلماء» وأساطين المفكرين» إلا أن تلك الظروف السيئة» 
وعوامل الاضطرابات القوية» أثرت في نشاط الحركة العلمية» ورجعت بها 
القهقرى» فأبدلتها من القوة ضعفاء ومن التقدم تأخراء وأماتت في العلماء روح 
الاستقلال الفكري» فلم نجد بعد محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة ۹ھ 
من سمت به نفسة إلى مرتبة الاجتهاد. يتخير لنفسه في الاستنباط claw ly‏ 
ويأخذ أحكامه من الكتاب والسنة غير مقتدٍ برآي أحد من الأئمة... OOM‏ 

وني عهد SEA‏ بدأ العلماء بحل رموز في الكتب» وفك الألغاز» ووضع 
الحواشي والشروح» وفتح المغلقات» وإيضاح المبهمات» فانحصرت جهود 
العلماء في حل العبارات والتراكيب» واشتغل الناس بالألفاظ عن لب العلم 
وجوهره» وهو مايكد الأذهان» ويفسد الاستعداد» ويميت المواهب 
والملكات» ولعل هذا ما نراه جليا في مؤلفات شيخنا «SEAN‏ فكتبه عامتها 
شروح مختصراتٍ لكتب Mal‏ 


O Te 


BE (1)‏ تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد علي السايس (ص١١١).‏ 
(۲) يُنظر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه (ص 85 ). 
(۳) ينظّر: الفتح المبين: (۲/ ١٤)ء‏ وتاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد علي السايس (ص8١١).‏ 


6+ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


امطاب الرابع : شيوخه 


طلب السغناقي العلم على كثير من شيوخ عصره البارزين» بدءًا بموطنه 
خوارزم» وما حولها من البلدان» ثم ثنى برحلاته المتعددة» حيث قصد مواطن 
العلم» فالتقى بمشاهير علماء عصره» الذين لهم باع طويل في مختلف العلوم 
الشرعية والنحوية والأدبية» وغير ذلك من المعارف المختلفة» وهذا مما جعله 
ينهل علمًا غزيرّاء ويحظى بالنصيب الوافر والقدر الكاني» وقد اتسم الرجل من 
خلال مؤلفاته التي وصلت إليناء غلبة الجانب الفقهي» والأصولي عليه» وهذا 
لا يمنع أن السغناقي ذو معرفة بالفنون الآخرى» OY‏ العلماء الأوائل لهم دراية 
كافية في العلوم المختلفة» كاللغة» والآدب» والنحوء وغيرهاء والعالم قد ينبغ 
بفن دون آخر» فينسب إليه دون غيره. 

ا من الشيوخ» والأساتذة الذين ثبت له التلمذة والرواية عنهم» 
وهم: 

(AAV) BUY) kW ركن الدين‎ - ١ 

ذكره السغناقي أيضًاء ولم يذكر اسمه» وإنما ذكر لقبه وكنيته» وقد قال فيه: 
«الإمام» العالم» الشهيدء المحقق» الكامل» الرشيد» دقيق النظر» مفتي البشر 
الفائق في علوم الفروع» الجامع بين المسموع والمعقول» له OLS‏ تبهر السيوف 
ذلاقته» وبيان تسحر العقول رشاقته» مولانا ركن الدين الإفشنجي MBS‏ 

وقد عرف بنسبة الإفشنجي اثنان: 

الأول: أحمد بن محمد الإفشنجي. 

والثاني: أخوه محمود بن محمد الإفشنجي اللؤلؤي البخاري. 
)١(‏ ينظر كتاب الواني ق /7١5‏ ب؛ والجواهر المضية ۰۲٠١ /١‏ 11۸؛ ومقدمة كتاب النجاح ص 


A 
VY ينظر تاج التراجم ص‎ (1) 


النهاية شرح الهداية 1 

وقد رجح محقق OLS‏ النجاح أنه الثاني؛ لأسباب أوردها في مقدمة CLS‏ 
Mo bee‏ منها: 

-١‏ أن الإفشنجي كان عارقًا بالمذهب» ونعته السغناقى بقوله: «الفائق في 
علوم الفروع». 

ك استشهاد الإفشنجى في وقعة التتار ببخارى سنة co WT‏ وهو موافق لما 
وصفه السغناقى بقوله: «الشهيد المحقق». 

۳- ولد الإفشنجي وعاش في بخارى والسغناقي قد نسب إليهاء وأخذ عن 
بعض علمائها. 

۲- حافظ الدين Mg ead‏ (5"1ه- 597ه). 

هو محمد بن محمد بن نصرء أبو الفضل البخاري» حافظ الدين الكبير» 
ولد ببخارى dew‏ 6 1ه كان ais‏ شيا 15.5 حافظا ثقة» Litre‏ محققاء مشغهدًا 
بالرواية» وجودة السماع» ولد فيه سند عال» حيث سمع من المحبوبي» المتوفي 
سنة es‏ وتتلمذ عليه كثير من طلاب العلم» منهم: أحمد بن أسعد 
الخريفعننى. وعبد العزيز ابن أحمد البخاري» ومحمود بن محمد البخاري» 
وشمس الدين محمود الكلاباذي الفرّضىء ply‏ العلا البخاري")» وتلمذ عليه 
السَغناقي» حيث أخذ عنه من العلوم المختلفة. في التفسير» والفقه وعلم 
الأضول gully‏ وغه 

وصفه القارئ بقوله: "كان إمامّاء (LOL) (Lisle‏ افيد (dle‏ فقيمًاء 


(۱) ينظر مقدمة كتاب النجاح ص 2037557 NV‏ 

)1( أخباره في: الجواهر المضية PV /٠‏ الفواكد البهية ص ۱۹۹؛ الوافي ص .172١5‏ وينظر 
الموصل ص: .٦‏ 

(۳) الفوائد البهية ص: ٠۹۹‏ . 

(5) ينظر: الوافي: ق٠4/‏ ب» JOM‏ ب» و٤‏ ۷/ A‏ و١‏ مب» و٥‏ ۱۷/ ب» والكافي ج۱ ق4/ أ 
و۲ [Vora‏ ب» والموصل Ve‏ ق / أ و۷٤‏ /ب» و894/أء و١51١/]‏ 


3 الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
مدرسّاء فاضا كاملا د مفسرًاء lab ies‏ جامعًا لآنواع OMe shal‏ 
ly‏ عليه السّغناقي» فقال: "الإمام» العالم» الرباني» العامل» الصمداني» 
السالكء. الناسك» مولانا حافظ الدين» محمد بن محمد بن نصر البخاري". 
وهو المعنى بأقوال السنغاقي : "قال شيخي ‘al Oat is‏ "وجدت بخط 


أو "كان شيخي CO" Set aS] SLs” sgl OO atta‏ أو SLs"‏ 
الشيخ ناث" أو قوله: "هكذا ذكر المسألة شيخي"00. 

لكتدذكر ف مي alg)‏ ادس Le‏ کرو ا ah LS‏ يديه 
حافظ الدين البخاري 

وهو الذي قام السغناقي بخدمته في أثناء طلبه العلم بين يديه» إذ يقول: 
"فإني لما ظفرت بخدمة الإمام» العالم... الرباني» البارع» الورع» الصمداني» 
أستاذ العلماء» تقية الكراء» المتفرد بإحياء سير السلف» المتوحد على وجه 
الغبراء بأنه خير الخلف» مولانا حافظ الدين البخاري» شكر الله مساعديه» وزاد 
معاليه» قفوت أثره أينما ابتعث» والتقطت فوائده كلما نفث» وهو أيضًا BS‏ 
أكرم مثواي» ومكنني في الخلة» ورباني تربية الوالد للولد"'. 


)1( الفوائد البهية ص: N44‏ 

FTG ١ج الموصل‎ )0( 

(۳) الوافي ق /۱۷١‏ ب. وينظر: مايأتي ص: ٠١‏ وينظر: الموصل ج٠‏ ق LEV‏ 
IHC‏ ق75/ أ. 

(5) الوافي ق /٤١‏ ب. وينظر: الكاني ج١‏ ق٠/‏ أ. 

ASIC)‏ ق5؟/ ب. 

(۷) الوافي ق07/ ب. 

ASO‏ ق ۸۰/ ب. 

)4( ينظر: الجواهر المضية VY /١‏ والطبقات السنية ۳/ .٠١١‏ 

(۱۰) الوافي ق5١5/أ.‏ 


النهاية شرح الهداية 1 

توفي th‏ ببخاري» في النصف الثاني من شعبان سنة (CATA)‏ ودفن 
MSL‏ 

۳- حافظ الدين sal‏ 0 (...- ١٠لاه)‏ 

هو أبو البركات» حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى» BIS OLS‏ 
إمامًا زاهدًا كاملاء عديم النظر في زمانه» رأسًا في الفقه والأصول» بارعًا في 
الحديث Masles g‏ له التصانيف المفيدة ف التفسير» والفقه. والأصول» منها 
"مدارك التنزيل» وحقائق التأويل" المعروف بتفسير النسفى» وكنز الدقائق» 
والوافي» وشرحه "الكافي" وغيرها من التصانيف النافعة المعتبرة عند العلماء» 
أخذ عنه السغناقي» وأثنى عليه في خاتمة الوافي» حيث قال: «وصادفت جماعة 
من الفتيان» وعصبة فائقة من الأقران» خصوصًا في هذا الفن الذي نحن فيه 
جثوت بين آيديهم» وأثبت فيه ما بلغني من لديهم» ومنهم الإمام الزاهد حافظ 
الدين النسفي NGG‏ 

5- جلال الدين المعشر" (... -...). 

حين قلبت صفحات كتب التراجم» لم أظفر على اسمه أو كنايته» أو على 
حديث عن BLL‏ وعمره» ومكان مبلاده وتاریخه» أو وفاته وما ظفرت به هو 
لقبه "جلال الدين المعشر" فقد ذكره السغناقى ضمن شيوخه الذين أخذ عنهم 
علم الحديث والآثار النبوية» حيث قال عنه السغناقي: «الإمام الزاهد أرأف 
(۱) الفوائد البهية ص:99١.‏ 
)1( أخباره في: متتخب المختار ص 50؛ والجواهر المضية 1۷۱-۱؛ وتاج التراجم ص 

۰ والفوائد البهية ص ۱۰۱- VY‏ وأبجد العلوم ۳/ 9١١؛‏ والفتح المبين .٠٠۸/۲‏ 
(۳) ينظر الفوائد البهية ص١‏ ١٠؛‏ والفتح المبين NIATY‏ 
)2( ينظر الجواهر المضية /١‏ ١1؟؛‏ وتاج التراجم ص Fe‏ والفوائد البهية ص 2٠١١‏ ١٠٠؛‏ والفتح 

.٠٠۸/١ المبين‎ 


)0( ينظر كتاب الوافي ص 5١7١؛‏ ومقدمة كتاب النجاح ص .١9-١/‏ 
() أخباره في: كتاب الوافي ص WNT‏ ومقدمة كتاب النجاح ص NAVA‏ 


٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


الناس على عباده الأخيار وأعطفهم عليهم من الآباء الأبرار» معدن الأحاديث 
النبوية» مجمع الآثار المصطفية» مولانا جلال الدين المعشر)(©. 

ه- حسام الدين النيازوي (...-...). 

هو من شيوخ السغناقي» ولم تسعفنا المصادر عنه شيئًاء سوى أن الإمام 
السغناقي ذكره من ضمن شيوخه الذين أخذ عنهم» فقد وصفه بعدة أوصاف» 
ae.‏ اللوذعي9, ol sl Do pal‏ )6 الأحوذي292, Fda I‏ 720 فقالعنه 
السغناقي: «الإمام العالم» النطسء اللوذعي» والقرم» النبراس» الآحوذي» 
مولانا حسام الدين النيازوي OG, ABE‏ 

9 — فخر الدين المايمرغي (...-...). 

هو محمد بن محمد بن إلياس. المايّمرغيء نسبة إلى "مايمرغ" قرية كبيرة 
على طريق بخارى من طريق ates OLSON ESS"‏ شیا فاضلاء ووقورًاء 


ea 
“ 


متقتاء محققاء زاهدًا ورعاء تفقه على شمس الأئمة الكردري» -شيخ السغناقي 
الأول -وقد تتلمذ على فخر الدين المايمرغي كثير من طلبة العلم» منهم 


)1( ينظر كتاب الوافي ص ۱۷١١‏ . 

(؟) النيازوي نسبة إلى "نيازكي" أو "نيازه" أو نيازوي» وهي قرية بين "كسى" و MASS‏ ينظر 
معجم البلدان 6/ ۳۲۹. 

() اللوذعي: الحديد الفؤادء واللسان الحاذق الطريف. الصحاح ۳/ ١7178‏ "لذع". 

۲٠٠۹/۰ القرم: الفحل الذي يترك من الركوب والعمل» ومنه قيل للسيد "قَرْمٌ". الصحاح‎ CE) 
"قرم".‎ 

)© النبراس: المصباح. الصحاح ۳/ ٩۸۱‏ "نبرس". 

(5) الأحوذي: الخفيف في الشيء لحذقه. الصحاح ۲/ ٥٦۳‏ "حوذ". 

(V)‏ التطس: العالم بالأمور مدقق النظر فيها. الصحاح ۳/ ٩۸۳‏ "نطس". 

.7١ ومقدمة كتاب النجاح ص‎ VIA ينظر الوافي ص‎ (A) 

)4( أخباره في: الجواهر المضية 7/ 47١90378‏ والفوائد البهية ص IAT‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ۱/ ۳؛ وكتاب الوافي ص VIO‏ ومقدمة كتاب النجاح ص77. 

.7175/0 هي مدينة من مدن ما وراء النهر بين جيحون وسمرقند. ينظر معجم البلدان‎ (V9) 
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السغناقي» وعلاء الدين البخاري» صاحب الكشف» وأثنوا عليه كثيرًا في كتبهم 
فهذا السغناقي يقول: «الإمام الزاهد البارع الورع المقدم في حلبة سباق التدفق 


ومضمار التحقيق» وهو العين الفوارة في الأحكام الشرعية» والينبوع المعين في 
الأصول الملية» وهو الذي شد عَضُديء وآزر أزري...»(. 


لم تسعفني كتب التراجم التي بين يدي» من مصادرٌ ومراجعٌ عن اسمه» 
وكنيته» ولاعن مكان وتاريخ ولادته» فقد شحت المعلومات حول نشأته» 
وطلبه للعلم وشيوخه وحياته العلمية» وكل ما وقفت عليه الإشارة التي ذكرها 
السغناقي في أثناء تعريفه ببعض شيوخه» والثناء عليهم مع oly‏ فضلهم» ويبدو 
لي أن السغناقي أخذ عن شيخه هذا أصول الفقه والدين» حيث صرح في قوله: 
«الإمام» Lal‏ المحققء والهمام» الموفق» المشهود له باليد البيضاء في 
الأصولء والحجة في المعقول» مولانا شمس الدين العضد الكندي GES‏ 

.)...-...( جمال الدين‎ SA 

هو أحد شيوخ السَّغناقي الذين ذكروا في خاتمة كتابه "الوافي"» ولم أقف 
على ترجمة له في كتب التراجم التي بين يديء لذا فان حياته ومماته ولقبه» طلبه 
للعلم Lage‏ غير أن السغناقي قد ذكره فيمن ذكر من شيوخه حيث نعته 
بالفصاحة والكرم» والمنزلة الرفيعة» وقوة الحجة بين علماء عصره» وقال عنه 
السغناقي: «السيد الإمام افتخار آل السيادة» رئيس أهل السعادة في الجامعين» 
مفتي الخافقين» ذو الفصاحة الباهرة والحجج الزاهرة» أحسن الناس خلقاء 
أكرمهم LE‏ مولانا السيد» الإمام جمال الدين المعروف بختن9» مولانا حميد 


5 


امن 


)1( ينظر الوافي ص 411/١5 0211/١5‏ ومقدمة كتاب النجاح ص77. 

(۲) أخباره في: AISI‏ ص MWY‏ 

(۳) ينظر الوافي ص7١72١؛‏ وينظر الكافي جا ق 4/ أ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص5 YO-Y‏ 
(5) ينظر الوافي ص ۱۷۱۷؛ ومقدمة كتاب النجاح ص 2075 772. 
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0) 


هو أحمد بن أسعد بن أحمد الحريفعني» برهان الدين البخاري» أخذ عن 
الشيخين حميد الدين الضريرء وحافظ الدين البخاري الكبير» وتفقه عليه أمير 
كاتب الإتقان صاحب كتاب "التبيين" الذي شرح فيه كتاب "المنتخب" 
cs‏ 

anced ail FLAW 0 53.58,‏ ورعاة انين SLI‏ ققد كاب اران 
كان يكثر اقتراح المحكمين» والتماس المتلمسين إيّاه... وإن لم يكن فيه إلا ما 
التمس به أخي في الله الإمام البارع... برهان الدين أحمد بن أسعد بن أحمد 
الحَرِيمَعْنِيَ البخاري... فإنه سلمه الله كان يوصيني به مرارّاء ويكرمني بالاتماس 
به سرًا وجهارًاء فأجبته في ذلك» بأمهر مؤتمراء ولمودته مزدهرًا»9». 

-٠‏ ناصر الدين بن العديم“ BAA)‏ ؟هلاه). 

هو محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن العديم 
قاضي القضاة بحلب» وقد التقى السغناقي بناصر الدين في حلب عندما قدم 
إليها سنة ١١‏ لاه حيث يقول صاحب الجواهر المضية: «اجتمع بحلب قاضي 
القضاة» ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين» أبي حفص عمر بن العديم 


SII)‏ بالتحريك -كل ما كان من قبل المرأة مثل الأب» والأخ هكذا عند العرب» وأما عند 
العامة فختن الرجل: زوج ابنته. ينظر الصحاح 7١١1/0‏ "ختن" وينظر مقدمة كتاب النجاح 
ص" 7. 

)1( ينظر الفوائد البهية ص »١5‏ ومقدمة كتاب النجاح ص١‏ 25 ومقدمة كتاب الوافي ص55 . 

(۳) أخباره في: الجواهر المضية ۳/ 185-57/26؛ الدرر الكامنة 5/ 5 170-77؛ النجوم الزاهرة 
١٠ل/١اه5.‏ 

)£( ينظر مقدمة كتاب النجاح ص )11 ومقدمة CUS‏ الوافي ص55 . 

)0( أخباره في: الجواهر المضية ۳/ 85-1746 5؛ الدرر الكامنة 5/ 2775 ١٠٠٠؛‏ النجوم الزاهرة 
/Vs‏ ؛ والدليل الشافي ۲/ VV‏ 


النهاية شرح الهداية W‏ 


ابن أبى جرادة» قال SAAN‏ «كتبت له أى من شر Mam‏ كثبت أولها بيدى 
م 5 وروی ای E‏ 5 
وآخرها بيديء ثم أَجَزت له أن يرويها ويروي جميع مجموعاتي ومؤلفاتي 
خصوصًاء ويروى أيضًا ما كان لى فيه حق الرواية من BLA‏ قال: وكان هذا 
في غرة شهر الله المعظم رجب من شهور سنة إحدى عشرة وسبعمائة). 

وابن العديم قاضي القضاة بحلب» واستمر في القضاء في حلب أكثر من 
إحدى وثلاثين سنة» وهذا المنصب تولاه بعد أبيه» وعقب موت ناصر الدين 
ابن العديم تولى ابنه إبراهيم القضاء في حلب» وتوف كله ناصر ابن العديم سنة 
MaVvoy‏ 


O Te 


)1( أي: من شرحه على "الهداية" أي نسخة من كتاب "النهاية". 

() انظر الجواهر المضية 7/ 5١١؛‏ والمنهل Gla‏ 6110/0 والطبقات السنية ۳/ ١١٠؛‏ 
والفوائد البهية ص 1۲ . 

)1( ينظر الجواهر المضية ”/ 76 7/85؛ ومقدمة كتاب الكافي ص٦٤٠ EV‏ رسالة دكتوراه 
5ه 


۸ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


المطلب الخامس + تلاميذه 


من البدهي أن يكون لحسام السغناقي كثير من التلاميذ وهذا يرجع إلى 
كثرة رحلاته في أغلب بلاد العالم الإسلاميء والتقائه بنخبة من العلماء 
والطلاب» فتارة كان يتلقى العلم» وتارة كان يُلقي هو العلم ويَدَرّسء فقد 
تنقل ais‏ إلى بخارى و والعراق» والشام» ومصرء والحجاز» ففي هذه 
البلدان كان ales‏ يتعلم tlds‏ لذا كثر طلابه في هذه الأصقاع» ولكن المصادر 
ضنت علينا بذكرهم إلا النزر القليل» فهذا محقق كتاب النجاح قد بحث في ثنايا 
التراجم فاهتدى إلى بعضهم وهم كما يأتي: 

(AVY =...) OG) pea جلال الدين‎ -١ 

هو أحمد بن علي بن محمود الغْجُدَواني -بضم الغين المعجمة والذالء 
وسكون الجيم - قرية ببخارى» الفقيه الحنفي» والمفسر النحوي أخذ النحو عن 
حسام الدين السغناقي صنف شرحًا على كافية ابن الحاجب» وذكر فيها شيخه 
السغناقي» وأنه قرأ عليه» توفي ahs‏ حدود سنة AVY ٠‏ 

۲- قوام الدين MP SIS‏ (...- 59 /اه). 

7 4ھ ره 7 

هو محمد بن محمد بن أحمد الخجندي السنجاري» قوام الدين الكاكي. 
الفقيه الأصولي تلمذ على السغناقي» وعلاء الدين عبد العزيز البخاريء وقراً 
الهداية عليهماء رحل الكاكي إلى القاهرة» ثم أقام بجامع ماردين" يُفتي 


)١(‏ أخباره في: بغية الوعاة /١‏ 57 !؛ ومفتاح السعادة /١‏ 187١؛‏ وكشف الظنون ۲/ ١۳۷٠؛‏ وهداية 
العارفين 4٠١1/١‏ ومقدمة كتاب النجاح ص FY‏ ومقدمة كتاب الوافي ص؛ 08 

)1( أخباره في: الجواهر المضية 5/ 795- 40 1؛ والفوائد البهية ص SVAN‏ وهداية العارفين 
؟/ 50١؛‏ والفتح المبين ۲+ ومقدمة OLS‏ النجاح ص ١-17١‏ 7؛ ومقدمة GUS‏ الوافي 
ص YO‏ 

(VY)‏ وماردين: من مدن جزيرة أقورّء وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام. ينظر معجم 
البلدان: ٠١١/۲‏ . 


النهاية شرح الهداية 14 


"معراج الدراية شرح الهداية"» "عيون المذهب" جمع فيه أقوال الأئمة 
الأربعة. قال اللكنوي: «طالعته وهو مختصر نافع)» "جامع الأسرار شارح 
المنار»» "بنيان الأصول في شرح الأصول" شرح فيه أصول البزودي» توفي HS‏ 
سنة 9 5لاه. 

۳- ابن الفصيح الهَمَدّاني (580ه- ٠‏ هلاه). 

هو أحمد بن علي بن أحمد أبو طالب الهمذاني» فخر الدين ابن الفصيح» 
الكوفي الحنفي» ولد بالكوفة سنة ٠.18٠١‏ كان GL]‏ علامًا BU‏ فقيهًاء وكان ينظّم 
الشعر» فكان UE‏ العبارة LY Gis‏ لطيف المعانى» GLU‏ عليه ابن 
الفصيح» قدم بغداد فأخذ عن حسام الدين السغناقي» وابن الدواليبي» وابن 
الصباغ وغيرهم» وكان شيخ النحاة ببغداد عمل مدرسًا في مشهد أبي حنيفة. 

.)...-...( OGY SU جلال الدين‎ - 5 

هو جلال الدين بن شمس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي» كان عالمًا 
فاضلا تفقه على حسام الدين السغناقي» وعلاء الدين البخاري شرح الكتاب 
"الهداية" 2 كتاب سمأة "الكفاية". وهو كتاب مشهور» متداول بين الناس. 

همه شمس الدين ونجم الدين التكسري”" (...-...). 

أخوان أخذا عن السغناقي» ورويا عنه "الهداية" كذا ذكرهما العينى في 
)١(‏ أخباره في: الجواهر المضية ١/5707١5؛‏ والمنهل الصافي ve -۲ /١‏ وتاج التراجم 

ص 47 - 4 5؛ وغاية النهاية في طبقات القراء AE /١‏ والدرر الكامنة ص7١07 47١9‏ 

والطبقات السنة PAA -۳۹١ /١‏ ومقدمة كتاب النجاح ص ”5-17 ؛ ومقدمة كتاب الوافي 

ص 66. 
(۲) أخباره في: النجوم الزاهرة /VY‏ 77١؛‏ الشقائق النعمانية لطاشي كبرى زاده ص VV‏ وكشف 

الظنون ۲/ 61294 والفوائد البهية ص5/8- 54؛ ومقدمة كتاب محقق الوافي ص٤‏ 5. 
)1( ينظر أخبارهما في: البناية للعيني /١‏ ١٠؛‏ ومقدمة محقق كتاب النجاح ص 09 !؛ ومقدمة محقق 


ve‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


البناية فقال: «الإمامان العلامتان» شمس الدين التكسري» نجم الدين التكسري» 
Gee‏ روايتهما عن الشيخ الإمام العلامة حسام الدين السغناقي». 

ك- شمس الدين الكاشغري“ )...0.7 
الحنفي» سمع الحديث بدمشق» وتفقه على حسام السّغناقي» ودخل معه الشام» 
وولي التدريس بمدرسة الشبلية ثم عزل عنهاء وأعاد بالمدرسة الظاهرية 


O Te 


)١(‏ أخباره في: المنهل الصافي /١‏ 55١؛‏ والدرر الكامنة ۲/ YY 0٠‏ والطبقات السنية 


النهاية شرح الهداية ۷۱ 


المطلب السادس : مصنفاته 


لقد ترك السغناقي ES‏ قيمة تشهد له بالفضلء» ومصنفات جليلة تعتبر في 
الواقع ثروة جيدة في خدمة الإسلام عامة» والفقه الحنفي وأصوله خاصة» فقد 
كان على قدم راسخة في التأليف. وبراعة فائقة في التصنيف» والمتتبع لآثاره 
والمتطلع على مصنفاته يجد أنه صنف في فنون شتى. 

منها: 

-١‏ الواني: حققه الباحث في كلية الشريعة بجامعة أم القرى أحمد بن 
محمد بن حمود اليماني لنيل درجة الدكتوراة عام ei‏ وهو شرح لكتاب 
معتمد في أصول الفقه الحنفي؛ وهو المنتخب أو المختصر الحسامي لحسام 
الدين محمد بن محمد بن عمر الأخسيكتي TEE)‏ انتخبه من كتاب «كنز 
الوصول إلى معرفة الأصول» أو ما يعرف بأصول فخر الإسلام البزدوي 
(585ه). 

"-الكافي: حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إذ حققه الباحث 
فخر الدين سيد محمد قانت في رسالته للدكتوراة» وطبعته مكتبة الرشد طبعة 
أولى عام 577١ه؛‏ وهو شرح لكتاب أصول البزدوي علي بن محمد بن 
حسين بن عبد الكريم (4/85ه) الذي يعد من أهم المصادر في أصول 
الحنفية. 


rey 


۳- النهاية شرح كتاب الهداية: وهو هذا الشرح النفيس وسيأتي الكلام 


O Te 


۷۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


المطلب السابع: وفاة السفناقي, 


وأفوال العلماء فيه 


أولاً: وفاته : 

اختلفت المصادر في تحديد تاريخ وفاته» وهو محصور بين عامي ١٠/او‏ 
5ه قال حاجي خليفة في كشف الظنون «أنه توفي سنة عشر وسبعمائة). 

وقيل: إنه توفي في سنة ١١۷ه.‏ 

ولعل ذلك يعارضه أنه كتب لابن العديم في دمشق كتاب النهاية بيده وهو 
كتاب ضخم في عدة مجلدات وكتابتها تحتاج إلى صحة جيدة. 

ولعل الأقرب من الأقوال أنه توفي في حلب سنة VE‏ لاه للقرائن السابقة 
المذكورة؛ OV‏ المؤرخين لم يذكروا بعد شهر رجب سنة ١١لاه‏ شيئًا من 
نشاطه» فكأنه قد ضعف ومرض إلى أن توفي سنة 5 AVY‏ 
ثانيا: أقوال العلماء في السغناقي AGS‏ 

قال فيه صاحب «الطبقات السنية»: (الإمام العالم العلامة القدوة الفهامة. 
كان GL‏ عالمًا فقيهًا نحويًا (Dae‏ 

وقال السيوطي فيه: (... كان عالمًا فقيها نحويًا OC. Bde‏ 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ ۳٠۲)ء‏ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: 
الطبقات السنية في 
تراجم الحنفية (ص: 08( الفوائد البهية (ص CY‏ معجم الأصوليين (۲/ »)۷١‏ الوافي: 
0١‏ »تاج العروس 
(55/ ٠55)»كشف‏ الظنون (۲/ »)۱۸٤۸‏ مقدمة ابن خلدون .:5577/١‏ الكاني VES /١(‏ 
ومقدمة محقق النجاح» 
(ص 00 .)٥۸-‏ 

.)١6٠١ /۳( ينظر: الطبقات السنية‎ (Y) 

(") ينظر: بغية الوعاة CO¥V /١(‏ 


النهاية شرح الهداية vy‏ 
وقال عبد القادر القرشي: (... الإمام OC. afi‏ 
وقال اللكنوي فيه: (...كان فقيهًا OUD gol ie‏ 
وقال عبدالله بن مصطفى المراغي: (... الأصولي النحوي...)0©. 
قالابن حجر العسقلاني: (... أهمله شيخنا على عادته في الحنفية مع 
تقدمه في العلم)0. 
O Te‏ 


)1( ينظر: الجواهر المضية (۲/ 5 .)١١‏ 
() ينظر: الفوائد البهية )2 AVY‏ 
OF)‏ ينظر: الفتح المبين (۲/ .)١١7‏ 
)8( ينظر: الدرر الكامنة .)١51//5(‏ 


المبحث الرابع: 
التعريف بالكتاب المحقق 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف. 
المطلب الثاني: أهمية الكتاب. 


المطلب الثالث: الكتب الناقلة عنه. 
المطلب الرابع: موارد الكتاب ومصطلحاته. 
المطلب الخامس: فى مزايا الكتاب. 


النهاية شرح الهداية VV‏ 


المطلب الأول : دراسة عنوان الكتاب 


ونسبته للمؤلف 


عنوان الكتاب: 

قال كمال الدين بن الهمام(!؟ صاحب كتاب: «فتح القدير على الهداية): 
(سماه «النهاية» لوقوعه في نهاية التحقيق» واشتماله على ما هو الغاية في 
التدقيق)20. 
نسبة الكتاب للمؤلف: 

يؤكد نسبة الكتاب للإمام السغناقي ما قاله بعض العلماء في الثناء على هذا 
الكتاب» مثل: قال عنه اللكنوي: «هو أبسط شروح الهداية وأشملهاء وقد 
احتوى مسائل كثيرة». 

وقال عنه أكمل الدين البابرتي (المتوفى: VAT‏ صاحب العناية شرح 
الهداية: «تصدى الشيخ الإمام والقرم الهمام» جامع الأصل والفرع مقرر مباني 
أحكام الشرع» حسام الملة والدين السغناقي سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه؛ 
لإبراز ذلك والتنقير عما هنالك؛ فشرحه شرحًا وافيّاء وبين ما أشكل منه Gly‏ 
ols‏ وسماه النهاية لوقوعه في نهاية التحقيق» واشتماله على ما هو الغاية في 
التدقيق» لكن وقع فيه بعض إطناب؛ لا بحيث أن يهجر لأجله الكتاب» ولكن 
يعسر استحضاره وقت إلقاء الدرس على الطلاب...0©. 
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. سبق ص57‎ )١( 
.1/١ ينظر: شرح فتح القدير:‎ )۲( 
V/V) شرح الهدَايّة‎ BEI ينظر:‎ )۳( 


VA‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


المطلب الثاني : أهمية الكتاب 


كتاب «النهاية» هو أبسط شروح الهداية كما ذكر ابن عابدين27 حيث قال: 
«الإمام السغناقي صاحب النهاية» ثم ذكر أن النهاية أبسط شروح الهداية 
وأشمله”" وقد احتوى على مسائل كثيرة وفروع لطيفة» فرغ من تأليفه في سنة 
aver)‏ 

ويدل على أهميته تناول بعض العلماء له بالاختصار والشرح والعكوف 
على قراءته» ومن الأمثلة على ذلك ما فعله الإمام جمال الدين محمود بن 
أحمد السراج القونوي حيث اختصره في كتابه المسمى «خلاصة النهاية في فوائد 
الهداية». 

واستفاد الكثير ممن كتبوا في فقه الحنفية من كتاب النهاية» وخاصة شراح 
الهداية منهم» مثل: فتح القدير والعناية» وكذلك أكثر النقل عنه في رد المحتار» 
والفتاوى الهندية» وغير ذلك . 
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GLC)‏ ذكره في الصفحة التالية 
)1( ينظر: حاشية ابن عابدين: .)6١ /١(‏ 
)11( ينظر: كشف الظنون:(7/ CY TY‏ الفوائد البهية: CY ye)‏ الطبقات السنية:( / V0)‏ 


النهاية شرح الهداية v4‏ 


المطلب الثالث: الكتب النافلة 


عن النهاية 

وقد نَقَلَثْ عن كتاب النهاية الكثيرٌ من كتب المذهب ومن أهمها: 

-١‏ الفتاوى الهندية» المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» 
وقد نقل عنه ما يزيد على مائتين وعشرين مرة» وللفتاوى ميزة في النقل عن 
النهاية؛ حيث إنه بعد إيراد المسألة يذكر (هكذا في النهاية) أو بلفظ (كذا في 
النهاية) فقط دون أي لفظ آخر. 

؟- فتح القدير على الهداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
السيواسي كمال الدين ابن همام الحنفي» المتوفى سنة CANTY)‏ 

*- العناية شرح الهداية: لمحمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين 
بو عبد الله بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 
المتوفى سنة CAVA)‏ وقد نقل عنه ما يزيد على ثلاثمائة مرة» بقوله: «قال 
صاحب النهاية» أو بقوله: «وفي النهاية». 

کد bee UI de shasta,‏ لابن عاندية محمد امین op‏ عمو ين 
عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى المتوفي سنة (AVY OY)‏ حيث ينقل عنه 
بقوله: «قال صاحب النهاية» أو ae‏ الأقوال كقوله: «والأصح ماجاء في 
النهاية) 


O Te 


re‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


المطلب الرابع: موارد الكتاب 


ومصطلحاته 


أولاً: موارد الكتاب: 

يتبين من الإطلاع على هذا الكتاب مصادره التي استقى منها الإمام 
السغناقي ais‏ مادته العلمية» وأنه كان يملك مكتبة ضخمة تضم شتى أنواع 
الفنون والمعرفة» وهو مولع بذلك» بل كان ينسخ بعض الكتب بنفسه» وكذلك 
كان ينسخ بعض كتبه بخط Mody‏ وقد برز ذلك في كتابه «النهاية» بأسلوبه 
وغزارة علمه» وقد احتوى على مسائل كثيرة وفروع لطيفة. 

ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب: 

-١‏ أصول السرخسي: للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن آبي سهل 
السرخسىء وقد نقل عنه المصنف. 

۲- الأسرار: لأبي زيد الدبوسي وقد نقل عنه المصنف مثلا مرتين في باب 
جناية المملوك والجناية عليه ويشير لذلك بقوله «كذا في الأسرار». 

۳-الإيضاح في شرح My pel‏ لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه أبو 
الفضل الكرماني» وقد نقل عنه المصنف مثلا في باب جناية المملوك والجناية 
عليه إحدى عشر مرة ويشير لذلك بقوله كذا في الإيضاح أو ذكره في الإيضاح. 


)1( ينظر: الإعلام للزركلى (۲/ 41 CY‏ مقدمة النجاح )52 AYA‏ 

OEE) وهناك تجريد الإيضاح: لأبى الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكرماني‎ (Y) 
وهو مخطوط. مصور بقسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض»‎ 
برقم: ۹۳۷۱/ ف.‎ 
الصرف إلى ناية كتاب السرقة في جامعة أم‎ GUS ورأيت جزءًا محققا (تجريد الإيضاح ) من‎ 
)١ 885-1١ EY) القرى‎ 
-١ 577 وآخر حقق بجامعة أم القرى (كتاب التجريد) من أول الكتاب حتى نهاية باب الظهار‎ 
very 


النهاية شرح الهداية A\‏ 

poi ٤‏ والمعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني» وقد نقل 
عنه المصنف مرتين في باب جناية المملوك والجناية عليه ويشير إلى ذلك بقوله: 
«(كذا في مبسوط شيخ الإسلام) أو بقوله «ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه». 

4- التيسير في التفسير؛ لنجم الدين أبي حفص النسفي» وقد نقل عنه 
المؤلف. 

1- تتمة الفتاوى؛ لبرهان الدين ابن مازة البخاري وقد نقل عنه المصنف 
بقوله: «كذا في التتمة». 

-V‏ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي AIS‏ وقد نقل عنه المصنف 
ويشير لذلك بقوله كذا في التحفة أو بقوله: «وفي التحفة». 

8- الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ونقل عنه المصنف. وينقل 
الجامع الصغير لشيخ الإسلام». 

4- شرح الجامع الصغير لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين» 
جامع قاضي MOLE‏ أو بقوله: «ذكره قاضي MOLE‏ 

١‏ - الجامع الصغير للبزدوي وقد نقل عنه المصنف» ويشير إلى ذلك 
بقوله: «كذا في جامع أبو اليسر». 

-١‏ شرح الجامع الصغير للتمرتاشي: ونقل عنه المصنف» ويشير إليه 
بقوله: «كذا في الجامع الصغير للتمرتاشي». 

5 الخلاصة الغزالية» وتسمى خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر 
)1( ويقال كتب الأصول وهي الكتب الستة المعروفة بكتب ظاهر الرواية عندهم» وكلها للإمام 

محمد ابن الحسن» وهى: المبسوط الأصلء الجامع الصغيرء الجامع الكبير» والزيادات» 

والسير الصغير» والسير الكبير. / ينظر: شرح عقود رسم المفتى ص57 - محمد أمين بن عمر 


بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين ١757‏ ه مكتبة مير محمد كراتشى باكستان» الطبعة الثانية. 


AY‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
للغزالي وقد نقل عنه المصنف. ويشير لذلك بقوله: «(وفي الخلاصة الغزالية». 

-١‏ الذخيرة» المشهورة بالذخيرة البرهانية؛ لبرهان الدين محمد بن 
أحمد ابن مازة البخاري» وقد نقل عنه المصنف BS‏ ست مرات في باب جناية 
المملوك والجناية عليه ويشير إلى ذلك بقوله: «كذا في الذخيرة». 

- الزيادات لمحمد بن الحسن الشيباني وقد نقل عنه المؤلف ths‏ في 
باب جناية المملوك والجناية عليه مرة واحدة. 

65- شرح الجامع الصغير لجمال الدين عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي: 
وقد نقل عنه المصنف» ويشير إلى ذلك بقوله: BIAS‏ الجامع الصغير 
للمحبوبي». 

قوع er‏ ارق E N ea‏ 
الطحاوي» وقد نقل عنه المصنف» ويشير إلى ذلك بقوله: «كذا في شرح 
الطحاوي» أو بقوله: «كذا ذكره الطحاوي». 

NV‏ - الصحاح تاج اللغة وص حاح العربية للجوهري» وقد نقل عنه 
المصنف ويشير بقوله: «كذا في الصحاح أو بقوله وفي الصحاح». 

- فتاوى قاضي خان لحسن بن منصور ب بن Col‏ القاسم فخر الدين؛ 
المعروف بقاضي خان» وقد نقل عنه المصنف ويشير لذلك بقوله: «كذا في 
فتاوى قاضي MOL‏ 

8 الكتاب: المشهور بمختصر القدوري» وقد نقل عنه المؤلف ويشير 
إلى ذلك بقوله: «وفي الكتاب». 

AS الكشاف: للزمخشري» وقد نقل عنه المصنف‎ -٠ 

-١‏ المبسوط: لشمس الدين أبي بكر السرخسي حيث نقل عنه المصنف 
في كتابه في باب جناية المملوك والجناية عليه ee‏ عشر مرات» وذلك بقوله في 
«المبسوط» وهو عندما يطلق المبسوط فإنه يقصده. 

VY‏ المبسوط: لشمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز الحلواني وقد نقل 


النهاية شرح الهداية AY‏ 
عنه المصنف» وذلك بقوله في «ذكره شمس الأئمة الحلواني». 

GO RU -1‏ ترتيب المُعْرب؛ لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي» ونقل 
عنه المصنف» ويشير إليه بقوله: «كذا في المغرب». 

٤‏ - المنتقى في الفروع: لمحمد بن محمد بن أحمد أبي الفضل المروزي 
البلخى» وقد نقل عنه المصنف» ويشير إليه بقوله: «وفي المنتقى». 
ثانياً: مصطلحاته : 

إذا قال: «ذكره شيخ الإسلام» فإنه يقصد جواهر زاده. 

وأما إذا قال: «ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه» فإنه يقصد أنه في المبسوط 

وإذا قال: «في المبسوط» بإطلاقه فإنه يقصد مبسوط شمس الأئمة 
السر خسي. 

وإذا قال: «الشيخ» فالمراد به حافظ الدين fe)!‏ ) 

وإذا قال: «الأستاذ» فالمراد به فخر الدين المايمرغي'. 

وبشكل عام للمذهب الحنفي مصطلحات خاصة تم التعارف عليهاء سواء 
أكانت مصطلحات يشار بها إلى علماء المذهبء أو إلى كتبه أو تلك التي يشار 
بها إلى الأقوال في المذهب أو التى يشار بها إلى الآراء والترجيحات في 
MC LSI‏ 

أولا: المصطلحات التى يشار بها إلى علماء الحنفية: 

- الإمام: يطلقونها كثيرًا في كتبهم» ويريدون Cole‏ المذهب الإمام أبا 
حنيفة النعمان AS‏ 

- الإمام الأعظم: وهو الإمام أبو حنيفة أيضًا. 
)١(‏ ينظر: طبقات الحنفية .)7١7 /١(‏ 


)1( ينظر: المرجع السابق .)7١17 /١(‏ 
(۳) الفوائد البهية CY 575-778-١١5(‏ عمدة الرعاية (۱/ .)١9‏ 


۸٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


-الآئمة الثلاثة: هم: أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن. 

- الشيخان: هما: أبو حنيفة» وأبو يوسف. 

- الصاحبان: هما: gil‏ يوسف» ومحمد بن الحسن. 

- الطرفان: هما: أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن. 

- شمس الأئمة: يراد بها الإمام السرخسي صاحب "المبسوط" عند 
الإطلاق» وقد يراد مها غيره مع التقييد» فيقال مثلا: 

- شمس الآئمة الحلواني ٤٤۸‏ ه 

- وشمس الأئمة الكَرْدَرِي 7ه 

- فخر الإسلام: يراد به عند الإطلاق: أبو اليسر علي بن محمد 
البزدوي ٤۸۲ - 65٠٠١‏ ه. 

-صدر الشريعة: هو عبيد الله بن مسعود المحبوبي. 

-العامة عامة المشايخ: المراد أكثر علماء المذهب عند الحنفية. 

ثانيا: المصطلحات التي يشار بها إلى كتب الحنفية: 

- هناك مصطلحات يطلقها الحنفية إشارة إلى بعض كتب المذهب» ومن 
جملة ذلك: 

- الأصل: يطلقونها في كتبهم ويريدون به كتاب "المبسوط" للإمام محمد 
بن الحسن الشيباني HS‏ 

- الأصول: وهي الكتب الستة المعروفة بكتب ظاهر الرواية عندهم» 
وكلها للإمام محمد ابن الحسن» وهي: المبسوط الأصلء الجامع الصغير» 
الجامع الكبير» والزيادات» والسير الصغيرء والسير الكبير. 

- المتون الثلاثة: وهي ثلاثة متون لها أهميتها في المذهب» وهي: مختصر 
القذوري ٤۲۸-۳٠۲‏ ه؛ ووقاية الرواية للمحبوبي» وكنز الدقائق للنسفي- 
٠١‏ وعند البعض ۷١١‏ ه.- المتون الأربعة: وهي: مختصر القَدُورِيء ووقاية 


الرواية للمحبوبى» وكنز الدقائق للنسفى.والمختار VAY - 044 dee gold‏ ها 


النهاية شرح الهداية No‏ 
أو مجمع البحرين لابن GELS‏ 594 ه. 

- الكتاب: ويراد بإطلاق هذا اللفظ عند الحنفية أشهر المتون لديهم» وهو 
مختصر القدروي.- المبسوط: يراد به عند الإطلاق کتاب Sess"‏ لكين 
الأئمة السرخسي.- المحيط: يراد به عند الإطلاق كتاب "المحيط البرهاني" 
لبرهان الدين البخاري 55١‏ -5١5ه»ء‏ وقيل: يطلق في الغالب على "المحيط 
ga jes!‏ رضي النذيق pees geod‏ الأده» ويسيوى "المخيط NG pei‏ 
أيضَاء وإطلاقه على الأخير في كتب المتأخرين من علماء المذهب أكثر. 

الثا: المصطلحات التى يشار بها إلى الأقوال في المذهب: 

- من أشهر هذه المصطلحات وأكثرها انتشارًا عند علماء الحنفية ما يلى: 

- ظاهر الرواية: والأشهر الأكثر أن المراد ما روي من المسائل عن أئمة 

أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن في الكتب الستة للإمام محمد 
بن الحسنء والتي تعارفوا على تسميتها بكتب ظاهر الرواية» وقد سبق عدها. 

- ظاهر المذهب: هو ظاهر الرواية» ولا فرق. 

- مسائل الأصول: والأشهر أنه يراد مها ظاهر الرواية أيضًا. 

- النوادر: وهي المسائل التى رويت عن أئمة المذهب الثلاثة في كتب 
الإمام محمد بن الحسن الأخرىء عدا كتبه المعروفة بظاهر الرواية» ككتابه 
ai"‏ انات es i",‏ وکت ھاو نات أو كتب غيره 
من أصحاب الإمام أبي حنيفة» كأمالي أبي tery‏ أو ما روي من المسائل 
المفردة برواية مفردة. 

- الفتاوى: وهي مسائل أفتى فيها المجتهدون المتأخرون في المذهب لما 

- الواقعات: هی الفتاوی» ولا فرق» وتسمى النوازل أيضًا. 


AN‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


رابعًا: المصطلحات التي يشار بها إلى الآراء والترجيحات في المذهب: 

- هناك ألفاظ يشار بها إلى الأقوال الراجحة في كتب المذهب الحنفي» 
ومن ذلك: 

- عليه عمل الأمة: فيه إشارة لإجماع المتأخرين من علماء الحنفية عليه 
وهذا اللفظ مرجّح على غيره من مصطلحات الإفتاء في المذهب. 

- الفتوى عليه: وفيه إشارة لأصحية هذا القول» والإذن بالإفتاء به. 

- به يفتى: وهو كاللفظ السابقء إلا أنه آكد منه؛ لأنه يفيد الحصرء أي: أن 
الفتوى لا تكون إلا به. 

-الصحيح والأصح: فيه إشارة لرجحان ذلك القول على غيره من الأقوال» 
واللفظ الثاني أقوى من الأول في الدلالة على ذلك عند جمهور الحنفية؛ لأنه 
يفيد أن بقية الأقوال صحيحة عند القائل إلا أن ذلك القول أصح منها كلها. 

- الأوجه والأظهر: وهما بمعنى واحد» والمقصود الأظهر وجها حيث إن 
دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من غيره. 

-الأشبه: ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية؛ فتكون 


الفتوى عليه. 
- به جرى العغرف: ويطلق على القول المتعارف عليه والمألوف في ذلك 
Ole]‏ 


O 6O 


.)155:1-1519/7( كشف الظنون‎ CON) عقود رسم المفتي‎ CEE /٤( الجواهر المضيئة‎ )١( 


النهاية شرح الهداية AV‏ 


المطلب الخامس : مزايا الكتاب 


أولاً: مزايا الكتاب: 

كتاب النهاية من الكتب التي برزت وفرضت مكانتها بين كتب الفقه عمومًا 
وكتب الفقه الحنفي خصوصًا وما ذلك إلا لما تميز به هذا الكتاب من مزايا 
عديدة منها: 

١‏ - الأسلوب: سهولة أسلوب المؤلف» ذلك أن المؤلف عمد في 
Sam pt‏ أسلوف سه مط day‏ لآ J gla‏ ولا منص 

Ley العرض: كان المؤلف يمهد بمقدمة لكل فصل وكتاب ويربطه‎ -١ 
ويذكر مناسبة الكتاب والفصل لما قبله.‎ cals 

كما يعرض المسألة الفقهية مبيتًا القول الصحيح في المذهب في أغلب 
المواضع» وني بعض الأحيان يذكر من قال به من أصحاب المذهب» ثم يذكر 
أقوال أئمة المذاهب الأخرى مثل مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله Lager‏ 
وقد يعرض آراء بعض الأصوليين كالإمام البزدوي والدبوسي وغيرهم. 

ومن الأمور البارزة في هذا الكتاب عناية المؤلف بالاعتراضات ومناقشتها 
وردهاء ويكون ذلك بصيغة الافتراض كقوله: (فإن قيل)» (يرد)» Vi)‏ ترى)؛ 
وكثيرًا ما يناقشها بقوله: (وأجيب)» (ويرده). 

وكذا العناية بتوضيح بعض الكلمات الغريبة: كثيرًا ما يرى المؤلف أن في 
بعض الكلمات غرابة» فيبادر بتوضيح المراد منها وبيانهاء مشيرًا في بعض 
المواضع إلى الكتب التي اعتمد عليها في ذلك» وذكر من خالف في المعنى من 
أصحاب اللغة. 

۳- الموضوعية: امتاز هذا الكتاب بوحدة الموضوع وتماسك الفكرة» 
إلا أنه يتناول في بعض الأحيان موضوعًا ويذكر فروعه ومسائله وما يتعلق به» 
ثم ينتقل إلى موضوع آخرء ثم تجده يعود إلى ذلك الموضوع الأول. 


AA‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
ese‏ الاستدراك والتقييد: قد يقوم المؤلف بإصلاح بعض العبارات الواردة 
في المتن» ويستدرك عليها ويبين أن الأولى أن يقول كذا بدلا من قوله كذاء كما 
يقوم bots‏ لما يطلقه في بعض المسائل. 
** الربط بالعلوم الأخرى: لم يقتصر المؤلف في شرحه على الجانب 
الفقهي وتوضيح المسائل الفقهية ومناقشتهاء بل كان شرحه محلى بالفنون 


الأضيلة: 
O Te‏ 


القسم الثاني : التحقيق 


المطلب الأول: وصف النسّخ. 
المطلب الثاني: نماذج من المخطوط. 
المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق. 


النهاية شرح الهداية ۹۱ 


أولاً: وصف كامل المخطوط: 

بعد البحث عن كتاب النهاية في شرح الهداية شرح بداية المبتدي وجدت 
منه ثلاث نسخ: 

tol jy للثقافة‎ Ao Ladd dee 5S yoy ULL A yy ا‎ 

 -Y‏ ثانية في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة. 

۳- نسخة ثالثة في المكتبة الخاصة الآتراك بمعهد المخطوطات بالقاهرة؛ 
وتفصيلها على النحو التالي: 

© النسخة الأولى: 

نسخة مكتبة يوسف آغا في قونية بتركياء وعنها صورة مصورة بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها على النحو 
التالي: 

Ol pe -‏ المخطوط: النهاية في شرح الهداية. 

VPA TY Seed رقم‎ - 

- رقم الورود: VEVYV‏ 

- رقم التسجيل في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: ٤۹۲۷۳۸‏ 

- الموضوع: الفقه الحنفي 

- المؤلف: السغناقي 

- عدد الأوراق: ١١76‏ ورقة 

- عدد الأسطر: ۲۷ 

- مقاس المخطوط :۱۹× سم 

- نوع الخط: نسخ. 

- تاريخ النسخة: 459ه. 


۹۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


- شكل النسخة: مصورات رقمية ملون. 

- الناسخ: محمد بن توشه وارداري. 

- كتب بخط نسخ واضح» وتحتوي على فهارس في أوله. 

- بداية النسخة: فه رس - وبعده - الحمد لله الذي She‏ معالم العلم ودرج 
أهاليها وجاوز برتبتهم قمة الجوزاء وأعاليها...وبعد فإن إيضاح ما انغلق من 
كتب السلف من أهم الأمور. 

Gy -‏ خاتمتها: OLS‏ الخنثى...مسائل شتى من دأب المصنفين. 

- السماعات والقراءات: إجازة من المؤلف إلى محمد بن القاضي كمال 
الدين أبي حفص عمر بن القاضي» ناصرالدين. 

- التقييدات والتملكات والوقفيات: وقفية من يوسف كتخذا خضر على 
خزانيته بتاريخ 4١٠١١ه.‏ 

- النسخة تغطي الكتاب كاملا. 

الملحوظات: تاريخ النسخة واسم الناسخ من الورقة 00% tz‏ النصف 


الأول. 
© النسخة الثانية: 
مصون aes he jase‏ الاك هبةالعوين العامة 
- رقم الحفظ: ٠۸١١‏ 


- المؤلف: حسام الدين حسين بن علي السغناقي BS‏ 
- الناسخ: عمر محمد خليل جمعة 

- الموضوع: الفقه الحنفي 

- عدد الأوراق: 78٠١‏ ورقة» الجزء السادس 

- عدد الأسطر: ٠١‏ 

- مقاس المخطوط: ۲۷.۸ × ١9.0‏ سم 

- تاريخ النسخ: ۷٤١‏ ه. 
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و فت CS bg eS)‏ الت VI stad‏ ردغلا شن 


© النسخة الثالثة: 
es -‏ المخطوط مد الميخطوطنات بالساهرةتالمكيبة الحاضة: 
الأتراك 


- الرقم الخاص: 6507 

- الرقم العام: A\0&Y‏ 

- المؤلف: حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي ies‏ 

- الفن: فقه حنفي 

- عدد الأوراق: ٤٤١‏ ورقة» المجلد الثاني 

- الطول: 75.6 

١/ العرض:‎ - 

- المسطرة: شبلرلا 

- وصف المخطوط: كتب بخط لا بأس به» ولا يحتوي على هوامش 
ويوجد فيها 

بياض في بعض الكلمات وفي آخرها تخريم كثير. 

الدراسات السابقة: ومن خلال التواصل مع الجامعات المتخصصة في 
المملكة لم يسبق لهذا المخطوط من تحقيق كما هو في خطابات من عدد من 
الجامعات ومراكز البحوث. 
ثانياً: وصف القسم المراد تحقيقه : 

النسخة الأولى وهي المعتمدة: 

القسم المراد تحقيقه من بداية قوله: (باب جناية المملوك والجناية عليه) 
حتى ale‏ 


۹٤‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 

الكتاب» وقد اعتمدت على نسخة Ae‏ يوشف Abe S| yas (LET‏ 
الأولى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في الإمارات» وذلك لحسن خطها 
ووضوحهاء وتم مقابلتها بالنسخ الأخرى بتوفيق من الله. 

عدد لوحات القسم المراد تحقيقه: ( 05 ) لوحًا باعتبار نسخة مكتبة 
يوسف آغاء وتبداً الألواح من اللوحة رقم (8+ )٠‏ وتنتهي باللوحة رقم 
CED‏ 

ote‏ الأسطر في اللوحة الواحدة: (VV)‏ سطرًا. 

النسخة الثانية: 

القسم المراد تحقيقه من بداية قوله: (باب جناية المملوك والجناية عليه) 
حتى نهاية الكتاب من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مصدر النسخة مكتبة 
الملك عبد العزيز عدد لوحات القسم المراد تحقيقه: CVV)‏ لوحة باعتبار نسخة 
الملك عبدالعزيزء pl VIS,‏ مو ار رک )44( ر بار وق 
OTD‏ 

ote‏ الأسطر في اللوحة الواحدة: )۳١(‏ سطر. 

النسخة الثالثة: 

القسم المراد تحقيقه من بداية قوله: (باب جناية المملوك والجناية عليه) 
حتى نهاية الكتاب من معهد المخطوطات المكتبة الخاصة: الأتراك مصدر 
النسخة المكتبة الخاصة الأتراك عدد لوحات القسم المراد تحقيقه: )££( لوحة 
باعتبار نسخة معهد المخطوطات» وتبدا الألواح من اللوحة رقم (EO)‏ وتنتهي 
باللوحة رقم (EEA)‏ 

عدد الأسطر في اللوحة الواحدة: )14( سطر. 


A 
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المطلب الثاني + نماذج من المخطوط 


صورة من نسخة مكتبة يوسف ET‏ )1( 


45 الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


dl als و‎ 16 
0 ا‎ 1 N Er ql 
ia EE ا‎ 
1 :)اذ انرا لان الي الكل‎ 
8 7 ig i) a لامعل‎ Nada الان او‎ 
ل‎ | sf f 
ae a gener ai و‎ 
fl in ep م01‎ ah 8 س ل‎ vali iif 
ean id dias ileal 0 ْ il Pontes Hea أله كلت لوا ذال رار‎ 
ae eed سر‎ 
Wace : ee. ee زلا ادا‎ sia pitt الا اون‎ 
| aa igen 
الا ال‎ Yooh “aa رار ا‎ so لز ماسو لاق‎ 
ی نافال‎ a i CoM لا زاود ماوق‎ 


eye 


he: ie - 


ی کے 


| lw sft نانول‎ ip Abs لدان‎ balsa) 
wf إن اونا رسای او‎ (5 ecient 1710 / 
LE دا ولا ای ازاز عونا ولور 1 قرا 7 و واوا‎ b 
1 Sud 0 0 eat Poe ‘oh 
ae eae | 


صورة من نسخة مكتبة ا لملك عبدالعزيز العامة (ب) 
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صورة من نسخة معهد المخطوطات (ج) 


4A‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق 


عمدت ن Ales le Galea‏ تعقيق الارات الفقرة من مجلس كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية في الجلسة رقم )1( بتاريخ )9/ 4{ CV EVN‏ 
والمنهج الذي سرت عليه في خدمة هذا النص كما يلي: 

أولا: اعتمدت في تحقيق نص الكتاب على نسخة مكتبة يوسف آغاء 
وأشرت إليها 

برمز(أ) وجعلتها النسخة الأم لما يلي: 

- لتقدم تاريخها (959ه). 

- وضوح خطها. 


- وجود تعليقاتٍ جانبية. 

- وجود إجازةٍ من المؤلف عليها إلى محمدٍ بن القاضي كمال الدين أبي 
حفص عمر بن القاضي ناصر الدين. 

ثانيًا: نسخ النص بالرسم الإملائي المعروف» مع ضبط ما يحتاج إلى 
ضبط. 

ثالثا: المقابلة بين النسخة الأم (I)‏ نسخة مركز جمعة الماجد» و(ب) نسخة 
مكتبة الملك عبد العزيز و(ج) نسخة معهد المخطوطات. وإثبات الفروق بينها 
مشيرًا إليها في الحاشية على النحو التالي: 

- إذا كان في النسخة الأم سقط أكملته من النسخة الأخرى» ووضعته بين 
معقوفين هكذا [ ] وإذا تداخل سقطان زدت في السقط الأكبر هكذا [[ ]]. 

- ما جزمت بخطئه من النسخ فإنني أضع له هامشا وأذكر الصواب في 
الحاشية مع بيان سبب الخطأ. 

رابعًا: وضعت أرقام لوحات المخطوط بين معكوفتين» وجعلنا الأرقام في 
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أوائل اللوحات لاني أواخرهاء هكذا [59١٠١/أ]و[9١٠/ب].‏ 

خامسًا: عزو الآيات القرآنية مع بيان اسم السورة ورقم الآية وكتابتها 
بالرسم العثماني. 

سادسًا: عزو الأحاديث إلى مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما 

اكتفيت بالعزو إليهما أو أحدهماء وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما فإني 
أقوم بعزوه إلى مصادره» ذاكرًا قول أحد العلماء المُعْتبَرَين في بيان درجته ما 
أمكن ذلك. 

سابعًا: عزو UV‏ الواردة عن الصحابة والتابعين إلى مظانها الأصيلة. 

ثاممًا: توثيق المسائل والأقوال والروايات والأوجه الواردة في النص 
المحقق من مصادر المؤلف- إن وجدت- والرجوع إلى الكتب المعتمدة في 
المذاهب الفقهية الأربعة ما أمكن. 

تاسعًا: شرح المفردات اللغوية الغريبة» والمصطلحات العلمية الواردة في 
الكتاب. 

عاشرًا: ترجمة الأعلام المذكورين في النص المحقق عند أول ورودٍ لهم 
ترجمة موجزة. 

حادي عشر: التعريف الموجز بالمدن» والمواضع» والبلدان. 

ثاني عشر: وضع الفهارس العامة كما سبق في الخطة. 


O Te 
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[۱۰۹/ أ] باب جناية) 


المملوك" والجناية عليه 


لما فرغ من بيان أحكام جناية المالك وهو الحر والجناية عليه شرع في 
بيان أحكام جناية المملوك وهو العبد؛ وأخره لانحطاط رتبته عن الحر. 
وإذا جنى العبد جناية خطأ*© قيل لمولاه إما أن تدفعه مها أو تفديه. 


)١(‏ باب: في اللغة: ما يدخل منه ويخرج حسّاء واصطلاحًا: اسم لجملة من العلم يشتمل على 
فصول ومسائل LE‏ / ينظر الأفنان الندية .)١١١ /١(‏ 

() الجناية في الأصل: مصدر جنى يجني جناية؛ من جنى الثمار وأخذها من على شجرة؛ وتطلق 
على كل ما يجنيه الإنسان من شرور وآثام. 
وعرفها الحنفية بأنها: اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس. 
وعرفها المالكية بأنها: فعل الجاني الموجب للقصاص أو هي ما يحدثه الرجل على نفسه أو 
غيره مما يضر حالا أو مآلا. 
وعرفها الشافعية بأنها: الجناية على الأبدان» وعرفها الحنابلة بأنها: كل فعل أو عدوان على 
نفس أو مال. 
ينظر:/ المصباح المنير »)١١7/١(‏ حاشية ابن عابدين (7/ CONV‏ الشرح الكبير للإمام 
الدردير (5/ )7١5‏ ومواهب الجليل 
للحطاب )1/ »)۲۷١‏ الأم للإمام الشافعي )١/5(‏ وتحفة المحتاج لابن حجر ))١/54(‏ 
المغني لابن قدامة ومعه الشرح الكبير 
(8/9١1؟).‏ 

)1( مملوك: وهو اسم مفعول من ملكت الشيء إذا دخل في ملكك والمراد الأرقاء؛ وكل 
عبد مملوك وليس كل مملوك عبدّاء GY‏ قد يملك المال والمتاع فهو مملوك وليس بعبده 
والعبد هو المملوك من نوع ما يعقل. / المطلع على ألفاظ المقنع )٤١١ /١(‏ - معجم الفروق 
اللغوية» باب الفرق بين العترة والآل .)٠٠١ /١(‏ 

(5) أي صاحب الهداية 

)0( القول الأول في أقسام الجناية على النفس: أا قسمان: عمد وخطا؛ وإليه ذهب مالك 
/ المدونة (005/5» والقول الثاني: أنها ثلاثة أقسام؛ وإليه ذهب الشافعية (الأم 5/5) 
والحنابلة GLA)‏ 5/ ”") وأبوحنيفة في رواية (المبسوط 594/77) وبعض المالكية (تفسير 
القرطبي 0/ (V4‏ والقول الثالث: أنه أربعة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى 


٠١‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
ثم اعلم أن التقييد بالخطأ [هنا إنما يفيد في جناية العبد في النفس لأنه إذا 
كان عمدًا يجب القصا ص Lely‏ فيما دون النفس فلا يفيد التقييد OTUs SL‏ 


في هذا الحكم؛ لآن خطأ العبد وعمده فيما دون النفس على السواء؛ فإنه يوجب 
المال في الحالين؛ OY‏ القصاص لا يجري بين العبيد والعبيد"' ولا بين العبيد 


الخطا؛ وهو لبعض الحنفية (بدائع الصنائع ۷/ 777) وبعض الحنابلة (المقنع ۳/ 6 OFT‏ 
القول الرابع: أنها خمسة أقسام: فأضافوا القتل بالتسبب؛ وذهب إليه أكثر الحنفية وهو المختار 
للمتأخرين منهم (أحكام القرآن للجصاص ۲/ 777). 

)١(‏ القصاص يطلق على معان؛ منها: المماثلة» يقال اقتص ولى المقتول من القاتل: استوق 
كادي ان قر لد تتوص حي مرا ءار Da‏ 
وني الاصطلاح: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. / ينظر: التعريفات (ص/57١).‏ 

(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۳) في المذهب الحنفي: لا يجري القصاص في الأطراف بين العبدين؛ ويقول ابن عابدين في 

حاشيته 707/4 (ولا بين العبدين للتفاوت في القيمة وإن تساويا فيها فذلك بالحرز والظن 

وليس بيقين فصار شبهة فامتنع القصاص بخلاف طرف الحرين لأن استواءهما متيقن بتقويم 

الشرع). 

واحتجوا (بما روي أن غلامًا لقوم فقراء قطع أذن غلام لقوم أغنياء فلم يقتص منهم رسول الله عه 

ولم يجعل له شيئًا) أخرجه أحمد (EPA /٤(‏ وأبوداود )۷١١ /٤(‏ وأن الأطراف يسلك بها 

مسلك الأموال فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة؛ ولأن التساوي في الأطراف معتبر في جريان 

القصاص وأطراف العبيد لا تتساوى. 

/ ينظر: المبسوط ».)١1١7//77(‏ رد المحتار (۱۰/ »))۲٠۲‏ المغنى .)51/5/1١1١(‏ 

ددمي الماك رفاسي MAMET‏ جرا 6 اا ن cal BUI‏ وال 

قال ابن قدامة: (كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس» جرى القصاص بينهما في 

الأطراف» فيطع الحر المسلم بالحر المسلم» والعبد بالعبد» والذمي بالذمي» والذكر بالأنثى» 

والأنشى بالذكر» ويقطع الناقص بالكامل» كالعبد بالحر» والكافر بالمسلم...». واستدلوا 

بالعمومات وبما روي عن عمر أنه قال: (ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه 

فما دونها) أخرجه عبدالرزاق (V/V)‏ والبيهقي (TATA‏ 

/ ينظر: المدونة (4/ »)٠٠١‏ الأم (5/ CVI‏ المغني .)٠١١/١١(‏ 
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LVI‏ فيما دون النفس. 

ثم إنما يقال لمولى العبد بهذا بعد الاستيفاء"“"؛ لآنه لا يقضى على 
المولى بشيءٍ من ذلك حتى يبرأ المجني عليه اعتبارًا لجناية العبد بجناية 
الحر. 

وقد بينا آنه GO gw‏ جناية الحر؛ OY‏ موجبها يختلف بالسراية(“ 


وعدم السراية فلا يصير ذلك مَعْلومًا قبل clare YI‏ والقضاء بالمجهول غير 
مک كذا ق ONG gael‏ 


)١(‏ لا يجري القصاص بين الحر والعبد في الأطراف عند الحنفية. ينظر: الأصل (5/ »)٤۹١‏ الهداية 
(5/ +01( وعند المالكية والشافعية والحنابلة: يقطع الناقص بالكامل كالعبد بالحر؛ ولا يقطع 
الكامل بالناقص كالحر بالعبد. / ينظر: حاشية الدسوقي .)١917//7(‏ الإقناع (1717/5). 

(0) في (ج): الاستثناء؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)1( الاستيفاء: طلب الوفاء بالأمر ومنه استيفاء العضو بالمسح» واستيفاء القصاص: أن يفعل 
المجني عليه أو وليه بالجاني مثل ما فعل أو عوضه. / ينظر: معجم لغة الفقهاء CAV)‏ المطلع 
على ألفاظ المقنع (EVV)‏ 

(5) يستأنى: أي ينتظر؛ وهو استفعال من الإنى بكسر الهمزة وفتح النون وتسكينها أيضًا وهو أحد 
الآناء وهى الساعات؛ واستأنى: تأنى؛ ويقال استأنى في الأمر وبه ترفق / ينظر: طلبة الطلبة 
0 المعتجم الوشيط (21:/5), 

)0( السراية: هي «النفوذ» في المضاف إليه» ثم تسري إلى باقيه كما في العتق بالاتفاق» وكذا في 
الطلاق على الأصح. والسراية في اللغة: اسم للسير في الليل؛ يقال: سريت بالليل وسريت 
الليل سريا إذا قطعته بالسير» والاسم سراية. وقد تستعمل في المعاني تشبيها لها بالأجسام؛ 
ويقال في الإنسان: سرى فيه عرق السوء. ومن هذا القبيل قول الفقهاء: سرى الجرح من 
العضو إلى النفس أي دام ألمه حتى حدث منه الموت» وقولهم: قطع AAS‏ فسرى إلى ساعده 
أي تعدى أثر الجرح إليه» كما يقال: سرى التحريم من الأصل إلى فروعه. / ينظر: المنشور في 
القواعد الفقهية (۲/ + (t+‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)۲۷١ /١(‏ 

EY‏ (ج): الإعتاق؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۷) ينظر: المبسوط (۲۷/ ۲۷). 

(A)‏ المبسوط لشمس الآئمة محمد بن أحمد السرخسي ت٠٩٤‏ هوقيل EAM‏ -استوعب فيه 
المؤلف جميع أبواب الفقه بأسلوب سهل وهذا الكتاب شرح لكتاب الكافي للحاكم 
المروزي. / الأنساب للسمعاني (۳/ ص؟ 5 7). 


ye‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


وفائدة الاختلاف في اتباع(١‏ الجاني بعد العتق؛ يعني أن المجني عليه عند 
als SLi‏ يتبع العبد الجاني بعد Made‏ 

وفي الإيضاح أن موجب جناية العبد صيرورته جزاء جنايته عندنا قَلْت 
الجناية أم كثرت وللمولى أن يختار الفداء(“. 

وعند الشافعي الجناية في رقبته يباع فيها إلا أن يفديه OS god]‏ 

وني الأسرار”" جناية العبد على الآدمي إذا أوجبت المال صار العبد 


عليك تسليم العبد بالجناية إلى ولي الجناية إلا أن يختار الفداء بالأرش7) 


)١(‏ في (ب): إيقاع؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(؟) الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب ويجتمع مع النبي عله ني عبد مناف بن قصي؛ ينسب إلى الصحابي شافع 
بن السائب settles‏ أبو عبد الله الشافعي الإمام فقيه الملة؛ ولقبه fal‏ بغداد بناصر الحديث وهو 
نقل هذا القول فقال: "سميت ببغداد ناصر الحديث"؛ ت٤‏ ١7ه.‏ / ينظر: تذكرة الحفاظ 
.(TIT- ۳11/1)‏ 

)1( ينظر: الأم - كتاب جراح العمد (79/57). 

() الإيضاح في الفروع للإمام أبي الفضل عبدالرحمن بن محمد الكرماني الحنفي ت۴٤ .٥‏ 
/ ينظر: كشف الظنون C10 /١(‏ خزانة التراث-مركز الملك فيصل /V0)‏ ۲۸۲). 

)0( ينظر: البناية شرح الهداية (۱۳/ .)۲۷١‏ 

(EVV) ينظر: الام (7/ ۸۸٠-۱۸۹)ء الحاوي الكبير‎ CV) 

(۷) الأسرار في الأصول والفروع للشيخ العلامة أبي زيد الدبوسي الحنفي ت۳۲٤ه‏ الجواهر 
المضيئة (5//ا5). 

(A)‏ الأرش: يطلق على عدة معان: المعنى الأول: التحريش والإفساد والإغراء المعنى الثانى: 
يطلق الأرش على ما ليس له قدر من الدية فى الجراحات فما يأخذه المجنى عليه جناية ليس 
لها قدر معلوم من الدية يسمى أرشا وهذا الأرش جابر للمجنى عليه بسبب الجناية» المعنى 
الثالث: يطلق الأرش على الخدش» والمأروش المخدوشء المعنى الرابع :ما يأخذه المشترى 
من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. / ينظر: تبذيب اللغة V/V)‏ 0 مقاييس اللغة /١‏ 
۹ لسان العرب 777/5. 
تعريف المذهب الحنفي للأرش: "أن يقوم المبيع وهو سالم من العيب ثم يقوم وبه هذا 
العيب» ثم يعرف التفاوت بين القيمتين فيرجع المشتري على البائع بحصته من الثمن" / ينظر: 


النهاية شرح الهداية ۷ 


فيخير المولى بين الدفع بالجناية أو الفداء بالأرش0©. 
وقال الشافعي ahs‏ حكم جنايته على الآدمي كحكم جنايته على البهيمة 
وإتلاف( المال؛ يقال للمولى إما أن تؤدي أو يباع عليك MLS!‏ فيكون 


الوجوب على العبد في الأصل. 

فتجب في ذمته أي في ذمة العبد؛ لأن ضمان الجناية [في حق من لا عاقلة 
له بمنزلة ضمان المال فيكون واجبًّا في ذمته؛ ثم الدين في Led‏ العبد](*» يكون 
شاغلا لمالية رقبته فيباع فيه إلا أن يقضي المولى ديته كما في الدين وهو 
[ظاهر YL‏ على ما قلنا. 

وني بعض النسخ كما في الذمي" يعني: إذا قتل الذمي EE E‏ 


البحر الرائق 5 cor‏ بدائع الصنائع Y4\ /o‏ 
تعريف المالكية BOI"‏ السلعة صحيحة غير معيبة» ثم تقوم على أنها معيبة ثم يرجم 
المشترى بما بين قيمة السلعة صحيحة ومعيبة" / ينظر: حاشية الدسوقي ۳/ ١٤٠٠ء‏ مواهب 
الجليل 5/5 554. 1 
تعريف الشافعية" :جزء من ثمن المبيع نسته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان 
سليما إلى تمام القيمة" / ينظر: الأم ”/ 59» مغنى المحتاج ۲/ 5 0. 
تعريف الحنابلة" :قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن " / ينظر: شرح منتهى 
الإرادات 177//7» الإنصاف .5١7/5‏ 

.)٠٠ /5( ينظر: البناية (۱۳/ ١۲۷)ء كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١( 

)1( التلف: الهلاك والعطب في كل شىء؛ والمتالف المهالك. / ينظر: لسان العرب .)١18/94(‏ 

(") ينظر: كشف الأسرار )60/8 ¥“ 

(5) الذمة: الذمة العهد والأمان؛ وأهل الذمة أهل العقد؛ والجزية ما يؤخذ من أهل الذمة وسموا 
بذلك لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم, وني كلام الفقهاء: الوجوب عليه بعهده وقبوله. 
/ الصحاح )0/ VAT‏ (7707/5): لسان العرب (۱۲/ ١۲۲)ء‏ طلبة الطلبة )10( 

)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۷) الذمي: الكافر الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد يصير به من مواطنيها ويؤدي الجزية حفاظًا 
على الروح والمال والعرض. / ينظر: المصباح المنير (ص/ »)١١١‏ معجم لغة الفقهاء 
(ص/۱۹۱). 


۱۸ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
رجلا Ms‏ تجب ديته في ذمته لا على عاقلته كما في إتلاف المال. 

وقوله بعد هذا بخلاف الذمي يدل على صحة هذه النسخة. 

وحجتنا في ذلك أن المستحق بالجناية على النفوس نفس الجاني إذا أمكن. 

ألا ترى أن في جناية العمد المستحق نفس الجاني قصاصّاحرًا كان أو عبدًا 
فكذلك في الخطأ؛ إلا أن استحقاق النفس نوعان أحدهما بطريق الإتلاف 
عقوبة؛ والآخر بطريق التملك على وجه الجبران. 

والحر من أهل أن تستحق نفسه بطريق العقوبة لا بطريق التملك؛ والعبد 
من أهل أن تستحق نفسه بالطريقين جميعًا؛ فيكون العبد مساويًا للحر في حالة 
العمد ويكون مفارقًا له في حالة الخطأ؛ OY‏ عذر الخطأ لا يمنع استحقاق نفسه 
تملكًا والسبب يوجب الحكم في محله؛ وني حق الحر لم يصادف محله وني حق 
العبد السبب قد صادف محله فيكون مفيدًا حكمه؛ وهو أن نفسه صارت 
مستحقة للمجني عليه تملكًا لتحقيق" معنى الصيانة عن الهدر”؟». 

والطريق الثاني أن موجب جناية الخطأ يتباعد عن الجاني لكونه معذورًا في 
ذلك؛ وكون الخطأ موضوعًا شرعاء ويتعلق بأقرب الناس إليه لإظهار صيانة 
المحل المحترم والتخفيف على المخطئ. 

ألا ترى أن في حق الحر يجب على عاقلته لهذا المعنى؛ فكذلك في حق 


)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء في تعريف القتل الخطأ وحكمه وهو نوعان: الأول: الخطأ في القصد وهو 
أن يرمي شخصًا يظنه صيدًا أو حرييًا فإذا هو مسلم» والثاني: الخطأ في الفعل وهو أن يرمي 
غرضًا فيصيب آدميًا. / ينظر: الاختيار (۲/ (OY‏ 

GOV)‏ (ج): الملك؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه. 

(9) في (ج): لتحقق؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(5) الهدر: يقال ذهب دم فلان هدرًا؛ أي باطلا. / ينظر: شمس العلوم .)18/1//٠١(‏ 

)0( العاقلة بكسر القاف والعاقلة صفة موصوف محذوف أي الجماعة العاقلة مؤنث عاقل وهو 
دافع الدية. / ينظر: لسان 
العرب /٠١(‏ ۳۸۳)» المعجم الوسيط (۲/ .)١١۷‏ 


النهاية شرح الهداية ۹ 


Orr 


العبد إلا أن عاقلة العبد مولاه؛ OY‏ الحر يستنصر بعاقلته ويزداد قوةً وجرأ 

بهم كما أن المملوك يستنصر بمولاه فيجب ضمان جنايته على المولى؛ إلا أن 

للمولى أن يقول إنما لحقنى هذا البلاء بسبب ملكى فيه ولى أن أتخلص عنه 
بنقل ملكى فيه إلى المجنى عليه فأدفعه بالجناية؛ فإذا دفعه كان المجنى عليه هو 

المالك فلا يجب عليه شيء آخر بالجناية عليه. 

وإذالم يدفعه كانت MRM‏ عليه بخلاف ضمان المال فإنه يجب في ذمة 
المتلف ولا يخاطب به غيره كما في حق الحر؛ كذا في المبسوط. 

وقوله إلا أنه يخير[ أي يخير OL‏ المولى في أصل المسألة؛ وهو ماإذا جنى 
العبد خطأ وهذا استثناء من قوله: والمولى عاقلته2»؛ يعنى بالنظر إلى أن 

مذاهب الفقهاء: المذهب الأول: العاقلة هم عصبة الجاني؛ وهو مذهب الجمهور من الشافعية 

/ ينظر: أسنى المطالب (۸/ »)۲٠١‏ مغني المحتاج )0/ 0708 المغني والشرح الكبير 

»4١/1١(‏ حاشية الدسوقي 

(Yor /1) 

المذهب الثاني: العاقلة هم أهل الديوان وهو مذهب الحنفية والقول الآخر عند المالكية 

واختلفوا إن لم يكن من أهل الديوان 

فعاقلته قبيلته وأقاربه وكل من يتناصر هو بهم. / ينظر: البناية CTE /١17(‏ تكملة فتح القدير 

لقاضي زاده /١١(‏ 5 57). 

وقال المالكية: إن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته عصبته فإن لم يكن له عصبة فتؤدى الدية 

من بيت المال. / ينظر: الذخيرة 

.)55١ /5( حاشية الدسوقي‎ »»03١15/١( 

)١(‏ في (ج): لآن؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)1( وديت القتيل أديه Lo‏ إذا أعطيته ديته» وقد وديت المقتول أي أديت ديته من حد ضرب. فالدية 
اسم للمال ومصدرء شرعا: اسم للمال الذي هو بدل النفس. / ينظر: المغرب (ص/ EAS‏ 
تكملة البحر الرائق للطوري (۸/ 71/7). 

(۳) ينظر: المبسوط (۲۷/ ۲۷). 

)£( ساقطة من (ب)؛ وإثباتما من (أ) و (ج) هو الصواب. 

BO)‏ (ج): على عاقلته؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


1۰ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


المولى عاقلته ينبغي أن لا يثبت الخيار للمولى بين الدفع والفداء كما لا يثبت 
هذا الخيار لسائر العواقل؛ وفرق بين المولى وبين سائر العواقل Nye‏ 

وقال إنما يخير المولى هاهنا؛ OV‏ التخيير للتخفيف والتخفيف مطلوب في 
الموضعين غير أن أثر التخفيف GU gas‏ سائر العواقل بوجه آخر وهو 
5 ا gre OY Bhar‏ كثرة فكان 
تخفيفًا؛ وأما Lab‏ فالمولى واحد فإثبات التخفيف فيه إنما يحصل بإثبات 
الخيار له. 

غير أن الواجب الأصلي هو الدفع في الصحيح؛ هذا احتراز عن رواية 
أخرى ذكرها الإمام OM 8b all‏ يناث والصحيح أن الأصل هو الدية 
والأرش لكن للمولى أن يدفع هذا الواجب بدفع الجاني. 

وذكر في الأسرار: وقد ذكر بعض مشائخنا أن الواجب الأصلي هو الأرش 
على المولى وله المخلص بالدفع» ثم قال والرواية بخلاف هذا في غير 
ad 52‏ 

وقد نص محمد بن الحسن22 tls‏ أن الواجب هو العبد؛ ولآن المولى 


)١(‏ في (ب) و (ج): ظهر؛ وما أثبت من (أ) قريب منه. 

)1( أجحف السيل بالشيء: ذهب به وأجحف بعبده: كلفه ما لا يطيق؛ ثم استعير الإجحاف في 
النقص الفاحش. / ينظر: المصباح المنير (1/ CAN‏ 

(۳) هو: أحمد بن إسماعيل بن محمد إيدغمش التمرتاشي الخوارزمي» الحنفي ظهير الدين» أبو 
محمد مفتي خوارزم. توفي في حدود سنة ٠‏ ٠هت‏ من مؤلقاته؛ اقرع اللجامع الصخيرةء 
وكتاب «التراويح». / ينظر: الجواهر المضية(1/ CY‏ الأعلام للزركلي(97//1). 

(5) ينظر: العناية شرح الهداية .)٤١ /٠١(‏ 

.)١٤١ /١١( ينظر: العناية‎ (0) 

(1) محمد بن الحسن الشيباني من صغار تلاميذ أبي حنيفة ولكنه أكثرهم خدمة للمذهب وكان من 
بحور العلم والفقه. / ينظر: الفوائد البهية VAY)‏ 

.)١٤١ /١١( ينظر: العناية‎ )۷( 


النهاية شرح الهداية ۱۱۱ 
ليس بجانٍ ولا عاقلة هو للعبد؛ OY‏ ولاية القرابة منقطعة بالرق والمولى ما 
اشتراه ليواليه ويعقل عنه بل لیستخدمه. 

ولهذا يسقط الموجب بموت العبد؛ أي إذا هلك العبد قبل الاختيار بريء 
المولى من مطالبة المجني عليه حقه من الدفع والفداء؛ ولو لم يكن الموجب 
الأصلي هو الدفع أو أحد شيئين من الدفع والفداء بالأرش لكان إذا هلك 
العبد قبل الاختيار أن يتعين الأرش وليس كذلك دل أن CS gol‏ الأصلي هو 
الدفع؛ وله التخليص باختيار الفداء ثم بعد ذلك أيّا منهما اختاره يكون ذلك 
VR‏ ولا يكون Te pe‏ على ما ذكر في PLUSH‏ كذا في COO SIN‏ 

فإن قلت: قوله ولهذا يسقط الموجب بموت العبد لإيضاح أصالة الدفع 
دون الفداء؛ وهذا الحكم ثابت أيضًا فيما إذا أتلف العبد مال إنسان ثم مات 
يسقط الموجب بموته ولا يطالب المولى بضمان ما أتلف مع أن في إتلاف 
المال لم يشرع الدفع أصلاء والرواية في الجامع الصغير PO)‏ للإمام 
التمرتاشي BS‏ صريحًاء وفي مبسوط شيخ الإسلام aes‏ إشارة؛ 


)١(‏ في (أ): بين؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)1( هو مختصر القدوري في فروع الحنفية للإمام أبي الحسين: أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
الحنفي. المتوفى: سنة SYA‏ ثمان وعشرين وأربعمائة. وهو: الذي يطلق عليه لفظ: (الكتاب) 
في المذهب. / ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۲/ .)١١۳١١‏ 

cg shall td 6‏ المسهوزة UL‏ ر Lule Il‏ لاوا رر اق الدين تعقو بن Leo‏ ال ای 
ت115ه -اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط البرهاني. / ينظر: كشف الظنون )\/ AVY‏ 

(TEV /١١( ينظر العناية‎ )5( 

.)3 5٠0 /٠١( ينظر: العناية‎ (0) 

(5) الجامع الصغير للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني» وهو كتاب قديم مبارك مشتمل 
على ألف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة» والمشايخ يعظمونه حتى قالوا: لا يصلح المرء 
cs‏ ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله. / كشف الظنون عن أسامي / ينظر: الكتب 
والفنون(۱/ COW‏ 

(۷) الأصل في الفروع للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي؛ المتوف: سنة تسع 


۱۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


قلت: حق صاحب الحق في الصورتين تعلق برقبة العبد؛ وإذامات 
العبد فقد فات المحل الذي تعلق به حقهما فسقط الحق لذلك؛ 5 Malle‏ أن 
في صورة إتلاف المال الدفع حاصل أيضًا؛ لآن الغرماء هم الذين يتولون بيع 
العبد فكان العبد مدفوعا إليهم. 

وذكر في خر هذا LN‏ من المبسوط في هذه المسألة: وسواء مات 
العبد بآفة سماوية أو بعثه المولى في حاجته فعطب”" فيها أو استخدمه فلا 
ضمان عليه فيما لحقه بذلك؛ OY‏ للمولى حق الاستخدام في العبد الجاني مالم 
يدفعه فلا يكون فعله ذلك تعديًا" كما في مال الزكاة؛ فإن موجب مال الزكاة 
وهو وجوب الزكاة بعد حولان الحول يسقط عن صاحبه SY:‏ ذلك المال 
1 ]ون كان لصاحبه [حق OL‏ نقل؟ آداء الزكاة من مال آخر بخلاف 
موت الجاني الحر؛ أي أن موجب جناية الحر لا يسقط عن العاقلة بموت الجاني 
فصار كالعبد في صدقة الفطر؛ أي فصار موت الجاني الحر في عدم سقوط الموجب 
كموت العبد في حق صدقة الفطر؛ فإن صدقة الفطر إذا وجبت على المولى لا 


وثمانين ومائة» وهو المبسوط سمه به Ye‏ صنفه Voi‏ وأملاه على أصحابه؛ رواه عن 

الجوزجاني وغيره. / ينظر: كشف الظنون .)۸١ /١(‏ 

GO)‏ (ج): ولصاحبه؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۲) العطب: الهلاك يكون في الناس وغيرهم» عطب بالكسر عطبًا وأعطبه: أهلكه» والمعاطب: 
المهالك. / ينظر: لسان العرب CVN ٠ /١(‏ الصحاح .)۱۸٤ /١(‏ 

(۳) في (أ): بعده؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(:) الزكاة: في اللغة: الزيادة» وني الشرع: عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص 
لمالكِ مخصوص.ء والزكاة هي النماء يقال زكى الزرع يزكو أي نما وهي الطهارة أيضًا 
وسميت الزكاة زكاة لأنه يزكو بها المال بالبركة ويطهر بها المرء بالمغفرة. / ينظر: طلبة الطلبة 
».)١١5( Ole OV)‏ المغرب .)5١9(‏ 

)0( ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب. 

BCD‏ (ب): قبل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۱۳ 
تسقط بموت العبد فكذلك في موت الجاني الحر؛ فلأن التأجيل في الأعيان 


باطل“؛ لأن التأجيل شرع للتحصيل ترفهًا وتحصيل الحاصل باطل. 

وعند اختياره أي اختيار المولى الدفع الواجب وهو العبد عيّن؛ فلهذا 
Ces‏ خالا كالميدل: 

فإن قلت عدم صحة الأجل في المبدل لا يوجب عدم صحته في MSS‏ 
وذلك OY‏ البدل والمبدّل قد يتغايران في الأحكام. 


)1( بطل: بطل الشية يَبْطْل بآ وبُطُولَا وبُطلانًا: Ny ELS C85‏ فَهُوَبَاطِلء وأبطله هُو. 
وَيُقَالُ: دَمَبَ دَمُه he‏ هَدَرًا . ول فِي حَدِيئِهِ بَطَالَة Sil‏ مرل RONG‏ البطل. 
BO‏ : قيض ately God‏ أباطيل» old oe‏ كآنه SUL ase‏ أو إِنطِيل؛ WB‏ 
ee‏ . / ينظر: لسان العرب .)657/1١١(‏ 
ny‏ في الاصطلاج ا ISAM es‏ وَالْمْعَامَلآتِ. 


في الْعبَادَاتِ: OE‏ عَدَمُ اعتبار الْعبَادةٍ حت le IS 355 SAS‏ موه 
jes‏ كشت الا رار VOR PY‏ 

eal: ES عَنْ عَيْرهم فهو عند‎ CE فيا تَعرِيفْ‎ ES SS في‎ OSL; 
الأخكام كُلهَاعَنٍ‎ CaS Suh عَلَى وجو عير مَشْرُوع أله ولا وضو وَيَنْشَأْعَنِ‎ 
فبطلان‎ gies 253 3 slp SEN Gs ws OT Lg Ss عن‎ gs yj el tel 
عله‎ LESS أله لان ارخا‎ SN برشل إلى الْمفضُود‎ aac 

/ ينظر: كشف الأسرار ١‏ / 7097804 والمستصفى للغزالي ۲/ ٠٠٠‏ ودرر الحكام الكتاب 
الأول ص45 مادة: 2.٠١١‏ وحاشية ابن عابدين ۲ / AV‏ ومنح الجليل ۲/ 1008 


LI a‏ عِنْد a BH 3S‏ الْمَسَادِ a‏ وَهُوَ: أن تَقَعَ ob Uae‏ وَج 
ير مَشْرُوع بأَصْلِه soy‏ َو Lag‏ وَالْمَسَادُ SY S952‏ عِنْدَ الجُنْهُور (الْمَالكة 


Zee 


و 


وَالسَافْعيةٌ Gta‏ َكل ِن stills Seth‏ يطل عل peal‏ ال CES‏ وقوعة الشَّرْعَ 
Ie oe;‏ ول ولط E‏ في Nl‏ 
3183 الْجُمْلَء قفي بض OL G3 2 5) shal gl‏ وَالْمَسَادِ GEIS‏ وَالْعَارِبَةٍ 
وَالْكِتَاَة وَالْخُلْع. 
/ ينظر: جمع الجوامع .٠١5/١‏ والمنشور في القواعد للزركشي ۳/ ۷» وأشباه السيوطي 
VY Ve‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص ١١١‏ 

(۲) في (ج): البدل مكان المبدل والعكس؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


١1‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


ألا ترى أن القِصّاص لا يتعلق به حق الموصّى له وإذا صار مالا بمعنى من 
المعاني يتعلق به حقه والمال هناك بدل من القصاص. 

وكذلك الوضوء والتيمم يختلفان في حق النية وآداء الصلاة» وقضاؤها 
يختلفان في حق اقتداء المسافر بالمقيم» ولم ينظر في هذه المسائل وصف 
المبدل في حق البدل( فينبغي أن يجب هناك كذلك. 

قلت نعم كذلك إلا أن الأجل في الديون عارض حتى لا يثبت إلا بالشرط 
على ما ذكر في فصل الضمان من كفالة الكتاب. 

ولمالم يثبت شرط التأجيل في الفداء ثبت حالا؛ ولكن ذكر النظر إلى 
المبدل كان لبيان رجحان جانب الحلول على جانب الأجل؛ وذلك لآن الفداء 
لما وجب بمقابلة الجناية في النفس أو في العضو أشبه الدية والأرش وهما يثبتان 
مؤجلان وإن لم Me‏ شرط التأجيل على ما مر؛ فكان ينبغي أن يجب الفداء 
مؤجلا أيضًا بالقياس عليهما وإن لم يذكر شرط التأجيل؛ لكن لما اختار المولى 
الفداء OLS‏ الفداء ديئًا في ذمته كسائر الديون فيجب أن يكون حالا كما في 

كر الديون. 

ولما تعارض جانب الأجل والحلول في الفداء بهذا الطريق رجح جانب 
الحلول بأنه فرع لأصل هو حال فيجب أن يكون حالا لثلا يفارق OGM‏ 
الأصل. 

أما مخالفتهما في تلك المسائل لمعانٍ ذكرناها في مواضعها وهي أن 
القصاص غير صالح [لحق]* الموصّى له بالمال فلا يتعلق حقه به» والتراب 


(1) في (ب): وقضاؤها يختلفان في حق النية وآداء الصلاة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) في (ج): البدل مكان المبدل والعكس؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۳) في (ج): وإن ثبت؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(5) في (ج): الحلول؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية \\o‏ 


غير مطهر بطبعه فلم يكن بد من إلحاق النية به ليكون مطهرًا بها بخلاف الماء. 

وصلاة المسافر في القضاء غير قابلة للتغيير ففي الاقتداء بالمقيم في القضاء 
يلزم بناء القوي على الضعيف في حق القعدة الأولى فلا يجوز اقتداؤه بالمقيم في 
القضاء لذلك. 

فإذا خلى بينه وبين الرقبة سقط أي سقط حق مطالبة ولي الجناية من 
المولى كالوارث إذا خلى بين الغرماء وبين التركة لفوات حقه. 

على ما بيناه إشارة إلى قوله غير أن الواجب الأصلي هو الدفع إلى 


وإن مات أي العبد الجاني بعدما اختار الفداء لم يبرأ؛ أي سواء اختار 
المولى الفداء قولًا أو فعا لم يبرأ المولى عن الفداء. 

فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين كفارة اليمين فإن [أحد] الأنواع الثلاثة 
من الإطعام والإلباس والإعتاق في كفارة اليمين لا يتعين إلا بالفعل ولا يتعين 
بالقول مع أن الجانب هناك مختار بين تلك الثلاثة؛ وههنا مولى العبد الجاني 
مختار أيضًا بين الدفع والفداء فيتعين أحدهما بالقول. 

قلت الفرق بينهما هو أن في حقوق الله تعالى المقصود" هو الفعل 
Goll‏ من الاستيفاء؛ والتعيين يحصل بالقول كما يحصل بالفعل فكان القول 

فإن عاد وجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الأولى؛ أي يقال للمولى 
BSI LE eth GEO)‏ الصّحِيحء Ca A Ls‏ بِمَوْتٍ الَْبِْ SN‏ 


مَل الاج ون گان لَه حق لتقل إلى الْفِدَاءِ كما فِي مَالٍ SASH‏ / ينظر: الهداية في شرح 
بداية المبتدي (EAS /٤(‏ العناية (' ۰ ONE‏ البناية (۱۳/ ۲۷۹). 


)1( ساقطة من CS)‏ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
EM)‏ (آ): في المقصود؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو Ol pall‏ لاستقامة المعنى بدون (في). 


۱۱۹ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


ادفعه بالجناية الثانية أيضًا أو افده كما هو الحكم في الجناية الأولى. 

معناه بعد الفداء إنما فسر المسألة بهذا GY‏ إذا لم يفد الجناية الأولى ثم 
جنى أخرى كانت المسألة [عين OTD LS‏ الثانية وهى قوله وإن جنى جنايتين 
قيل للمولى إما أن تدفعه إلى آخره”) 

لآن تعلق الأولى أي الجناية الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثانية. 

فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين الرهن”" OB‏ تعلق حق المرتهن بالرهن 
منع تعلق حق الثاني به حتى إن الراهن لو مات بعد الرهن وعليه ديون أخرى 
سوى دين المرتهن لحقته قبل الرهن أو بعده لا تتعلق سائر الديون بالرهن» فقد 
منع هناك تعلق الدين الأول برقبته تعلق الدين الثاني بها؛ ولم يمنع ههنا تعلق 
حق المجني عليه الآول حق المجني عليه الثاني برقبة العبد الجاني. 

قلت الفرق بينهما من حيث إن الرهن إيفاء حكمي والارتهان استيفاء 
الحقيقيين لا يبقى تعلق لسائر الديون فكذا في الحكم؛ Lely‏ ههنا فمجرد التعلق 
العبد الجاني. 

ومعنى قوله على قدر حقيهما: على قدر جنايتهما؛ OY‏ المستحق إنما 


ee oe a ene 
البناية‎ "47٠ الا(‎ (£A0 /£) الهداية‎ oleh (fae أذ شربويا رق لل‎ 
(YAY /V¥) 

ga JO)‏ لغة: الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره؛ ويأتي بمعنى 
الحبس» شرعًا: هو حبس الشيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين. / ينظر: تكملة البحر الرائق 
(FE /A)‏ لسان العرب (۱۸۸/۱۳). 

(5) في (أ): حقيقتهما؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. كما في بداية المبتدي (۱/ (YOY‏ 

)0( وجاء في (I)‏ و(ج): على قدر رأس جنايتهما؛ والصواب: على قدر أرش جنايتهما. 


النهاية شرح الهداية \\V‏ 
يستحقه عوضًا عما فات عليه فلا بد من أن يقسم على قدر المعوّض كذا في 
الإيضاح(©. 

لما ذكرنا وهو قوله: OY‏ تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثاني. 

لآن أرش العين أي العين الواحدة. 

والحق يجب للمقتول ثم للوارث خلافة عنه؛ هذا جواب إشكال وهو أن 
يقال الحق وإن كان متحدًا بالنظر إلى السبب فهو متعدد بالنظر إلى المستحقين؛ 
فينبغي أن يكون حكم هذه المسألة مثل المسألة الأولى بأن يتمكن المولى من 
أن يفدي(" من أحدهما ويدفع إلى الآخر. 

dis, lip we Gleb‏ لا تقل ob‏ الس تع بل اليك مسد 
أيضًا كالسبب لآن الأصل في الاستحقاق الميت وهو واحد والوارثان خليفة عنه 
فكان الاعتبار لاتحاد الأصل. 

فإن قلت فاعتبار جانب الوارث أولى ههنا من اعتبار جانب الميت وذلك 
SUL OY‏ يعت (Keg ide Cot gl‏ وفيت الماك cape‏ سكم لا Ligh‏ 
ats Ul pie LL al yea aN‏ ف Seco‏ ا 
يتمكن المولى من أن يفدي من أحدهما ويدفع إلى الآخر كما لو اختلفت 
الجنايتان ترجيحًا لجانب المالك حقيقة وحكمًا على المالك YESS‏ حقيقة. 

قلت هذا الذي ذكرته هو وجه إحدى روايتي كتاب الدرر”” وأما في عامة©) 
الروايات فيصير المولى مختارًا للفداء في حق الوارثين جميعًا إذا اختار الفداء في 
Ge‏ أحدهما؛ فوجه ذلك هو أن ملك الميت أصل وملك الوارث بناءً عليه ولا 
)١(‏ ينظر: العناية .)١٤١ /٠١(‏ 
(0) في (): ی ونا اجا من (باو ل ار Al pal‏ 
لكات لبور هو كتاب جليل القدر عظيم عظيم النفع في الفقه الحنفي لمحمد بن فراموز الشهير 


بكثلا شرق ت ۸۸۵ف - /ينظر: الفوائد البهية VALE)‏ 
(5) في (ب): سائر؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. 


\\A‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
شك أن اعتبار الأصل Jul‏ من اعتبار الفرع فاعتبرنا جانب الميت وباعتبار جانب 
الميت كان المستحق واحدًاء فلذلك لم يتمكن المولى من الدفع إلى الآخر بعدما 
اختار الفداء في Go‏ أحدهما إلى هذا أشار في الذخيرة. 

فإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل إلى آخره”) 

وحاصل هذا فيما ذكره في الذخيرة بقوله: والأصل في جنس هذه المسائل 
أن المولى متى أحدث في العبد تصرفًا يعجزه عن الدفع وهو عالم بالجناية يصير 
مختارًا للفداء. 

وإذا أحدث تصرفا لا يعجزه عن الدفع لا يصير مختارًا وإن كان عالمًا 
بالجناية» لأن في الوجه الأول اختار إمساك العبد فيتعين دفع الفداء لأن المخير 
بين شيئين في الإزالة إذا اختار إمساك أحدهما يلزمه إزالة الآخر عن ملكه؛ كمن 
أعتق أحد عبديه ثم باع أحدهما فإنه يتعين الآخر للعتق. 

وفي الوجه الثاني ما اختار إمساك العبد لأن الدفع بعدما باشر من التتصرف 
ممكن فيبقى على خياره؛ فإذا ثبت هذا الأصل فنقول الإعتاق تصرف يعجزه 
عن الدفع OF‏ إعتاقه نافذ؛ OF‏ تعلق حق الغير بالعبد لا يمنع نفاذ العتق فيه 
وبعد نفاذ العتق لا يمكنه الدفع؛ فإذا أعتق تق مع العلم بالجناية فقد اختار”" إمساك 
العبد فيتعين الفداء بخلاف الإقرار على رواية الأصل. 

يعني إذا أقر الرجل الذي في يده العبد الجاني بأن هذا العبد لفلان؛ أي: لا 
يصير مختارًا للفداء لما ذكر في الكتاب؛ هذا الذي ذكره من الحكم بأنه لا يصير 


(PEK /\ 6) ينظر: العناية‎ )١( 

Lis AEA وَمِنْ أَرْشِهَا وَإِنْ‎ sed مِنْ‎ JI ضَوِنَ‎ tall he وَهْوَ‎ Spall ef) 1) 
البناية‎ (TEN /٠١( العناية‎ (EAT /5( ينظر: الهداية‎ (A tle الْعِلْم بِالْجِتَايَةٍ وَجَب‎ 
YAY /V¥) 


(۳) في (ج): فنفذ اختيار؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۱۱۹ 
مختارًا للفداء فيما إذا MEST‏ بالبينة أنه لفلان» وأما إذا لم يثبت بالبينة فلا؛ لآنه 
ذكر في المبسوط ولو أن عبدًا في يدي رجل جنى جناية» فقال: ولي الجناية هو 
عبدك» وقال الرجل هو وديعة(" عندي OW‏ أو عارية”9" أو إجارة9» أو رهن؛ 
فإن أقام على ذلك 1 الأمر فيه حتى يقدم الغائب؛ فإن لم يقم بينة 
خوطب بالدفع أو الفداء9©. 

وقال 85 هو مختار للدية بمجرد قوله: إنه لفلان؛ لأنه زعم أنه لا سبيل 
له على دفعه فيجعل به مفونًا للدفع مختارًا للفداء كما لو أعتقه©. 

ولكنا نقول هو بكلامه111١١/1]‏ هذا يزعم أنه ليس بخصم في هذه 
الجناية أصلا واختياره ينبني على كونه خصمّاء فإذا أثبت بالبينة أنه ليس بخصم 
فيه صار إثبات ذلك بالبينة كالإثبات بالمعاينة. 

وإن لم يقم بينة على ذلك فهو الخصم باعتبار ظهور يده فيه» وهو متمكن 
من دفعه؛ فيخاطب بالدفع أو الفداء ولا معنى لجعله مختارًا للدية مع تمكنه من 


)١‏ في (ج): ثبت؛ وما أثبت من (I)‏ و (ب) قريب من معناه. 

(۲) الوديعة لغة: مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه» واصطلاحًا: تسليط الغير على حفظ المال. 
/ ينظر: المغرب (۲/ »)۳٤١‏ أنيس الفقهاء (ص/ (YEA‏ 

() العارية بتشديد الياء تمليك منفعة بلا بدل» وهي نوعان حقيقية ومجازية؛ فالحقيقية: هي إعارة 
الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع يقناءعيتهنا WIL‏ والدابة؛ والمجازية: زفي إغارة بن لا 
يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك كالدراهم / ينظر: التعريفات (ص/55١)»‏ أنيس الفقهاء 


(ص/ AAS‏ 
(5) الإجارة: عقد على المنافع بعوض. / ينظر: طلبة الطلبة (ص/ (VV‏ معجم لغة الفقهاء 
(ص/۲۱). 


)0( ينظر: المبسوط .)٤١/۲۷(‏ 

0) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري فقيه من أصحاب الإمام أبي حنيفة أقام بالبصرة وولي قضاءها 
وكان كثيرًا ما يتناظر مع أبي يوسف» ت سنة VON‏ / ينظر: تحفة الفقهاء (۳/ ۲۸)» سير 
أعلام النبلاء (VA /A)‏ 

CEN /YV) ينظر: المبسوط‎ )۷( 


۲۰ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
الدفع بالجناية. 

فإن فداه ثم قدم الغائب أخذ عبده بغير شيء؛ لأن ذا اليد كان أقر بالملك له 
وقد اتصل تصديقه بذلك الإقرار وقد كان ذو اليد متبرعًا في هذا الفداء فإنه ما 
كان مجبرا عليه فلا يرجع بشيء منه على المقر له. 

وإن OLS‏ دفعه فالغائب بالخيار إن شاء أمضى ذلك وإن شاء أخذ 
العبد ودفع الأرش؛ OF‏ تصديقه اتصل بذلك الإقرار فيثبت الملك له ويتبين 
Lal]‏ كان له الخيار. 

لجواز أن الأمر كما قال؛ أي لجواز أن يكون العبد عبد المقر له فيخاطب 
المقر له بالدفع إلى ولي الجناية. 

وذكر في الإيضاح وقد أطلق أبو الحسن آنه يصير مختارًا" وهو رواية 
خارجة عن (MU po‏ وإطلاق الجواب وهو قوله ضمن الأقل من قيمته ومن 
أرشها إلى Oost‏ 


)١(‏ ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(1) الكرخي: أبو الحسن عبيدالله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخيء انتهت إليه رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم وأبي سعيد البردعي ت ٤١‏ ه. / ينظر: الجواهر المضيئة 
١لا‏ 

.)۲۸٤ /۱۳( البناية‎ PEN /١١( ينظر: العناية‎ (1) 

)٤(‏ في نسخة (ج): الحسن؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(5) هو أبو الحسن الكرخي» وقد سبق ترجمته في الهامش (۲) السابق. 

)1( ينظر: العناية /١١(‏ 577 37)» البناية (۱۳/ .)۲۸٤‏ 

(۷) كتب الأصول وهي الكتب الستة المعروفة بكتب ظاهر الرواية. سبق ص١8.‏ 

Spl sl Ow) ww‏ وَهُوَ لا بعلم tall‏ ضهن So LN‏ به وَمِنْ أزشهاء وإ عْتَقَهبَعْدَ 
A‏ بِالْحِنَايَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ (ESN‏ ينظر: الهداية )£/ (EAT‏ العناية CEN /٠١(‏ البناية 
YAY /N\¥)‏ 


النهاية شرح الهداية ۲۱ 

إطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشتري؛ يعني إذا باع مولى 
العبد الجاني العبدَ بشرط الخيار للمشتري كان ذلك اختيارًا منه للفداء. 

وقال في الإيضاح: أما على قولهما؛ فلأن الملك يثبت للمشتري. 

وعلى قول أبي حنيفة“ ats‏ ملك البائع يزول وإن لم يثبت للمشتري 
وفوات الدفع يكون بزوال ملك البائع. 

بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه وبخلاف العرض على البيع؛ أي لا 
يثبت مهذين الفعلين اختيار الفداء OY‏ الاختيار إنما يثبت إذا فات إمكان الدفع 
E55 Ss‏ 

وقال زفر tis‏ يكون مختارًا للفداء بهذين الفعلين لأنه [دليل ME‏ 
على Pela ul‏ الملك» ولهذا يسقط خيار الشرط منهما؛ كذافي 
الإيضاح. 

فإن قلت المشتري يشترط الخيار وإذا باع بشرط الخيار للبائع أو عرض ۷ 
على البيع يصير مختارًا للبيع ومجيرًا له؛ وكذلك البائع يشترط الخيار لنفسه إذا 
عرض على Mandl‏ يكون فاسحًا للبيع على ما مر؛ وكذا أشار إلى هذا في 


)١(‏ هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الإمام فقيه الملة عالم العراق أبوحنيفة النعمان بن 
ثابت بن زوطى التيمي BS)‏ مولى بن يتيم الله بن ثعلبة» ولد: سنة ثمانين في حياة صغار 
الصحابة. ورأى: أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ولم يثبت له حرف عن أحد منهم. 
توفي: شهيدا مسقيا في سنة خمسين ومائة. / ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ .099٠‏ 

)1( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع AYVE/Y)‏ 

(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

() في (أ) و (ب): استيفاء؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب. 

)٥(‏ في (أ) و (ج): thie‏ وما أثبت من (ب) هو الصواب. 

.)5115 /۷( ينظر: بدائع الصنائع‎ CV) 

(۷) في (ب): أو فرض؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(8) في (ج): المبيع؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


۲۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
الإيضاح' أيضًا على ما ذكرنا. 

فعلى هذا إذا باع بشرط الخيار للبائع أو عرض على البيع ينبغي أن يكون 
مختارًا للفداء. 

قلت لو لم يكن مخيرًا هناك بهذا التصرف كان التصرف بالعرض واقعًا في 
ملك الغير على تقدير تعذر الفسخ» والتصرف في ملك الغير حرام؛ MIS‏ 
البائع لو لم يجعل فاسخًا بهذا التصرف كان تصرفه واقمًا في الأجرة في ملك 
الغير على تقدير الإجارة. 

Lil‏ ههنا لو لم يجعل مختارًا للفداء بهذا VG esl‏ يتبين بالدفع أنه 
تصرف في ملك الغير فافترقا؛ ولأن المشتري أو البائع لو لم يجعل Odeo‏ أو 
فاسحًا لا يصح شراؤه وبيعه» لأنه يكون شراءً وبيعًا فيه غرر؛ وههنا لا يلزم 
GO»‏ حق الدفع فيبقى مخيرًا ب بين الدفع والفداء لتمكنه من كل واحد منهما 
لعدم زوال ملكه. 

بخلاف الكتابة MSA‏ أى يصير مختارًا للفداء بمجرد عقد الكتابة 
الفاسدة بخلاف البيع الفاسد فإن هناك لا يكون مختارًا للفداء قبل التسليم إلى 
المشتري. 

وذكر الفرق في الإيضاح وقال OY‏ موجب عقد الكتابة الفاسدة ثبت بنفس العقد 
وهو تعليق Gall‏ بالآداء فكانت الكتابة نظير البيع الفاسد بعد OO a‏ 

)1( ينظر: بدائع الصنائع (۷/ AYE‏ 

BO)‏ (أ): بهذا الطريق؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (ج): مجيرًا؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

E 

() المكاتب: ا TS EE‏ جمع َء عَلَى أن المُكاتب 


VE /۱١( لسان العرب‎ CVV /1) وزهم. / ينظر: أنيس الفقهاء‎ ale ما بقي‎ ke 
(VEE ۳٤۳ /١١( ينظر: العناية‎ )۷( 


النهاية شرح الهداية ۲۳ 

وصورة الكتابة [الفاسدة](١2‏ ما مر في PSK‏ بقوله: وإذا كاتب المسلم 
عبده على خمر أو خنزير أو على قيمته فالكتابة فاسدة. 

وذكر في الإيضاح قبل هذا ولو أن المولى كاتب العبد الجاني”؟ وهو يعلم 
ثم عجز فإن كان خوصم قبل أن يعجز فقضى القاضي بالدية ثم عجز لم يرتفع 
القضاء؛ ABO gor gl OY‏ استحكم باتصال القضاء به. 

وإن لم يخاصم فيه حتى عجز كان له أن يدفعه به؛ OY‏ الدفع لم يفت على 
سبيل الإحكام لاحتمال ارتفاع فوات الدفع YO) atl‏ 

وروي عن أبي يوسف(" كلت أنه يصير مختارًا بالكتابة؛ لأنه تعذر الدفع 
باعتبار زوال اليد؛ واليد إنما تعود بسبب جديد. 

ولو ضربه فنقصه بأن أثر فيه حتى صار مهزولًا؛ أو ED‏ قيمته ببقاء أثر 
الضرب فهو مختار إذا كان le‏ بالجناية. 

وأما إذا ضربه وهو غير عالم بالجناية كان عليه الأقل من قيمته ومن أرش 
الجناية إلا أن يرضى ولي الدم أن يأخذه ناقصّاء ولا ضمان" على المولى؛ لأنه 


)1( ساقطة من (أ) و (ج)؛ وإثباتها من (ب) هو الصواب. 

(۲) في (ب): في الکتاب؛ وما أثبت من I‏ و (ج) قريب من معناه. 

(۳) في (ج): المسلم؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(5) في (ج): الموجب؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)٥(‏ في (ج): بالخمر؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)1( ينظر: بدائع الصنائع (۷/ AVVO‏ 

(۷) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي gl‏ يوسف» فقيه أصولي مجتهد 
محدث Ld‏ تفقه على أبي حنيفة وسمع الحديث من عطاء بن السائب وطبقته» ولي القضاء 
لثلاثة خلفاء؛ ولقب بقاضي القضاة؛ a VANS‏ / ينظر: الجواهر المضيئة (۲/ CVV‏ 
المحيط البرهاني V/V)‏ 

(A)‏ الضمان: ضمنت الشيء ضمانًا أي كفلت به» اصطلاحًا: ضم ذمة إلى ذمة الأصيل في المطالبة 


۲٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
لما رضي به ناقصًا صار كأن النقصان حصل بآفة سماوية. 

ولو ضرب المولى عينه فابيضت وهو عالم به» ثم ذهب البياض قبل أن 
يخاصم فيه لا يكون مختارًا للفداء بل يدفع أو يفدي؛ OY‏ النقصان لما زال 
جعل كأن لم يكن. 

ولو خوصم في حالة البياض فضمّنه القاضي الدية؛ ثم زال البياض فالقضاء 
نافذ لا يرد لآن الخيار قد استحكم بانضمام القضاء إليه. 

وكذا إذا كانت بكرًا 58 Ml gt‏ أي يصير مختارًا للفداء» وإن لم يكن معلقا؛ 
وإنما قيد به لإثبات الفرق بين وطأ البكر ووطأ الثيب؛ OV‏ بوطئ الثيب لا يكون 
مختارًا للفداء ما لم يكن الوّطئ GUL as‏ ظاهر الرواية» فإذا علقت منه فحينئذ 
يكون اختيارًا للفذاء. 

وروي عن أبي يوسف aes‏ [أن مطلق]" الوطئ يكون اختيارًا لآن الجل 
يختص”) بالملك فكان Ss‏ على إمساك العين. 

فكان قوله في الكتاب بخلاف وطىئ الثيب على ظاهر الرواية احترارًا Les‏ 
روي عن أبي يوسف» وقول زفر مثل قول أبي يوسف هذا. 

وقوله لما قلنا إشارة إلى قوله لأنه حبس جزء منه. 

بخلاف التزويج أي لا يصير مختارًا للفداء بالتزويج لآن التزويج لا يعجزه 
عن الدفع كما لا يعجزه عن البيع. 

وني المسألة طعن عيسى“؛ ووجهه أن التزويج تعييب وبالتعييب يثبت 


بالحق. / ينظر: القاموس المحيط CVV VY /١(‏ طلبة الطلبة (۱/ .)١79‏ 

(ENG الوطء: وطئ الشيء برجله وطئاء ومنه وطء المرأة جامعها. / ينظر: المغرب (ص:‎ )١( 
(ج): متعلقًا؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.‎ GY) 

)1( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

() في (ج): يحفظ؛ وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب. 

)0( هو عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى؛ قاض من كبار فقهاء الحنفية. كان سريعا بإنفاذ 


النهاية شرح الهداية \Yo‏ 


اختيار الفداء كما لو ضرب على يديها وعينها. 

قلنا التعييب تفويت جزء منها حقيقة وأما النكاح فليس بتفويت لجزئها 
حقيقة فإنها بعد النكاح قائمة برمتها؛ وإنما دخلها العيب LASS‏ وبه لآ يثبت 
اختيار الفداء كما لو أقر عليها بالسرقة مع العلم بالجناية؛ فإن بسبب هذا الإقرار 
يدخلها نوع عيب ولكن لما كان حكميًا لم يثبت به اختيار الفداء؛ لأنه لا ينقص 
من غير إتلاف”؛ وإنما يجعل الوطئ في حكم جزء من العين إذا وقع في غير 
الملك وههنا قد وقع في الملك؛ فإن الملك يثبت مقتصرًا على عين الدفع. 

فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين البيع بشرط الخيار في حت وطأ الثيب فإن 
الوطئ هناك كان فسخا للبيع وهنا لا يكون اختيارًا للفداء ما لم يُعَلق. 

قلت الفرق بينهما من حيث أن هناك لو لم يجعله فاسخًا العقد بالوطئ 
لكان إذا اختار العقد ملكها المشتري من وقت العقدء ولهذا استحق زوائدها 
فيتبين به أن الوطئ حصل في غير ملكه فللتحرز 

عن هذا جعلناه فاسحَّاء وهنا إذا دفعها(" بالجناية يملكها ولي الجناية من 
وقت الدفع» ولهذا لا يسلم له شيء من زوائدها فلا May‏ به أن الوطئ كان في 
غير ملكه. 

وبخلاف الاستخدام يعني لو استخدم العبد الجاني بعد العلم بالجناية لا 
يكون مختارًا للفداء حتى لو عطب في الخدمة لا ضمان عليه؛ وذلك OY‏ 
الاستخدام لا يختص بالملك فلم يدل على الاختيار. 


الحكم؛ عفيفاء خدم المنصور العباسي مدة» وولي القضاء بالبصرة عشر سنين وتوفي بها. له 
كتب» منها: "إثبات القياس"» و"اجتهاد الرأي"» و "الجامع" في الفقه» و"الحجة الصغيرة". 
/ ينظر: الأعلام للزركلي )0/ »23٠١‏ تاج التراجم (ص: 777). 

)١(‏ في (أ) و (ب): إغلاق؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب. 

SOY)‏ (ج): جعلناه؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(9) في (ب): tle‏ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


۲٦‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


وكذلك لو كان عليه دين فاستخدمه المولى لم يضمن للغرماء ولا يصير 
مختارًا بالإجارة والرهن في الأظهر؛ هذا احتراز عما ذكر في بعض نسخ الأصل 
أنه يكون مختارًا في الرهن والإجارة؛ لأنه أثبت عليهما يدا مستحقة فصار 
كالبيع. 

وجه ظاهر الرواية أن الإجارة تنتقض بالعذر فيكون قيام حق ولي الجناية 
فيها عذرًا في نقض الإجارة؛ والراهن يتمكن من قضاء الدين واسترداد الرهن 
متى شاء؛ فلم يتحقق عجزه عن دفعها ببذين الفعلين فلا يجعل ذلك اختيارًا 
وكذا Mos‏ في التجارة. 

وإن ركبه دين أي لم يَصِرٌ المولى مختارًا للفداء بالإذن في التجارة؛ ON‏ 
الدين لحقه من جهة المولى» ووجوب الدين في ذمّة العبد [نقصان للعبد؛ OY‏ 
الغرماء يتبعون ولي الجناية إذا دفع العبد إليهم فيبيعونه بديونهم؛ لكن ذلك 
بسبب من جهة المولى وهو الإذن](" فكان له أن يمتنع من قبوله ناقصًا؛ هذا 
كله من COD gma!‏ والإیضاے( وال 

فهو مختار للفداء إن فعل ذلك أي إن فعل العبد تلك الأفعال وهي القتل 
والرّمي Mey‏ فمات MLO WI]‏ من ذلك الفعل عتق العبد وصار المولى 


)١(‏ في (ج): فيضمن؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(؟) الإذن لغة: الإطلاق والإباحة» وأذن له في الشرع: أباحه له» واصطلاحًا: الإطلاق في حق 
التجارة بإسقاط الحجر عنه. / ينظر: القاموس المحيط »)١97/5(‏ تبيين الحقائق (0/ 5 .)3١‏ 

(۳) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب. 

.)۲۱/۲١( ينظر: المبسوط‎ )٤( 

AVAV/NY) البناية‎ MES /١١( ينظر: العناية‎ (0) 

AYAV/N¥) البناية‎ NES /١١( ينظر: العناية‎ (1) 

(۷) الشجة: الجرح في الرأس أو الوجه دون غيرهما. / ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص/ ۲۲۹). 

(8) في (ج) بياض؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ١‏ 
بهذا التعليق7١»‏ مختارًا للفداء عند تحقق الفعل؛ لكن يجب أن يكون القتل قتلا 
يوجب الدية كالخطأ وشبه العمد(" لا القصاص. 

وذكر شيخ الإسلام" في صورة المسألة أن عتق Odell‏ بضرب لا يوجب 
القصاص. 

وهكذا ذكر في المبسوط حيث قال فيه بعد ما ذكر المسألة كما ذكر في 
الكتاب؛ Of‏ كانت جناية العبد مما يتعلق به القصاص فلا شيء على المولى؛ 
لأن الواجب هو القصاص على العبد» وذلك لا يختلف بالرق والحرية فلا 
يصير المولى /١١77[‏ أ] بالعتق مفوتا حق ولي الجناية؛ فلذلك لا يلزمه شيء. 

ثم مات من اليد فالعبد صلح بالجناية؛ وهذا [يشكل OT‏ على أصل أبي 
حنيفة ais‏ وهو أن العفو عن قطع اليد عنده" لا يكون عفوًا عن السراية 
والجناية؛ فالصلح عن القطع على 

العبد يجب أن لا يكون صلحًا عن الجناية أيضًا. 

والجواب أن بالسراية يتبين بطلان الصلح عن القطع؛ OY‏ حقه في النفس 
دون اليد فيبطل الدفع أيضًا Fly‏ على قطع اليد؛ ولكن يثبت عند الإعتاق صلح 
جديد بينهما. 

GUI‏ جانب المولى فلا شك؛ لأنه رضى بدفع العبد بجناية القطع» فيكون 


)١(‏ في (ج): هو المعتق؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(؟) القتل شبه العمد: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح؛ ولا ما أجري مجرى السلاح. / ينظر: 
الأصل »)٤۳۷ /٤(‏ تكملة فتح القدير /٠١(‏ ۲۲۷). 

(۳) شيخ الإسلام: يطلق على عدد من علماء المذهب وعند الإطلاق يراد به جواهر زاده / ينظر: 
الجواهر المضيئة (E/E)‏ طبقات الحنفية .)5١0 /١(‏ 

(4) في (ج): علق العتق؛ وفي (أ): عتق العتق؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

() في (ج): يد عبده؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


\YA‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
JI‏ 2 بدفعه بجناية العقل. 

وكذا من جانب المجني عليه؛ لأنه لما أقدم على إعتاق العبد المدفوع مع 
علمه أن العتق مما لا ينفسخ ولو سرى يبطل الدفع ويجب عليه الرد ويعجز عن 
الرد بسبب العتق كان راضيًا بكونه بدل القطع وما يحدث منه دلالة؛ كذا ذكره 
الإمام المحبوبي يزه OM‏ 

لأن إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح الصلح؛ لأن الظاهر 
POI‏ من يقدم على تصرف بقصد تصحيحه ولا صحة لهذا الصلح بدون أن 
يجعل Ele‏ عن الجناية؛ لأنه لما رضى بكون العبد عوضًا عن القليل وهو اليد 
يكون أرضى بكونه عوضًا عن الكثير وهو السراية إلى النفس. 
ails ere‏ في الجامع الصغير وقال وقد ذكر في بعض نسخ هذا الكتاب 
هذه المسألة على خلاف هذا الوضع؛ فوجه المخالفة بيّنا لوضعين هو أن في 
الوضع الأول الجاني عبد فدفع العبد بدون ذكر لفظ الصلح؛ وفي الثاني الجاني 

إلى آخر ما ذكرنا من الرواية؛ يعني وإن لم يعتقه رده إلى مولاه ثم يقال 
لأولياء الجناية إما أن تقتلوا وإما OF‏ تعفوا؛ وهذا الوضع يرد إشكالًا فيما إذا 


)١‏ في (ج): أوصى؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

YD‏ المحبوبي: عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود صدر الشريعة المحبوبي» عالم محقق 
وحبر مدقق» له تصانيف مفيدة ومنها: شرح الوقاية ومختصر الوقاية. / ينظر: تاج التراجم 
(ص/ ۲۰۳)» الأعلام /٤(‏ ۱۹۸). 

(۳) ينظر: العناية /٠١(‏ 55 237)» البناية (۱۳/ ۲۸۸). 

(5) في (ج): لأن الصلح هو؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( فخر الإسلام: علي بن محمد بن الحسين gel‏ الحسن فخر الإسلام البزدوي» فقيه أصولي من 
أكابر الحنفية» من أهم مصنفاته: كنز الوصول المعروف بأصول البزدوي / ينظر: كشف 
الظنون »)١54 /١(‏ الأعلام .)١۲۸ /٤(‏ 


النهاية شرح الهداية ۲۹ 


عفي عن اليد. 

والإشارة بقوله وهذا الوضع: إلى الوضع الثاني» وإنما خص هذا الوضع 
بوروده إشكالا؛ OV‏ دفع العبد في هذا الوضع بطريق الصلح» والصلح متضمن 
للعفو لأنه ينبيء عن الحطيطة فيكون هذا نظير العفو. 

ولا كذلك الوضع' الأول لآن الدفع ثمة ليس بطريق الصلح بل بطريق 
الدفع؛ فلما لم يكن بطريق الصلح لم يكن فيه حط شيء فلا يرد إشكالًا على 
مسألة العفو حيث لا يجب القصاص هناك؛ لأنه قال هناك وهو عفو عن النفس؛ 
وههنا قال يجب لأنه قال وقيل للأولياء اقتلوه» أما إذا Maazel‏ فالتخريج؟ ما 
ذكرناه وهو قوله OV‏ إقدامه على الإعتاق يدل على قصده إلى Oe Sh‏ 

فأعتقه المولى ولم يعلم بالجناية قيد بعدم العلم ليبني عليه قوله فعليه 
قيمتان؛ لآنه لو أعتقه وهو عالم بجنايته كان عليه الدية إذا كانت الجناية في 
النفس لأولياء الجناية وقيمة العبد لصاحب الدين لأن الإعتاق بعد العلم 
بالجناية موجب للأرش دون القيمة على ما مر في الكتاب. 

وذكر في المبسوط فيما إذا جنى العبد جنايتين على التفاوت بأن قتل رجلا 
خطأ Wy‏ عين آخر؛ إن أعتقه المولى وهو يعلم بالجنايتين فهو مختار للفداء 


)١(‏ الحطيطة: ما يحط من جملة الحساب في نقص منه» وتجمع Liar‏ يقال حط عنه حطيطة 
وافية» والحطيطة ما انحط من الدين عن المدين. / ينظر: تهذيب اللغة (۳/ CYA‏ معجم لغة 
الفقهاء (ص/ 005). 

EY)‏ (ب): العفو؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (ج): دفعه؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(4) في (ب): فالتحرز؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

SY To Gs (0)‏ إقدَامَهُ عَلَى الإغتاق Mis‏ عَلَى outed‏ تَصْحِيحَ الصُّلْح SY‏ الطافة أن 
pil‏ عَلَى shai‏ يَقْصِدُ تَضْحِيِحَه ولا صِحَة لَإلَاوَآن يُجْعَلَ صُلْحًا عَنْ Lj itll‏ 


را ملق oF‏ 


۰ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
[فكان Male‏ خمسة عشر ألما في ماله؛ لأنه فوت محل الدفع بالإعتاق بعد 
الجمع بين الحقين Mele]‏ من الرقبة الواحدة Ob‏ يدفع إلى ولي الجناية ثم يباع 
Mobs aU‏ 

والأصل في هذا هو أن العبد إذا قتل رجلا خطأ وعلى العبد دين يخير 
المولى بين الدفع والفداء؛ فإن اختار الدفع Oars‏ لأجل الغرماء في الدين؛ فإن 
فضل منه شيء كان لأصحاب الجناية» وإنما بدأنا بالدفع أولا لأنا إذا دفعنا أولًا 
كان جمعًا بين الحقين؛ فإن [حق] أولياء الجناية صار موفّى بالدفع ثم يباع 
بعده لأرباب الدين» ومتى بدأ بالدين أولًا تعذر الدفع بالجناية؛ لأنه تجدد 
الملك للمشتري ولم يوجد في يده جناية. 

فإن قيل": فما فائدة الدفع إذا بيع في الدين بعد ذلك. 

قلنا فائدته أن يثبت له حق الاستخلاص بالفداء؛ فإن للناس أغراضًا في 
الإعتاق”"». وإنمالميبطل الدين بحدوث الجناية؛ Fp OY‏ 


الجناية صيرورته حرًا0» فإذا كان مشغولًا وجب دفعه مشغولا؛ ثم إذا بيع 


)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)3 (ج): أيضًاءٍ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۳) ينظر: المبسوط (۲۷/ AVY‏ 

(4) في (ج): شرع؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(VY)‏ سبق ذكر مزايا النهاية ص۸۷ Oly‏ من الأمور البارزة في هذا الكتاب عنايته بالاعتراضات 
ومناقشتها وردهاء ويكون ذلك بصيغة الافتراض كقوله: (فإن قيل)» (يرد)» (ألا ترى)» وكثيرًا 
ما يناقشها بقوله: (وأجيب»» (ويرده). 

(۷) في (ب): الأعيان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

GA)‏ (ب): جزاء؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۱۳١‏ 


وفضل من ثمنه شيء صرف إلى أولياء الجناية؛ لآنه بيع على ملكهم؛ Oly‏ لم 
يفي بالدين تأخر إلى حال الحرية كما لو بي على ملك المولى الأول. 

ولو دفعه المولى إلى أولياء الجناية لم يضمن لأصحاب الدين شيئًا 
استحسانًا()؛ والقياس أن يضمن بالقيمة؛ OY‏ الدفع وإن كان واجبًا؛ ولكن 
الملك لم يكن ثابنًا؛ وإنما Med‏ بدفعه لهم فصار كما لو باعه منهم؛ وجه 
الاستحسان أن هذا حكم مستحق عليه. 

ألا ترى أن القاضي يجبره على ذلك» فإذا فعل Mine‏ ما هو مستحق عليه 


)١(‏ الاستحسان لغة: على وزن استفعال؛ من الحسن؛ وهو عد الشيء حسنًا ويطلق على ما يميل 
إليه الإنسان من الصور والمعاني. / ينظر: المعجم الوسيط(175١)‏ 
اصطلاحًا: قال أبو الحسن الكرخي: الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في 
نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى care‏ وقال بعضهم: الاستحسان هو القياس الخفي» وقال 
الحلواني الحنفي: الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع» وجاء 
في المبسوط للسرخسي: أن الاستحسان في الحقيقة قياسان أحدهما ضعيف الأثر يسمى LOLS‏ 
والآخر خفي قوي SV‏ يسمى استحسانًا. / ينظر: (الإحكام للآمدي )8/ Dal CV 0A‏ التشريع 
للدكتور عبدالعزيز CVOA)‏ الوجيز في أصول افقه (١١۲)ء‏ المبسوط للسرخسي (/ (VEO‏ 
وقد جعل الكرخي استخدامات أئمة المذهب الحنفي لمصطلح الاستحسان على أربعة أنواع: 
أولها: ترك القياس العام لدليل خاصء مثل ترك قاعدة: أن ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة 
لا ينقضه داخلها أيضاء للأثر الذي روي بأن القهقهة في الصلاة تفسدها وتنقض الوضوء أيضا. 
وثانيها: ترك القياس العام لقول الصحابي» ومثال ذلك قول أبي حنيفة بجعل أجرة رد العبد 
الآبق أربعين درهما اتباعا لقول ابن عباس. وثالثها: ترك القياس العام للعرف» مثل القول 
بجواز بيع المعاطاة. ورابعها: اتباع معنى خفي» هو أخص بالمقصود وأمس من المعنى الجلي 
(ترك القياس الجلي لقياس خفي). 
/ شرح المعالم في أصول الفقه عبد الله بن محمد بن علي ابن التلمساني» تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض (۲/ (EV)‏ 

EM‏ (ب): وإنما لم يكن؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

EO)‏ (ج): فإذا قبل غير؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


۳۲ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


لم يضمن به Ed‏ ولو دفع إلى أصحاب الدين بدينهم كان مختارًا للجناية 
ولزمه الأرش إن كان Le‏ والقيمة إن لم يكن OY fb FOV ie‏ غير 
مستحق عليه بل المستحق عليه الدفع إلى أولياء الجناية» ثم يباع في الدين على 
ملكهم؛ فكان دفعه بالدين تفويتا للدفع إلى الأولياء فيضمن. 
ولو أن القاضي باعه في الدين ببينة قامت عنده» ثم حضر أصحاب الجناية 
ولا فضل في الثمن فقد سقط حق ولي الجناية؛ oY‏ القاضي لا يلزمه عهدة فيما 
يصنع وهو بمنزلة الآمين» ولو فسخ البيع ودفع بالجناية لاحتجنا إلى البيع فلا 
فسخ؛ بخلاف المولى إذا باع OY‏ يجوز أن يجب عليه الضمان بفعله كذا في 
الإيضاح”. 1 
بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي أي إذا أتلف الرجل الأجنبيٌ العبد المأذون“ 
المديون لا يضمن للغرماء وإنما يضمن للمولى؛ ثم المولى يدفع تلك القيمة 
إلى الغرماء. 
فلا يظهر في مقابلته GEST‏ أي حق الدفع OY‏ حق الدفع دون الملك. 
فيضمنهما؛ أي فيضمن المولى بالإعتاق لصاحب الدين وولي الجناية. 
وإذا استدانت الأمة المأذون لهاثم ولدت فإنه يباع الولد[معها](؛ 
وإنما وضع المسألة هكذا أي: فيما إذا ولدت بعد الاستدانة LEY‏ إذا ولدت ثم 
لحقها الدين بعد ذلك لم يتعلق حق غرمائها بولدها. 
وأما الأموال التي حصلت لها بطريق الهبة أو الصدقة أو بالتجارة فهي أحق 
)١(‏ في (ج): ما قبل؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)1( ينظر: تبيين الحقائق (7/ CV OA NOV‏ تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۸/ .)٤١١‏ 
(۳) المأذون: هو العبد الذي أذن له سيده بالتجارة؛ فهو مأذون له؛ والفقهاء يحذفون الصلة 
تخفيمًا فيقولون العبد المأذون. / ينظر: المصباح المنير )4/1( مادة أذن. 
)2( أم الولد: كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو من مالك لبعضها. / ينظر: تحفة 
الفقهاء (؟/ AYVY‏ 
)0( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۳۳ 


بها من مولاها في أداء دينها thee‏ ويستوي في ذلك إن كانت اكتسبت قبل لحوق 
الدين أو بعد لحوق الدين OY‏ يدها في الكسب يد معتبرة حتى لو نازعها فيه 
إنسان كانت خصمًا له؛ فباعتبار بقاء يدها تبقى حاجتها فيه مقدمًا بخلاف ما إذا 
أخذ المولى منها قبل أن يلحقها الدين. 

وهذا بخلاف ما إذا ولدت قبل أن يلحقها الدين؛ OV‏ ولدها ليس من 
كسبها ولكنه جزء متولد من عينها؛ فكما أن نفسها لا تكون من كسبها فكذلك 
ولدها إلا أن نفسها تباع في الدين لالتزام المولى ذلك بالإذن لها في التجارة» 
وذلك لا يوجد في حق الولد؛ ولو تعلق به حق الغرماء إنما يكون بطريق السراية 
ولا سراية بعد الانفصال؛ لأن الولد بعد الانفصال نفس على Bde‏ 

وهذا بخلاف ما إذا كان الدين لحقها قبل أن تلد ثم ولدت؛ OY‏ حق 
الغرماء تعلق بها في حال" ما كان الولد جزءًا متصلا بها فيسري إلى الولد بحكم 
الاتصال فيفصل على تلك الصفة. 

وهذا بخلاف الدفع بالجناية؛ فإن الجانية إذا ولدت لا حق لأولياء الجناية 
في ولدها؛ OV‏ حقهم هناك في بدل المتلف وهو أرش الجناية أو في نفسها جزاءً 
على الجناية؛ ولكن ذلك ليس بحق متأكد [بدليل] يمكن المولى من 
التصرف فيه كيف شاء بالبيع وغيره فلهذا لا يسري”" إلى الولد؛ وهنا حق 
الغرماء متأكد في ذمتها يتعلق بماليتها بصفة التأكد بدليل أنه لا ينفذ تصرف 
المولى فيها بالبيع والهبة ما لم يصل إلى الغرماء حقهم فيسري هذا الحق 
العا د Gok SOL Go SSS 14 SI‏ الماذون هن سادون 
LOL gual‏ 
EO)‏ (ج): حق؛ وما أثبت من D‏ و (ب) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


(9) في (ج): يسري؟ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)£( ينظر: المبسوط /¥O)‏ 00). 


۳٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


وذكر شيخ الإسلام في مبسوطه أن الدين حق مستقر في الأمّة حتى صار 
المولى LE gras‏ من بيعها وهبتها(001)؛ فكان كحق الكتابة وال لما كان 
حقًا مستقرًا في الرقبة سرى إلى الولد. 
صار صاحبها ممنوعًا من الانتفاع بها من حلبها وجز صوفها. 

بخلاف القصاص فإنه لا يسري إلى الولد؛ لأن المستحق بالقصاص الروح 
لا الرقبة والولد يتولد من الرقبة لا من الروح. 

أما الدين OB‏ يتعلق Led,‏ حتى صار المولى ممنوعًا من التصرف في 
رقبتها. 

بخلاف الجناية فإنها لا تسري إلى الولد لأنه ليس لولي الجناية حق مستقر 
في العين حتى لم يصر المولى ممنوعًا من التصرف في العين بالبيع والهبة 
والاستخدام؛ فلذلك لم يسر إلى الولد كحق [الفقير OL GT OL‏ قدر الزكاة بعد 
الحول؛ لأنه لما لم يمنع صاحب ]/٠١۷۳١[‏ المال من التصرف لم A‏ إلى 
الولد المتولد من مال الزكاة؛ إن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها 


متعلق برقبتها استيفاء. 
فإن قلت لو كان الدين واجبًا في ذمتها متعلقًا برقبتها لما ضمن المولى 
قيمتها بالإعتاق. 


GO)‏ (ج): نفعها؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۲) ينظر: المبسوط /Y0)‏ 60). 

(۳) المدبر: عتق عبد عن دبر؛ وهو أن يعتق بعد موت صاحبه. / ينظر: أنيس الفقهاء CV /١(‏ 
طلبة الطلبة (ص/ AVY‏ 

)£( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (أ)؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۳0 

وقد مر في المأذون وإذا أعتق المولى العبدَ المأذون وعليه ديون كان ضامتا 
لقيمته للغرماء؛ فإتلاف المديون غير موجب للضمان لرب الدين كما لو أتلف 
إنسان مديون غيره لا يضمن لرب الدين tas‏ بل يضمن لولي القتيل ديه إذا كان 
القتل خطأ على ما مر GUT‏ قوله بخلاف ما إذا أتلفه أجنبى. 

قل و خر ب فسن قافن اله المندرون على Dali‏ انما كاة اعبار 
الخ 

الا ترى أن الغرماء يتبعون العبد بعد العتق بما بقي من ديونمم [لا المولى؛ 
ولو كان وجوب الدين على المولى لطالبوا المولى بجميع ديونهم]" كما 
يطالب مولى العبد الجاني إذا أعتقه بعد العلم بجنايته بجميع الدية؛ لما أن حق 
ولي الجناية واجب على المولى بالدّفع أو بالفداء. 

وأما إذا قتل إنسان Oye‏ غيره Leif‏ لا يضمن لرب الدين ديئّه فللزوم 
الأقوى بمقابلة الأضعف؛ OY‏ القاتل لو ضمنه إنما يضمنه بحكم الملك؛ 
أي: يتملك الدين الذي في ذمة المديون في ضمن ضمانه لرب الدين مثلّه؛ 
فهو لا يصح OY‏ ما يؤدّيه عين وما يتملكه وصف في الذمة والعين أقوى من 
الوصف. والمماثلة مرعيّة في ضمان العدوان فلا يجب الأقوى بمقابلة 
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الأضعف. 
وأما وجوب الدية عليه لولي القتيل فبالشرع صيانة للدم عن AB‏ فمعنى 
التملك فيه غير منظور إليه. 


والسراية في الأوصاف الشرعية أي: سراية الحكم وتجاوزه من الأم إلى 


)١(‏ في (ج): كان عليه؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(0) في (ج): المأذون؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۳) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


۳۹ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
الولد إنما يكون في [الأوصاف الشرعية لا في ]210 الأوصاف الحقيقية؛ فو جوب 
الدفع أثر الفعل الحقيقي فلذلك لم يسر إلى الولد. 

فإذ Cui‏ کک gle‏ هذا سر لوجتو Gall‏ ا AM‏ اللاي ait‏ 
المولى بسبب جناية جنى عليها حيث يدفع المولى ذلك الأرش معها إلى ولي 
الجناية الذي جنت الأمة في حقه؛ فلو كان عدم السراية إلى الولد باعتبار أن 
الدفع فعل حقيقي فلا يسري أثره لكان ينبغي أن لا يسري إلى الأرش أيضًا 
بالطريق الأولى لما أن الولد جزؤها وأرشها ليس بجزء منها؛ فلما لم يسر إلى 
جزئها باعتبار أنه آثر فعل حقيقي كان أولى أن لا يسري إلى ما هو ليس بجزء 
منها. 

فلت 9 كليل Mul cpa‏ رشن وا تسر إلى الول لمعن ومو أن 
حق ولي الجناية كان BU‏ فيها بجميع أجزائها والأرش عوض عن الجزء الفائت 
فيها فيثبت حقه في عوض جزء منها أيضًا لما أن الجزء معتبر بالكل؛ فلما 
استحقها ولي الجناية عند الدفع كان مستحقًا لها بجميع أجزائها أصالة وعوضًاء 
وأرشها عوض جزئها فيستحقه أيضًا لذلك. 

ألا ترى أنها لو قلت وأخذ المولى قيمتها كان عليه دفع تلك القيمة إلى 
ولي الجناية فكذلك إذا أخذ عوصٌ جزء منها؛ وأما الولد فليس بعوض منها ولا 
من جزئها فلا يستحقه ولي الجناية لذلك؛ إلى هذا أشار في باب جناية العبد من 
دیات السو Pb‏ 

لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه فقد ادّعى الدية على العاقلة وأبرأ العبد؛ أي 
من كل الدية لا من قسطه في الدية. 

وأبرأ المولى أيضًا فلا يقبل زعمه على العاقلة فلذلك لم تثبت الدية له 


)١(‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۲) ينظر: المبسوط (۲۷/ AV‏ 


النهاية شرح الهداية ۳۷ 
أصلا. 

وحاصل هذا أن المجني عليه لما زعم أن الجاني حر كان زاعمًا أن موجب 
جنايته على عاقلته وأن رقبته غير مستحقة له وزعمه معتبر؛ فلذلك لم يكن له 
سبيل على أخذ العبد بعد هذا الإقرار. 

وكذلك لا شيء له على المولى أيضًا لأنه لم gy‏ على المولى بعد الجناية 
إعتاقا حتي يصير المولى به مختارًا للفداء أو مستهلكًا حق المجني عليه 
بالإعتاق. 

وكذلك لا شيء LST‏ على العاقلة بغير حجة وهو ظاهر. 

ووضع المسألة في المبسوط فيما إذا جنى العبد جناية خطأ ثم أقرّ المجني 
عليه أنه حر قبل الدفع إليه؛ وجعل في الكتاب الإقرار بالحرية قبل الجناية وهما 
لا يتفاوتان. 

وأما لو أقر المجني عليه بعد الدفع Mad]‏ به فهو حر لأنه ملكه بالدفع وقد 
أقر بحريته فيعتق لإقراره؛ إلى هذا المجموع أشار في المبسوط. 

إلى حالة معهودة أي معلومة"» وصار كما إذا قال البالغ العاقل طلقت 
امرأتي وأنا صبي أو أقر رجل بأنه كان أقر وهو صبي لفلان بألف درهم؛ وقال 
المقرٌ له بل أقررت بها لي بعد البلوغ فالقول قول المقِرٌ مع يمينه لأنه أضاف 
الإقرار إلى حالة معهودة تنافي الوجوب به. 

فإن قول الصبي هدر في الإقرار والصبا حالة معهودة في كل أحد؛ فكان هو 
في المعنى منكرًا للمال لا مقرًا به. 

فان قيل هو قد ادعى EG‏ سابقا في إقراره والمقر له منكر لذلك التاريخ 


)١(‏ ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 
GY)‏ (أ): الدية؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
)1( ينظر: المبسوط (/7377/571). 


۴۸ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


فينبغي أن يكون القول قوله. 
eae‏ غير ملزم أصلا فلم يكن هو مدعيًّا('© للتاريخ بالإضافة 
of ¢ ۶ i 4‏ 

الكو بلاطل oe I‏ لكيه eels‏ 
en ocr‏ تخلق؛ كذافي باب إضافة الإقرار إلى حالة الصغر من إقرار 
AO igual‏ 

لما ذكرنا أراد به قوله لأنه منكر للضمان إلا الجماع OU y‏ استحسانًا؛ 
OL‏ قال جامعتك وأنت أمتي [أو أخذت منك غلة عملك وأنت OP eal‏ 
فقالت بل كان ذلك بعد العتق؛ فإن القول قول المولى الذي هو المقر. 

وقال Oe es‏ يذل لا يضمن إلا د بعيله 7 wr MiUpte 0D‏ لو 
كان أقر بأخذ شيء منها بعينه والمأخوذ قائم في يده واختلفا فيه على هذا الوجه 
GM peor‏ ذلك على أنه يرد ذلك عليها. 


GO)‏ (ج): فلم يكن مدفوعًا؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۲) في (ب): إليه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) لعله أقرب للصواب. 

)1( ينظر: المبسوط .)٦۸/۱۸(‏ 

(6) الغلة: كل ما يحصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك. / ينظر: المغرب 
(ص/ AEE‏ 

)0( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)1( محمد بن الحسن سبق ترجمته ص .١١١‏ 

.)7 941 /۱۳( البناية‎ OEY /۱۰( العناية‎ »)١0/8 /5( ينظر: الهداية (5/ 589 )» تبيين الحقائق‎ (VY) 

(8) الإجماع: في اللغة العزم والاتفاق» وني الاصطلاح: اتفاق المجتهدين في أمة محمد GRE‏ 
عصر على yl‏ ديني» وهو على نوعين: )١‏ اجماع قولي: وهو أن يصرح كل مجتهد بالحكم» 
؟) إجماع سكوتي: وهو أن ينطق بعض المجتهدين بالحكم ويسكت الباقون دون اعتراض 
عليه. / ينظر: التعريفات (V9)‏ معجم لغة الفقهاء .)٤٤(‏ 
ومن الكتب التى تعرض للإجماع: كتب ابن المنذر بداية من كتابه الذي أرده لهذه المسألة» 
وأسماه (الإجماع) ثم (الإقناع»» ثم (الإشراف) و (الأوسط) الذي طبع مؤخرا بدار الفلاح 


النهاية شرح الهداية ۳۹ 


وفي الشيء القائم إلى oT‏ جواب عن هذه المسألة المجمع عليها؛ كما 
إذا قال فقأت عينك اليمنى وعيني اليمنى صحيحة ثم فقئت؛ يريد بهذا براءته عن 
ضمان العين قصاصًا (LS fy‏ والمقر له يقول لا بل فقأتها وعينك اليمنى مفقوءة؛ 
0 
ل ا 0 
القصاص بطريق الأصالة على ما مر من أصل أصحابنا أن موجب العمد 
الود على ستل الخ 

وله أن يعدل إلى المال وقبل أن يعدل الحق من القصاص إذا فات المحل 
بطل الحق؛ هكذا ذكر في اللإيضاح0. 

ثم ذكر فيه في باب الجوارح الناقصة لو كانت يد القاطع صحيحة ثم شلت 
بعد القطع فلا حق للمقطوع في الأرش؛ لأن حقه ثبت ابتداء في يده من غير 
خیار؛ ولو ذهب الكل بآفة سقط حقه ولم ينتقل إلى الأرش فكذا إذا نقصت 
بآفة. 

فإن قلت هذا الذي ذكرته حسن ولكن ذلك في غير العين من الأعضاء؛ Lal‏ 


مصر بصو رة شبه كاملة. فهو BS‏ كان يهتم بذكر إجماع العلماءء كذلك كتب ابرم عد الير: 
كالتمهيد» والاستذكار» والثانى اختصار للأول» كما اعتنٍ , النووي BS‏ بذكر الإجماع في كتبه» 
عاك كا on‏ جرم een‏ جرا ته eee‏ لاد eae Wa ee‏ 

BS عَلَيْهَاوَهِي‎ A مِنْهَانُمَادَعَى‎ LANL GSEs hy Bi tele وَفِي الشَّيْء‎ )۱( 
فَلِهَذَا يُؤْمَرْ بالرّد إِلَيْهَا.‎ <a] J وَالْقَوْلُ‎ 

(۲) ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من (أ) هو الصواب. 

(۳) القود: قتل النفس بالنفس» والقود القصاص؛ أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به. / ينظر: لسان 
العرب (TET /١١(‏ معجم لغة الفقهاء (ص/ © AYE‏ 

AYO" /V +) ينظر: العناية‎ (8) 


١‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
فقا العين وتقويره("؛ لأنه ذكر في الكتاب في أوائل باب القصاص Lad‏ دون 
النفس بقوله ومن ضرب عين رجل فقلعها لا قصاص عليه؛ وهكذا LAI‏ ذكر في 
Mla‏ والذخيرة©». 

وقال ولا قصاص في العين إذا قورت عمدًا أو انخسفت؛ وإنما يجب 

وقال ف ال MCD‏ قال أبو حنيفة [ومحمد]) رحمهم الله للا قصاص ف 
قلع Lily PBI!‏ القصاص في العين إذا ضرا فذهب ضوؤها'. 

قلت نعم كذلك إلا أنه ذكر في الذخيرة بعد ما ذكر هذه الروايات التي 
ذكرتها محيلا إلى الأجناس أنه لو ضرب عين إنسان بإصبعه ضربة خفيفة 
فذهبت وقد تعمد ذلك ففيه القصاص'؛ فيجوز أن يحمل ما ذكره في الكتاب 
على تلك الرواية. 

وذكر في الذخيرة أيضًا محيلًا إلى الأصل إذا فقئت العين عمدًا فذهب 


EO)‏ (ج): حق؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(؟) القور: جعل في وسطه خرقًا مستديرًا كما يقور الثوب أو البطيخ. / ينظر: معجم الصحاح 
(ص/ AA)‏ 

)1( ينظر: بدائع الصنائع .)۳٠۸/۷(‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع .)۳٠۸/۷(‏ 

(5) في (ب): وانخسفت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

0) المنتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المروزيء وفيه (نوادر 
من المذهب). / ينظر: كشف الظنون .)1801١/7(‏ الجواهر المضيئة (۲/ .)١١7‏ 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ »)۳٠۸‏ البناية (۱۳/ .)۲۹٤‏ 

(A)‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)4( حدقة العين: سوادها الأعظم. / ينظر: الصحاح )8/ £00 1( معجم لغة الفقهاء 
VA / Ge)‏ 

GO)‏ (ج): إذا جنى بما يذهب ضوءها؛ وما أثبت من )1( و (ب) قريب من معناه. 

.)۲۹٤ /۱۳( ينظر: البناية‎ (VN) 


النهاية شرح الهداية ٤١‏ 


نورها؟ ولم تنخسف ففيها القصاص؛ OY‏ اعتبار المساواة ممكن متى لم 
تنخسف العين بخلاف مالو انخسفت الع )60 فكان ما ذكره في الكتاب 
محمولًا على فقأ عين ذهب نورها من غير انخساف على ما ذكر في الذخيرة dilly‏ 
أعلم. 
OY‏ وطأ المولى أمته المديونة لا يوجب الفقر؛ OY‏ حق الغرماء لا يتعلق 
بمنافع بُضعها" LEY‏ ليست بمال و كذلك أخذ الغلة؛ فإن المولى إذا ضرب 
على عبده غلة وهو مديون يصح؛ ولو أخذ لا يكون مضمونًا على المولى فكان 
منكرًا لا مقرًا كذا ذكره الإمام Alig OO SLT‏ 
وإذا أمر العبد المحجور عليه صبيًا أي صبيًا حرًا؛ OY‏ هذا الحكم وهو 
وجوب الدية على عاقلة الصبي على تقدير القتل إنما يستقيم أن لو كان الصبي 
المأمور حرًا؛ إذ لو كان (Lee‏ كان مولاه 
مخيرًا بين الدفع والفداء؛ ثم بعد الدفع أو الفداء يرجع مولى العبد القاتل 
على العبد المحجور الآمر بعد العتاق بقيمة عبده القاتل. 
وحاصل هذا أن الآمر والمأمور بالقتل إما إن اتحد حالهما أو اختلف فكل 
منهما على وجوه؛ /١١1/5[‏ أ] لأنه إن اتحد حالهما فلا يخلو إما أن LIS‏ خرَّين 
بالغين أو صبيين أو عبدين GL‏ مأذوئين أو محجورين”" أو مكاتبين. 
(۱) في (ب): ضوءها؛ وما أثبت من I)‏ و (ج) قريب من معناه. 
)1( ينظر: البناية (۱۳/ .)۲۹٤‏ 
)1( بضم الباء وهو الفرج؛ والمباضعة المجامعة؛ وفي قولهم: ملك فلان بُضع فلانة إذا عقد عليها. 
/ ينظر: طلبة الطلبة (ص/ 57)» المغرب (ص/ £0( 
(:) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين ملك العلماء. صاحب كتاب «بدائع 
الصنائع». تفقه على علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي. / ينظر: تاج 
التراجم (ص/ ٤۳۹)ء‏ كشف الظنون .)7١77/1(‏ 
)0( ينظر: تبيين الحقائق )1049/1( العناية (۱۰/ ۰۳۰۰ POY‏ البناية (۱۳/ 7595). 
)1( محجور بحذف الصلة؛ والفقهاء يحذفون الصلة تخفيقا؛ والأصل محجور عليه لفهم المعنى؛ 


۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


ا اا Lol‏ أن كاف لای حا gelallg nS‏ فا اغ 
أو كان الآمر عبدًا كبيرًا محجورًا أو[مأذوتًا] والمأمور Core‏ حرًا أو عبدًا؛ فإن 
کانا حرين بالغين بأن يأمر حر بالغ TL‏ بقتل رجل فقتله Uns‏ فإنه لا 
يرجع على الآمر بحال؛ لآنه لم يصح الأمر ولا يأتمر المأمور بأمر مثله 
خصوصًا في القتل. 

وكذلك الآمر إذا كان بأي وصف كان بعد أن كان المأمور الحر مختارًا غير 
مكره في القتل لا يرجع [على الآمر وكذلك لو كانا صبيين فقتل الصبي المأمور 
رجلا عمدًا أو خطأ لا يرجع]( عاقلة الصبي القاتل على عاقلة الصبي الآمر 
لآن أمر الصبي باطل فيجعل وجوده كعدمه؛ ولهذا لا يصح إقرار الصبي ولا 
كفالته ولا يؤاخذ الصبي بضمان القول. 

فعلى هذا لا يتفاوت أن يكون الآمر والمأمور بأي وصف كانا بعد أن كانا 
صبيين؛ سواء LIS‏ حرين أو عبدين أو أحدهما حرًا والآخر عبدًا؛ لا يرجع 
الصبي المأمور بالقتل إذا قتله على الصبي الآمر حتى لو كان الآمر عبدًا صغيرًا 
محجورًا أو مأذونًا والمأمور كبيرًا ومثله لم يرجع مولى الجاني على الآمر في 
الحال ولا بعد الإعتاق MLS‏ قلنا. 

أما لو كان الآمر > كبيرًا والمأمور صغيرًا فقتل؛ فالدية على عاقلة 
الصبي» ثم يرجع بذلك عاقلة الصبي على عاقلة الآمر؛ لأنه استعمله في أمره 
ولحقه فيه ضمان فيضمن. 


والحجر بمعنى المنع؛ وهو منع نفاذ التصرفات القولية بسبب الجنون أو الصغر أو السفه 
والإفلاس. / ينظر: التعريفات (ص/ 09): معجم لغة الفقهاء (ص/ 5 (Es‏ المصباح المنير 
APY)‏ 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(9) في (ب): لما؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية Eau‏ 

ألا ترى أنه لو دفع إليه LS‏ ليحفظه فوقع السكين من يده فجرحه؛ أو بعثه 
في حاجته فهلك فيه يضمن الدافع والباعث فكذلك هاهنا. 

فإن قيل هذا ضمان لزمه بالقول وهو الأمر فلا تتحمله العاقلة؛ كما لو أقر 
بقتل أو شهد على رجل بقتل فقضى به وقتله الولي ثم رجع فالضمان في ماله 
دون العاقلة. 

قلنا بل الضمان بالقول ولكن قول لا يحتمل الكذب وهو كالفعل المعايّن 
USS‏ فتضمن العاقلة» وإن كان قولًا في نفسه كرجل أشهد عليه في حائط مائل 
فلم يهدمه حتى سقط فقتل رجلا كان الضمان على العاقلة وإن كانت الجناية 
لزمته بالقول وهو الإشهاد. ولما أن الإشهاد لا يحتمل الكذب كذلك هاهنا. 

بخلاف الإقرار والشهادة(2 لأنه يحتمل الصدق والكذب. 

ولو LIS‏ عبدين بالغين فلا يخلو Le]‏ أن LIS‏ محجورين أو مأذونين؛ فإن كان 
كلاهما محجورًا OL‏ أمر عبد محجور عبدًا محجورًا وهما كبيران أو الآمر كبير 
والمأمور صغير بقتل رجل فقتله يخير مولى المأمور بين الدفع والفداء في عبده؛ 
وأي ذلك فعل لا سبيل له على الآمر ومولاه حتى يعتق؛ فإذا عتق الآمر حينكذ 
يرجع مولى المأمور على الآمر فيأخذ منه قيمة عبده المأمور؛ لأنا جعلنا الأمر 
بالقتل كالإقرار بالغصب'" [وفي الإقرار بالغصب 1(" لا يؤاخذ به في الحال» 
وإنما يؤاخذ به بعد العتاق فكذلك هاهنا. 

وإن كان كلاهما مأذونين أو الآمر عبدًا مأذونًا والمأمور lie‏ محجورًا 
صغيرًا أو كبيرًا فقتله المأمور؛ يخير مولى الجاني بين الدفع والفداء؛ وأي ذلك 


() الشهادة تطلق على الخبر القاطع والإخبار بما شاهده» وني الشرع: هو الإخبار عن كون مافي 
يد غيره لغيره. / ينظر: المصباح المنير (ص/ »)١179‏ بدائع الصنائع (9/ .)١‏ 

() الغصب: هو أخذ الشيء LS‏ واصطلاحًا: هو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على 
وجه يزيل يده عنه. / ينظر: لسان العرب »)1٤۸/١(‏ المبسوط للسرخسي .)44/١١(‏ 

(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


١‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


فعل رجع في رقبة العبد الآمر بقيمة عبده ply‏ فيه أو يفدي؛ لأن الآمر بالأمر 
صار غاصبًا(» للمأمور فصار كإقراره بالغصب؛ والمأذون لو أقر بغصب مال 
لزمه في الحال فيباع فيه أو يفدي فكذا إذا أمر؛ هذا إذا كان المأمور عبدًا. 

Ll‏ إذا كان المأمور بقتل رجل صبيًا حرا والآمر عبدًا مأذونًا أو محجورًا 
فقتل الصبيٌ المأمور بقتله ذلك الرجل» ضمن عاقلة الصبي الدية مؤجلة في 
ثلاث سنين» فلا رجوع لهم على العبد وإن كان مأذونًا له في التجارة؛ OY‏ هذا 
الضمان ليس بضمان الغصب لأن الحر لا يغصبء وإنما هذا ضمان جناية 
[وجناية ]7 العبد لا تلزمه بعد العتاق. 

ألا ترى أنه لو باشر الجناية ثم أعتقه مولاه لا يطالب هو بحكم تلك 
الجناية. 

كذا هنا بل بالطريق الأولى؛ لأنه لما لم يؤاخذ العبد بعد العتاق بموجب 
جناية باشرها في الرق وجب أن لا يؤاخذ بموجب جناية أقر بها بعد العتاق 
بالطريق الأولى؛ وهو أن أمره بالقتل كالإقرار بالجناية لأن كلا منهما قَوْلي. 

ولو أقر بالجناية لم يلزمه شيء أصلا لا في الحال ولا بعد العتاق سواء كان 
عبدًا محجورًا أو مأذونًا؛ لأن الإذن بالتجارة إذن بما يختص بالتجارة» والإقرار 
بالجناية ليس من توابع التجارة» فكان إقرار المأذون والمحجور فيه سواء ولو 
LIS‏ مكاتبين Ob‏ أمر المكاتب مكاتبًا آخر مثله صغيرًا أو كبيرًا فالجناية في عنق 
القاتل ولاغرم على الآمر. 


(۱) في (ج): عاصيًا؛ وما أثبت من (أ) و (ب) لعله أصوب. 

(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۳) الرقيق لغة: هو الملك والعبودية وهو نقيض العتق أي الحرية» وشرعًا: هو الذل الذي ركبه الله 
على عباده جزاء استنكافهم عن طاعته؛ وأول ما يؤخذ المأسور يوصف بالرق ولا يوصف 
بالملك إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام. / ينظر: تبيين الحقائق (۳/ VY‏ لسان العرب 
7/1١‏ ١-:؟17).‏ 


النهاية شرح الهداية £0\ 

وكذا لو كان الآمر حرًا أو عبدًا والمأمور مكاتبًا فالجناية في عنق المكاتب؛ 
oY‏ المكاتب بمنزلة الحر olde‏ فلا يصير مضمودًا بالغصب. 

وأحكام صور اختلاف حال الآمر والمأمور اندرجت فيما ذكرنا؛ هذا كله 
من الجامع الصغي ر(١2‏ للإمام التمرتاشي والإمام المحبوبي كاه . 

وعمده وخطؤه سواء على ما بينا من قبل؛ أي قبيل فصل الجنين» 
ويرجعون على العبد الآمر بعد العتاق؛ ففي هذه الرواية نوع ضعف لما ذكرنا 
من رواية هذين الكتابين. 

ودليلنا" الظاهر في أنهم لا يرجعون على العبد بعد العتق؛ فكذلك رواية 
OOM aa‏ أيضًا محيلًا إلى الزیادات gal gf MY‏ تلك Ml y J‏ 

فقال ولو أمر العبد المأذون صبيًا حرًا بالقتل» فدية المقتول على عاقلة 
الصبيء ولا يكون لعاقلة الصبي حق الرجوع على الآمر. 

وكلامنا Lad‏ إذا كان المامور صا Sm‏ على ما ذكرناء 

وكذلك إن أمر le‏ معناه أن يكون الآمر عبدًا والمأمور» عبدًا محجورًا 


.)7596 /۱۳( ينظر: البناية‎ )١( 

)1( ينظر: البناية (۱۳/ 796). 

(۳) في (ج): ودليلهما؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب من معناه. 

)£( المغني: متن مفيد؛ وهو من أهم المتون المعتمدة في المذهب» وهو من أهم مصنفات الخبازي 
عمر بن محمد بن عمر جلال الدين أبو محمد فقيه حنفي من أهل دمشقء تناول فيه عامة 
AOA‏ مسد هلها أبن اقيق Mielec O TEAS‏ 
المضيئة (5528/5). ٠‏ 

)0( ينظر: البناية (۱۳/ 590). 

(5) هو الزيادات في فروع الحنفية. للإمام: محمد بن الحسن الشيباني. المتوفى: سنة 21864 تسع 
وثمانين ومائة. / ينظر: كشف الظنون (۲/ AVY‏ 

(۷) ينظر: البناية (۱۳/ 7596). 

(۸) في (ب): الروايات؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب من معناه. 

(9) في (أ): أو المأمور؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


١‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


عليهماء إلى أن قال ولا رجوع له على الأول في الحال. 

وهذا الذي ذكره من الحكم لا يقتضي أن يكون الآمر والمأمور كلاهما 
محجورًا عليهما لا محالة» بل يكتفي Ob‏ يكون الآمر محجورًا عليه؛ لأنه إذا أمر 
العبد المحجور العبدٌ المأذون وباقي المسألة بحالها فالحكم WIS‏ 

أما لو كان الآمر عبدًا مأذونًا والمأمور عبدًا محجورًا أو مأذوتًا يرجع مولى 
OL‏ القاتل بعد الدفع أو الفداء على رقبة [العبد](© الآمر في الحال بقيمة 
عبده؛ لأن الآمر بأمره صار غاصبًا للمأمور فصار كإقراره بالغصب؛ 
والعبد المأذون لو أقر بالغصب يؤاخذ به في حال رقه بخلاف المحجور على ما 
ذكرنا. 

ob‏ قيل كيف يكون غاصبًا للعبد بالأمر وهو قوله والغصب لا يكون إلا 
M fash‏ والتحويل. 

قلنا إن لم يوجد منه النقل فقد وجد الأمر بالنقل فأقيم مقام النقل كمن أمر 
عبدًا ليحمل له حملا فحمله وهلك فيه ضمن الآمر۳) وإن لم يوجد منه 
fal‏ © لكن لما وجد منه الأمر بالنقل أقيم مقامه؛ WAS‏ هاهنا؛ كذا ذكره 
الإمام المحبوبي27 BS‏ 

لآنه غير مضطر في دفع الزيادة» أي لا ضرورة له في إعطاء الزيادة؛ لأنه 
يتخلص عن عهدة الضمان بإعطاء الأقل من الفداء أو قيمة العبد؛ GY‏ إنما ALT‏ 
بأمره ما هو الأقل منهما. 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (أ): بالقتل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

CO)‏ في (ج): المأمور؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( في (ج): القتل؛ وفي (أ): الفعل؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. 
(5) ينظر: البناية (۱۳/ 7596). 


النهاية شرح الهداية ١ EV‏ 


وإن دفعه دفعه إليهم أثلانا؛ ثلشاه لولي الخطأ وثلثه لغير العافي من ولي 
العمد عند أبي حنيفة ككلثه؛ وقالا يدفعه أرباعا إلى MST‏ 

وأصل هذا مما اتفقوا عليه هو أن قسمة العين إذا وجبت بسبب دين في 
الذمة كالغريمين في التركة ونحوها كانت القسمة بطريق العول”2 والمضاربة“؛ 
لأنه لا تغاير في الذمة؛ فيثبت Go‏ كل واحد منهما على وجه الكمال فيضرب 

أما إذا وجبت قسمة العين ابتداءً لا بسبب دين في الذمة كما في مسألة بيع 
OS pall‏ وهي أن فضوليًا لو باع he‏ إنسانٍ وفضوليًا آخر باع نصفه فأجاز 
الخولق المع كان Sed‏ بين Rol‏ ن ELT‏ فكانت الفسهة بطري CL jad‏ 
OY‏ الحق الثابت في العين ابتداءً لا يثبت بصفة الكمال عند المزاحمة؛ OY‏ العين 
الواحد يضيق عن الحقين على وجه الكمال فكانت القسمة بطريق المنازعة. 

ولما ثبت هذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله في مسألتنا هذه: ثلاثة 


CEM /4( ينظر: الهداية‎ Carell وَرُبْعْهُ لول‎ bash لوَلِيي‎ so est ESE Eu ST يَدْفَْهُ‎ VS (1) 
(YAN /۱۳( البناية‎ (POY /٠١( العناية‎ 

(؟) العول في اللغة: الميل إلى الجور والرفع» وفي الشرع: زيادة السهام على الفريضة فتعول 
المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم» والعول الارتفاع؛ وهو أن 
يزيد سهامًا فيدخل النقصان على أهل الفرائض. / ينظر: التعريفات (ص/ »)٠١۹‏ أنيس 
الفقهاء (ص/7١1١).‏ 

)1( المضاربة لغة: مصدر ضارب؛ وأصل اشتقاقها من ضرب الأرض إذا سار فيهاء وقيل: OV‏ كلا 
منهما يضرب بسهم في الربح» واصطلاحًا: عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من 
جانب. / ينظر: لسان العرب (۷/ ۲۱۷)» تبيين الحقائق )0/ (OY‏ 

(5) في (أ): لا تضايق؛ وما أثبت من (ب) و (ج) أقرب. 

)0( المضولي: بالضم: المشتغل بما لا يعنيه؛ وفي الشرع من لم يكن وليّا ولا وصيًا ولا أصيلا ولا 
Ss‏ / ينظر: المعجم الوسيط (597/7), معجم لغة الفقهاء (ص/ (MEV‏ التعريفات 
(ص/ ۱۹۷). 


۸ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 
أرباع العبد المدفوع لولي الخطاً Maas‏ للساكت من ولي العمد؛ [لأن 
حق ولي العمد] كان في جميع الرقبة. 

فإذا Le‏ أحدهما بطل حقه وفرع النصف فيتعلق حق ولي الخطأ بهذا 
النصف بلا منازعة؛ بقي النصف الآخر واستوت منازعة ولي الخطأ والساكت 
من ولى العمد في هذا النصف؛ فصار هذا النصف بينهما نصفين» فكانت القسمة 
بينهما بطريق المنازعة أرباعًا كما في مسألة الفضوليين. 

ولأبي حنيفة ais‏ أن أصل حقهما ليس في عين العبد بل في الأرش الذي 
هو بدل المتلف [والقسمة في غير OL‏ تكون بطريق العول والمضاربة؛ 
وهذا لآن [حق]22 ولى الخطأ في عشرة آلاف» /١١175[‏ أ] وحق شريك BLS‏ 
في [SUM pad dist‏ واحد منهما بحصته(2)؛ كرجل عليه ثلاثة آلاف 
درهم؛ ألف لرجل وألفان لآخرء مات المَدِين وترك ألفاء كانت التركة بين صاحبي 
اللذين أثلانا ge de‏ العول:والمطتاربة؟ تاها las Ugly eV Led‏ 
الألف كذلك هاهنا بخلاف بيع الفضولي؛ لأن الملك يثبت للمشتري في العين 
ابتداءً؛ إلى هذا أشار الإمام قاضي COME‏ حم ا ا 


dO)‏ (ج): المأذون؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۲) ني (ج): الجناية؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۳) في (ج): ودفعه؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)£( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

CV)‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۷) في (ب): فيصرف؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. 

(A)‏ الحصة: النصيب والتقاسم والجمع الحصصء وتحاص القوم تحاصا: اقتسموا حصصهم 
وحاصه محاصة وحصاصا: قاسمه فأخذ كل واحد منهما حصته. / ينظر: لسان العرب (۷/ LOY‏ 

(POY /١١( ينظر: العناية‎ (4) 

)٠١(‏ هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز GLEN‏ الفرغاني المعروف 


النهاية شرح الهداية كل 


والمحبوبي في الجامع الصغير'. 

وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مولى -أي قريبًا- لهما ob‏ قتل LET‏ 
لموليبه. 

قال الله تعالى: }5 cl Abas‏ 4 أي BY‏ 

ويحتمل أنه أراد به عبدًا لهما أعتقاه فعفا أحد الموليين بطل حق الآخر في 
اقيرح MS Oly‏ 

وقال [أبو يوسف9© ومحمد رحمهم الله: يقال للعافي ادفع نصف نصيبك 
إلى شريكك أو افده Ons‏ الدية. 

قال أبو يوسف [eres]‏ رحمهما الله: إن Ge‏ كل واحد من الموليين 
في نصف القصاص OY MLE‏ ملك المولى لا يمنع استحقاق القصاص له؛ 
فإذا عفا أحدهما انقلب نصيب [الآخر]") - وهو النصف- مالا غير أنه شائع 
في الكل؛ فيكون نصفه في نصيبه ونصفه في نصيب صاحبه» فما يكون في نصيبه 
سقط لضرورة أن المولى لا يستوجب على عبده tls‏ وما كان في نصيب صاحبه 


ب «قاضي خان»» فخرالدين. تفقه على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر 
الصفاريء وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني» وغيرهما.وله «الفتاوي» 
في أربعة أسفار وشرح «الجامع امغر شرع «الزيادات» وشرح «أدب القاضي» للخصاف. 
توفي ليلة النصف من رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. / ينظر: تاج التراجم (ص: 
١‏ ») الجواهر المضية (V0 /١(‏ 

(MOY /١١( ينظر: العناية‎ )١( 

0 سورة مريم:‎ (Y) 

(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

() في (ج): بدفع؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) شاع الشيء يشيع شيوعا إذا تفرق وانتشر» شرعًا: حصة مقدرة غير معينة ولا مفرزة. / ينظر: 
معجم لغة الفقهاء (ص/ .)57١‏ 

(۷) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


0 الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


بقي وذلك نصف النصف وهو الربع؛ فلذلك يدفع نصف نصيبه وهو الربع أو 
يفديه بربع الدية. 

ولأبي ais Lie‏ أن نصيب العافي قد سقط ونصيب الآخر - وهو 
النصف- يحتمل أن يكون كله في ملك شريكه فينقلب كل هذا النصف مالا. 

ويحتمل أن يكون كله في ملك نفسه فيبطل el‏ ويحتمل أن يكون نصفه 
في ملك نفسه ونصفه في نصيب العافي فينقلب نصف هذا النصف مالا وهو 
الربع. 

فلما احتمل هذا واحتمل ذاك لا ينقلب [مالا] بالشك؛ لأن المال لا 
بي تانشك و مال ol‏ 5 :]ا ele dll‏ :]ذا هجا وهنا ا ضار عدي 
الخطأء ولو كان القتل خطأ لا يجب شيء فهذا مثله؛ إلى هذا أشار في شروح 
الجامع OD all‏ 

وذكر في بعض النسخ؛ أي في بعض نسخ الجامع الصغير. والله أعله©). 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( هو: شرح الجامع الصغير للإمام صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي» المتوفى سنة .٤۹۳‏ / ينظر: 
كشف الظنون )\/ COW‏ 

)1( ينظر: العناية CPO /١١(‏ البناية (۱۳/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 

(؟) كانت مصادر الرق ومنابعه كثيرة عند ظهور الإسلام» بينما طرق التحرر ووسائله تكاد تكون 
معدومة» فقلب الإسلام في تشريعاته النظرة فأكثر من أسباب الحرية» وسّد مسالك الاسترقاق» 
ووضع من الوصايا ما يسد تلك المسالك فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل 
الرسالة المحمدية في مصدر واحد فقط قال الشيخ الشنقيطي "satis‏ وسبب الملك بالرق: هو 
الكفر» ومحاربة الله cal po yy‏ فإذا أقدر الله المسلمينَ المجاهدين الباذلين ere?‏ وأموالهم 
وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار: جعلهم ملكا لهم بالسبي 
إلا إذا اختار الإمام Spal‏ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين " انتهى من " أضواء 
البيان " 781/٠"‏ وقد أمر الشارع بالعتق إذا أسلم ورغب فيه» وفتح له الأبواب الكثيرة. 7/4 
ولقد كان الأسر في الحروب من أظهر مظاهر الاسترقاق» وكل حرب LY‏ فيها من أسرى» 
وكان العرف السائد يومئذ أن الأسرى لا حرمة لهم ولا حق» وهم بين أمرين إما القتل وإما 


النهاية شرح الهداية ١6١‏ 


الرق» ولكن جاء الإسلام ليضيف خيارين آخرين: المن والفداء قال الله تعالى: ما ES‏ َم 
f ly‏ محمد/ ٤‏ فالإسلام ليس متعطشا لدماء الأسرىء بل ولا متعطشا حتى لاسترقاقهم إن 
الحرية حق أصيل للإنسان» ولا يسلب امرؤ هذا الحق إلا لعارض نزل به والإسلام -عندما 
قبل الرق في الحدود التي أوضحناها ديو 18 Glas] ple‏ اعد سريف امبر Sal‏ 
فإذا سقط أسيرًا إثر حرب عدوان انهزم فيهاء فإن إمساكه بمعروف مدة أسره تصرف 
ومع كل هذا فإن فرصة استعادة الحرية لهذا وأمثاله في الإسلام كثيرة وواسع كما أن قواعد 
معاملة الرقيق في الإسلام تجمع بين العدالة والإحسان والرحمة فمن وسائل التحرير: فرض 
نصيب في الزكاة لتحرير العبيد» وكفارات القتل الخطأ والظهار والأيمان والجماع في نهار 
رمضان» إضافة إلى مناشدة عامة في إثارة للعواطف من أجل العتق والتحرير ابتغاء وجه الله 
وهذه إشارات سريعة لبعض قواعد المعاملة المطلوبة Ve‏ وإحسانًا مع هؤلاء ضمان الغذاء 
والكساء مثل أوليائهم: 

gee أَبْدِيكُمْ‎ ESS til جَعَلَهُمْ‎ erate) AB فَالَ: قال رسول الله‎ Be 5 Bien) 
US Ls foal I YG sae es JS ee Leeks جَعل الل اء حت بدي‎ 
10° NEE ES ف‎ 

AS as G55 8) ge BS با الْقَاسِم‎ ees قال:‎ BE عن أبي هريرة‎ le ae ۲ 
VACA) رواه البخاري‎ (SEE US يَكُونَ‎ ST إا‎ data جل يوم‎ IB مما‎ ag 5 383 

Lage Ni دين‎ Ble ee eee enol) 
رواه‎ (asks مَمْلُوكَهُ أو 455.5 َكَمَارَتْهُ أن‎ BS يقول: ( مَنْ‎ AE Be يساوي ! هذا سمعت رسول الله‎ 
CV VOY) مسلم‎ 

٣-العدل‏ مع الرقيق والإحسان إليهم 

روى أن عثمان بن عفان تله دَعَك أن عَبٍْ له على ذنب فعله؛ ثم قال له بعد ذلك: : تقدم 
واقرص أذني» فامتنع العبد فألح عليه» فبدأ يقرص بخفة» فقال له: اقرص le‏ فإني لا أتحمل 
عذاب يوم القيامة» فقال العبد: وكذلك يا سيدي: اليوم الذي تخشاه أنا أخشاه أيضًا »وكان عبد 
الرحمن بن عوف ته إذا مشى بين عبيده لا يميزه أحد منهم - لأنه لا يتقدمهم» ولا يلبس إلا 
من لباسهم ومر عمر بن الخطاب BB‏ يومًا فرأى العبيد وقوفًا لا يأكلون مع سادتهم» فغضب» 
وقال لمواليهم: 

ما لقوم يستأثرون على خدامهم؟ ثم دعا الخدم فأكلوا معهم ودخل رجل على سلمان تله 
فوجده يعجن - وكان أميرًا - فقال له: يا أبا عبد الله ما هذا؟! فقال بعثنا الخادم في شغل فكرهنا 
أن نجمع عليه عملين. 

؛ - لا مانع أن يتقدم العبد على الحر في بعض الأشياء: 


١6‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


فيما يفضله فيه من شئون الدين والدنياء وقد صحت إمامته في الصلاة» وكان لعائشة أم 
المؤمنين عبد يؤمها في الصلاة» بل لقد pol‏ المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبد. 
- وله أن يشتري نفسه من سيده ويكون حرًا: 
فإذا حدث لأمر ما أن استرق ثم ظهر أنه أقلع عن غيه» ونسي ماضيه وأضحى إنسانًا بعيد الشر 
قريب الخير» فهل يجاب إلى طلبه بإطلاق سراحه؟ الإسلام يرى إجابته إلى طلبه» ومن 
الفقهاء من يوجب ذلك ومنهم من يستحبه» وهو ما يسمى عندنا مكاتبة العبد لسيده (بمعنى أن 
den ig by eal‏ مق نيذه polis‏ خال يدقع che a)‏ أقبواط ) قال ail‏ فال جرال GER‏ 
Casi‏ سا ملكت RCI‏ کو شم they‏ فيو ESCM Mg ABIES GE‏ 4 
[النور/ [yy‏ 
هذا عدل الإسلام مع الرقيق وإحسانه إليهم» ومعاملته لهم »فكان من نتائج هذه الوصايا: أن 
أصبح الرقيق صديقا لمالكه في كثير من الأحيان» بل أحله بعضهم محل الابن» يقول سعد بن 
هاشم الخالدي في وصف غلام له : 
ماهوعبدلكنهولد خولي هالمهييمنالصمد 
شد آزري بحسن خدمته فهويدي والذراع والعضد 
وكان من نتيجة معاملة المسلمين للأرقاء هذه المعاملة» اندماج الأرقاء في الأسر الإسلامية 
إخوة متحابين» حتى كأنهم بعض أفرادهاءيقول جوستاف لوبون في "حضارة العرب" 
(ص570-559): "الذي أراه صادقا هو أن الرق عند المسلمين خير منه عند غيرهم» وأن 
حال الأرقاء في الشرق أفضل من حال الخدم في أوروباء وأن الأرقاء في الشرق يكونون جزءًا 
من الأسرة... وأن الموالي الذين يرغبون في التحرر ينالونه بإبداء رغبتهم.. ومع هذا لا يلجأون 
إلى استعمال هذا الحق" انتهى < 
كيف معاملة غير المسلمين للرقيق؟ 
موقف اليهود من الرقيق: ينقسم البشر عند اليهود إلى قسمين: بنو إسرائيل قسم» وسائر البشر 
قسم آخر فأما بنو إسرائيل فيجوز استرقاق بعضهم حسب تعاليم معينة نص عليها العهد 
القديم 
Lely‏ غيرهم» فهم أجناس منحطة عند اليهود» يمكن استعبادها عن طريق التسلط والقهر, لأنهم 
سلالات كتبت عليها الذلة باسم السماء من قديم» جاء في الإصحاح الحادي والعشرين من 
سفر الخروج (۲- ٠۲‏ ) ما نصه: إذا اشتريت عبدًا عبرانيًا فست سنين يخدم» وفي السابعة 
يخرج حرًا (lees‏ إن دخل وحده فوحده یخرج» إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه» إن 
أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين وبنات فالمرأة وأولادها يكونون للسيد» وهو يخرج وحده 


النهاية شرح الهداية ١0‏ 


ولكن إذا قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرّاء يقدمه سيده إلى الله ويقربه 
إلى الباب أو إلى القائمة» ويثقب سيده أذنه بالمثقب يخدمه إلى الأب. 

سا يو ae‏ ع ik‏ ا ا 
الإنجيل نص يحرمه أو ب يستنكره وفي المعجم الكبير للقرن التاسع عشر ( لاروس): " 
يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره ب e‏ جو سر 
يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته. 

وفيه: " الخلاصة: أن الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق تمامًاء إلى يومنا هذاء ويتعذر على 
الإنسان أن 4 يثبت أنه سعى في إبطاله» وأقر القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقا 
حال اكيس و رارق ولأ عار ضود يق كان موقي الوص عدا ا تسرف 
توماس الأكويني فضم رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين» فلم يعترض على الرق بل زكاه 
لأنه - على رأي أستاذه أرسطو - حالة من الحالات التى خلق عليها بعض الناس بالفطرة 
الطبيعية» وليس مما يناقض الإيمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب. 

حقائق الإسلام" للعقاد ص ”١6‏ 

N 

ey TT 
E e TS 
LARS ۲۱۳۰۰۰۰ 57م حوالي‎ / ۱1۸۰ 

فعندما اتصلت أوربا بإفريقيا السوداء كان هذا الاتصال مأساة إنسانية» تعرض فيها زنوج هذه 
ال رار و اح eee‏ يا ل ا oe‏ 
EE‏ طحا يم الى افق EP‏ :مضتهاء وليكلفوهم من الأعمال 
مالا يطيقون» وحينما CARES)‏ أمريكا زاد البلاء» وصاروا يخدمون في قارتين بدلا من قارة 
واخدة كاه ee pw‏ ينغو ميا cea‏ كان من pee‏ السوداء في ذلك: من 
اعتدى على سيده فتل» ومن هرب قطعت يذاه ورجلاه وكوي بالحديد المحمى إذا أبق للمرة 
الثانية قل !وكيك سيهرب وقد قطعت يذاه ورجلاه: 

وفي قوانين ا TT‏ 
يبصق عليهم» ويجلدهم عشرين جلدة . 

ونص قانون آخر: العبيد لا نفس لهم ولا روح» وليست لهم فطانة ولا ذكاء ولا إرادة» Oly‏ 
الحياة لا توجد إلا في أذرعهم فقط . 


غ6١‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


فصل [في الجناية على العبيد ٠٠]‏ 


لما فرغ من بيان أحكام جناية العبيد شرع في بيان أحكام الجناية على 
العبيد» وإنما قدم جناية [العبيد] على الجناية عليهم؛ oY‏ الفاعل قبل 
PU garded‏ وجودًا فكذا ترتيبًا. 

وني I‏ إذا زادت قيمتها؟ على الدية خمسة آلاف إلا عشرة هذا أظهر 


الروايتين 
dy‏ رواية الحسن"2 عن أبي حنيفة Bis‏ 00078 ”12# 


والخلاصة في ذلك: أن الرقيق من جهة الواجبات والخدمة والاستخدام عاقل مسئول يعاقب 

عند التقصير» ومن جهة الحقوق شيء لا روح له ولا كيان بل أذرعة فقط .والله أعلم . 

ينظر كتاب: "شبهات حول الإسلام" لمحمد قطب» "تلبيس مردود في قضايا خطيرة" للشيخ 

الدكتور صالح بن حميد إمام الحرم المكي. 

)1( ساقطة من (أ) و (ب)؛ وما أثبت من (ج) يبين موضوع هذا الفصل. 

)1( ساقطة من (أ)؛ : وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب. 

e‏ نا سيد fea‏ قد E‏ وي ده 
pea‏ وَرَيْدٌ نَصَرٌ 
والمفعؤلنة: ما fol Bas‏ أَوْفَعلَ به أو فب أ له أ cas‏ كَقَوْلِك: RET‏ 
dss‏ و رجت يرم المعو ولت yg 555 tc pil‏ كنت وريا . / ينظر: 
المغرب )+ (OY‏ 

(5) القيمة: واحدة القيم؛ وقومت السلعة واستقمته: ثمنته» وقيمة الشيء قدره؛ وقيمة المتاع ثمنه. 
/ ينظر: القاموس المحيط /١(‏ ١١٠١)ء‏ المعجم الوسيط (۲/ AVIA‏ 

)0( سبق ص ۱۰۹ . 

(5) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي» ولي القضاء ثم استعفي عنه وكان يكسو مماليكه كما يكسو 

نفسه. وكان يختلف إلى أبي يوسف وإلى زفر» قال يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن 

oll” OLS ly "OYE" Gls cae ab}‏ لأ al" LS ike‏ الفاضي 

ees “ol ssl" كتاب "النفقات": كتاب‎ MOLLY "معاني‎ OLS "الخصال"»‎ OLS 

"الفرائض"» كتاب "الوصايا". توفي سنة أربع ومائتين. / ينظر: تاج التراجم (ص: »)٠١١‏ 

VAY /١( الجواهر المضية‎ 


النهاية شرح الهداية ١‏ 
أنه يجب خمسة آلاف 59 8 إلا خمسة دراهم» كنذا فى الط 
والذخيرة0©. 

وقال أبو Pay‏ والشافعي رحمهما الله: تجب قيمته بالغة ما 
MEL‏ وهذا القول من أبي يوسف قوله الآخرء وكان يقول أولا مشل قولهما؛ 
وهذا الاختلاف بناء على أن الواجب بقتل العبد خطأ ضمان المال أم ضمان 
النفنين: 

فأبو يوسف والشافعي رحمهما الله رجحا جانب MASLIN‏ فقالا لو جعلنا 


)١(‏ الدِرْهَمٌ فارسيّ معرّبء وكسر الهاء لغة» وربّما قالوا دِرهامٌ» وجمع ALS ASI‏ وجمع 
الدتهام را زول iat phe‏ آي كتير cee its fel AST‏ لازم 1416-13 
لسان العرب (۱۹۹/۱۲). 

AYA /YV) ينظر: المبسوط‎ (Y) 

)1( ذخيرة الفتاوى. سبق في ص )١١١(‏ . 

NYY أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم. سبق في ص‎ CO) 

)0( ينظر: الام (5/ ۲۷-۲۹)» 
المجموع شرح المهذب )١115/1١9(‏ تكملة المطيعي- مكتبة الإرشاد-جدة-حققه وعلق 
عليه وأكمله محمد نجيب المطيعى» 
والمجموع من أجمع الكتب في ais‏ الشافعية» شرح به الإمام النووي كتاب "المهذب"» لأبي 
اسحق الشيرازي (4177ه) وكتاب المهذب جليل القدر وكتاب المجموع أهم شروحه» وقد 
وصل النووي حتى (الربا) - المجلد التاسع (الجزء التاسع)- فلم يكمله ثم أكمل السبكي 
مجلدين (العاشر والحادي عشر)» ثم أكمله المطيعي حتى نهايته (من الثاني عشر إلى ثلاث 
وعشرین). 

(0) ينظر: تبيين الحقائق )1/ (Lee MOVIN‏ لتعليل المختار )0/ COV‏ المبسوط (۲۷/ CVV‏ 
الهداية .)٤۹١ /٤(‏ 
واستدلوا بما روي عن عمر وعلي وابن عمر أغهم أوجبوا في قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت- 
Glory‏ ذكره بعد خمس صفحات. 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ VOY‏ الهداية »)٤۹١ /٤(‏ تبيين الحقائق »)١5١7/57(‏ وينظر: 
حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ LVN‏ 


yor‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


الواجب بمقابلة المال كان [فيه]('2 تحقيق المماثلة؛ ILS OY‏ وإن كثر لا يماثل 
الشبو» واعتباز الممائلة ق فان انفد ون راح Aleta allie‏ 
بلغت كما في الغصب. 

وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله رجحا جانب النفسية وقالا: النفس أعظم 
خطرًا من المال» فكان إلحاق الضمان بمقابلته أولى؛ ثم ضمان الحر لا يزاد 
على عشرة آلاف درهم فضمان العبد E TET‏ 

ثم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله يكون ذلك على عاقلة القاتل؛ لآنه 
ضمان النفس. 

وعلى قول أبي يوسف والشافعي رحمهما الله لا يكون على العاقلة GY‏ 
ضمان المال؛ is‏ ذكره الإمام قاضي as MMOLE‏ لهما أن الضمان بدل المالية 
ولهذا) يجب للمولى؛ يعني لو كان بدل الدم لكان للعبد؛ إذ هو في حق الدم 
مبقى على أصل الحرية. 

فإن O Js‏ وجوب الدية للمولى لا يدل على كونه بدل المالية؛ ألا ترى أن 
ae ee‏ ا اراك عي emi UE‏ اليا لاماي 

قلنا استيفاء القصاص يبتني على الولاية"“؛ قال رسول الله ASE‏ «السلطان 


)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) هو الحسن بن منصور. سبق ترجمته ص58 .١‏ 

)1( ينظر: تبيين الحقائق (5/ CVV‏ العناية COE /١١(‏ البناية (۱۳/ VAG‏ 

() في (أ): وهذا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(5) سبق ص۸۷ حيث ذكر عناية الشارح بالاعتراضات ومناقشتها وردها ويكون ذلك بصيغة 
الافتراض. 

(0) الولاية: ابن سِيِدَة: ولي الشيء وول عَلَيْهِ ولاية SBS AVS‏ الولاية الحطة كالإمارة, 
والوّلايةٌ الْمَضْدَنُ mallee‏ الولاية ELI SL‏ والوّلاية والولاية ge pall‏ :هم 
علي Ohad AY TENG‏ في النصرة وال jee‏ الولاية Ghali oily‏ والولاية 
fe YI SIL‏ الإمارة والثقابة . / ينظر: الصحاح (”/ ٠‏ ) المغرب (545).: OLS‏ 


النهاية شرح الهداية 0۷ 
ولي من لا ولي OD‏ والمولى ولي العبد فيجب القصاص له؛ فأما استحقاق 
المال لا يبتني على الولاية بل على الإرث إذا وجد سببه ولا يجري الإرث بين 
المولى وعبده؛ فعلم أنه إنما يستحقه لجبران فوات ماله كما في سائر الأموال. 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله إنما صرح باسمهما مع تقدم اسمهما مرة 
صريحًا ولم يكن ذلك من دأبه لدفع الاشتباه عن اسم أبي يوسف والشافعي 
رحمهما الله لأنه وقع هاهنا في كل طرف اثنان بحسب اتفاق الحال. 

قوله تعالى: ودي ict‏ إِكَأَملوء 4 فو جه التمسك هذه الآية على أن 
العبد داخل في حكم هذه هو أن الله تعالى ذكر حكمين في هذه الآية الكفارة 
والدية بقوله تعالى: وم IS‏ حَطًا هرر دكب ق 5038 ودي سمه ر 
OMG aah‏ فبالاتفاق أن العبد داخل في حق وجوب الكفارة مثل دخول الحر 
فيه فيجب أن يكون في حق الدية كذلك؛ فإن نفس العبد تضمن بالكفارة كنفس 
الحر فكذلك بالدية بمقابلة النفس مقدرة بالنص لا يجوز الزيادة عليها بالرأي 
ولا يجوز إسقاطها gl JL‏ 

ولأن فيه معنى الآدمية حتى كان Se‏ أي بالإيمان والشرائع التي تجب 
عليه مثل الصلاة والصوم وغيرهما من شرائع المعاملات والعقوبات» وفيه 
معنى المالية والآدمية أعلاهماء والدليل على أن صفة المالية في هذا المحل 


.)٤١۷/٠١( العرب‎ 

(۱) أخرجه pl‏ داود في (سننه) كتاب النكاح/ باب في الولي ۲۲۹/۲۲ رقم الحديث: »)۲٠۸۳‏ 
وابن ماجه في (سننه) كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي» (۱/ 505 رقم الحديث: ۱۸۷۹)» 
والترمذي في (سننه) كتاب أبواب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (7919/7 رقم 
الحديث: »)١٠١١‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"» وقال الألباني في (إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل) (5/ "57 7): "صحيح". 

(؟) سورة النساء: 947 

(۳) سورة النساء: AN‏ 

(5) في (ج): والتقربات؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


١8‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


تابعة للنفس؛ OY‏ قوام المالية ببقاء النفسية؛ وهذا هو علامة التبع مع المتبوع» 
فلا يجوز إهدار الأصل بحال لمراعاة التبع؛ لأن في اعتبار الأصل اعتبار التبع» 
وليس في اعتبار التبع اعتبار الأصل. 

فإذا جعلنا الضمان oly‏ باعتبار النفسية كنا قد اعتبرنا ما هو الأصل؛ 
وباعتباره يحصل اعتبار التبع فكان ذلك أولى من أن يجعل بمقابلة المالية 
ويهدر معنى النفسية. 

والدليل على ما قلنا فصل القصاص؛ فإن القصاص يجب باعتبار معنى 
النفسية» ثم لا يجب على المولى إذا قتل عبده OY‏ غير مفيد؛ OY‏ القصاص Lei]‏ 
يجب لمولاه استيفاء على سبيل الخلافة عنه» فلو [وجب] وجب له على 
نفسه؛ ومن قال القصاص واجب باعتبار المالية فهو لغو من الكلام؛ لأن المال 
sponds Y‏ فاص حال EK‏ فم cy Sell‏ وال قوذ Spall SSL‏ 
والادخار لوقت الحاجة» وليس في القصاص شيء من ذلك. 

وبهذا يتبين ترجح معنى النفسية على معنى المالية؛ PALS OY‏ في حالة 
الخطأ ما هو المتّف””" في حالة العمد؛ PLA‏ جعل المضمون فيه في حالة 
العمد معنى النفسية فكذلك في حالة الخطأ؛ ومن قال يجمع بينهما فذلك فضل 
من الكلام؛ لأنه لو كان هنا طريق إلى الجمع بينهما لكان ينبغي أن يضمن الدية 
مع كمال القيمة أو يستوفي في حالة العمد القصاص باعتبار النفسية والقيمة 
باعتبار المالية وأحد لا يقول بذلكء فعرفنا أنه لا وجه للجمع بينهما لما بين 
الوصفين من المغايرة على سبيل المضادة. 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)3 (ج): التلف؛ وما أثبت من (أ) و (ب) أصوب. 
GO)‏ (ج): التلف؛ وما أثبت من (أ) و (ب) وهو أصوب. 
) في (ب): فإنما؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (I)‏ و (ب): tare‏ وما أثبت من (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۹ 


LI,‏ النقصان فنقول بدل النفس قد ينقص عن أعلى الديات باعتبار معنى 
موجب للنقصان في المحل. 

ألاترى أنه ينقص بالأنوثة وبالكفر على أصل الخصم وبالاجتنان" في 
البطن بالاتفاق؛ فإن بدل الجنين دون بدل M fra troll‏ وإن كان الوجوب 
باعتبار النفسية هناك إذ لا مالية في الجنين سواء كان > أو مملوكا؛ فكذلك 


يجوز أن ينقص عن أعلى الديات باعتبار صفة المملوكية» وهذا لآن تكميل 
الدية باعتبار كمال صفة المالكية. 
ألا ترى أن بدل الأنثى على النصف من بدل الذكر لأن الذكر أهل لمالكية 


CAN /17( الجنين: ما استتر في بطن أمه؛ أي الولد ما دام في الرحم. / ينظر: لسان العرب‎ OV) 

المغرب »)١577/١(‏ التعريفات الفقهية AVY)‏ 

اصطلاحًا: ذهب المالكية والظاهرية وبعض الحنفية إلى أن الحمل يسمى جنينا منذ التقاء 

الحيوان المنوي بالبويضة وحصول الإخصابء سواء OUST‏ نطفة أم علقة أم مضغة» ويطلق 

عليه هذا الاسم إلى أن يخرج من الرحم. / ينظر: حاشية الشيخ علي الصعيدي على كفاية 

الطالب الرباني 58/7 ”2 بداية المجتهد ١7/7‏ 5» حاشية ابن عابدين 6١١/7‏ 

وذهب الشافعية والحنابلة وجمهور الحنفية إلى أنه يطلق على الحمل جنينا بعد أن يفارق 

المضغة والعلقة حتى يتبين منه شىء من GLE‏ الآدمى, أو يشهد الثقات بأنه مبدأ آدمى. / ينظر: 
الأم للشافعي (0/ (VET‏ المغني لابن قدامة (۷/ ٩۷۹)ء‏ حاشية EE‏ 

(0) في (ب): المفصل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)11( المال: مشتق من (مَرّل) فعينه واو» ويطلق في اللغة على كل ما يملكه الإنسان من الأشياء 
وبعضهم يطلقه على الذهب والفضة خاصة»ء وكانت العرب تطلقه غالبا على الإبل خاصة أو 
على النعم. / ينظر: القاموس المحيط ص )908( والمصباح المنير ص ATV E)‏ 
وني كلام الحنفية: المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. / ينظر: 
حاشية رد المحتار 5/ ٠ ١‏ 5» البحر الرائق )0/ AYVYV‏ 
وعند المالكية: كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به. / ينظر: أحكام 
القرآن لابن العربى (5017//5). 
وعند الشافعية: قال السيوطي :قال الشافعي Vis‏ يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها 


١6‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
OE‏ والأنثى أهل لمالكية المال دون مالكية النكاح» فإنها مملوكة نكاحًا 
فيتتصف بدلها لذلك. 

والجنين ليس بأهل للمالكيتين في الحال ولكن فيه عرضية' الأهلية؛ 
لذلك إذا انفصل حيًا فباعتباره ينتقص بدله غاية النقصان. 
العبد عن دية al po‏ لآنها تملكه. 

قلنا من حيث إن العبد نفس يدخل تحت حمل أمانة الله تعالى لم يصرف 
VL‏ وبقي على حكم الحرية وصحة النكاح يبتني على هذا الوصف؛ لأن عقد 
التناكح لا يجري بين الأموال؛ وهو من هذا الوجه يملك الحرة نكاحًا فتصير 
المرأة تبعًا له في حق النفسية وما يبتنى عليهاء وقد ذكرنا أنه عند التعارض بين 
الننسية Cie plac YI ILS y‏ النفسة Ole J‏ النفسة عق المالية على Le‏ 


وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك. / ينظر: الأشباه والنظائر 


(ففضة 
وعند الحنابلة: وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة. / ينظر: الإقناع للحجاوي 
V01/¥)‏ 


)1( النكاح: أصل النكاح الوطء وقد يكون العقد وقيل للتزوج نكاح GY‏ سبب للوطء المباح. 
/ ينظر: لسان العرب OY‏ 
وعند الحنفية: عقد وضع لتملك المتعة SVG‏ قصدا./ ينظر: شرح فتح القدير (۳/ .)۹٩‏ 
وعند المالكية: عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم وغير مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة لقادر 
محتاج أو راج نسلا./ ينظر: بلغة السالك (57//1 7). 
وعند الشافعية: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج./ ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 


.)5 ١5/9 
وعند الحنابلة: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. / ينظر: الروض المربع‎ 
.) /Y) 


(۲) العرضي ما يقابل الذاتي؛ يقال مسألة عرضية غير داخلة في ذات الشيء وجوهره. / ينظر: 
المعجم الوسيط (۲/ 048( 


النهاية شرح الهداية ٦۱‏ 
ذكرنا؛ فلما كان VL‏ هو المالك للحرة فيما يرجع إلى النفسية كانت دية 
المرأة أنقص من دية العبد التي تبلغ دية الحرء ولأن قيمة العبد إذا كانت أقل من 
خمسة آلاف تجب دون دية المرأة LEY‏ تملكه؛ وإذا كانت القيمة أكثر من ديتها 
يحت a st‏ يملكها EIS‏ فر ا cnet‏ 

obs‏ قلت ما جوابنا عمًّا احتج به الخصم بأن عمر”" وعليًا" وابن 
عمر C28‏ أوجبوا في قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت . 

والدليل /١١757[‏ أ] أيصًا" في أن الواجب في قتل MEER‏ 


GO)‏ (أ): القتل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)1( عمر بن الخطاب BB‏ خليفة (رسول الله EE‏ الثاني بإجماع المسلمين» وهو الفاروق فرق الله 
به بين الحق والباطل» أحد السابقين الأولين» وكان إسلامه عرًا ظهر به الإسلام» وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وأحد أصهار رسول الله EE‏ / ينظر: سير أعلام النبلاء- مجلد سير 
الخلفاء الراشدين- ص 59- ١55‏ . 

(۳) علي بن أبي طالب als‏ يكنى أبا الحسن» قال عروة: أسلم علي وهو ابن ثمان» صحب رسول 
الله منذ أن بُعث إلى أن توفي ME‏ هاجر بعد النبي بوقت قصير لأنه تركه في بيته ليلة الهجرة 
وأمره أن يؤدي ودائع الناس» كان من السابقين الأولين» شهد بدرا وما بعدهاء وكان يكنى أبا 
تراب أيضا. / ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (”/ ».)223١84‏ والطبقات الكبرى IY‏ 
8 الإصابة في تمييز الصحابة EVE /٤‏ 

() عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى» أسلم مع أبيه وهاجر وعرض على 
النبي BEE‏ ببدر فاستصغره ثم بأحد فكذلك ثم بالخندق فأجازه» وعن أبي سلمة كان عمر في 
زمان له فيه نظراء وكان ابن عمر في زمان ليس فيه نظير» كان له مهراس فيه ماء فيصلى ما قدر 
له ثم يصير الى الفراش فيغفى اغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضاً ثم يصلي فيرجع إلى فراشه فيغفى 
إغفاء الطائر ثم يشب فيتوضآ ثم يصلي يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمسا. / ينظر: 
الإصابة لابن حجر (5/ AVAY-VAN‏ 

(5) في (ج): العمد؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)1( أخرجه البيهقى (V/A)‏ كتاب الجنايات-باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت. وقال: 
Gi) covets‏ التلخيص الحبير »)٠١١ /٤(‏ وأيضًا التلخيص- كتاب الديات 
CA /8)‏ رقم 1951 VA)‏ 

(۷) في (أ): أيضًا له؛ وما أثبت من (ب) و (ج) قريب من معناه. 


۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


MSI‏ يمان المال لا النفس أن الضمان يجت للمولى OL Lael]‏ ملكه 
وملكه في عبده ملك مال» فالضمان الواجب له يكون ضمان المال أيضًاءٍ ولأنه 
يرجع إلى تقويم المقوّمين أيضًا في الأسواق فنوجب به جنس نقد السوق وهو 

وأما في الدية التى بمقابلة النفس إنما يجب الإبل ونحوها ولا مدخل للإبل 
هاهناء ولأن قيمة العبد تختلف باختلاف أوصاف المتلف في الحسن والجمال 
وسلامة الأطراف» وتنتقص قيمته بذهاب أطرافه كما في المال» فلو كانت قيمته 
بمقابلة النفس لما انتقصت قيمته بنقصان أطرافه كما لا تنتقص الدية بنقصان 
أطراف الحر. 

ولأنه لو قطع يد عبد والعبد يساوي ثلاثين LAN‏ ضمن خمسة عشر LAT‏ 
نصف القيمة بالغة ما بلغت زائدة على الدية» فلما وجب هكذا في نقصان 
الطرف ينبغي ألا ينتقص عنه بإتلاف الكل وإلا يلزم القبح؛ وهو أن يجب بقطع 
طرفه خمسة عشر ألما وبقتله عشرة آلاف إلا عشرة. 

ولآن الراهن إذا قتل المرهون يضمن قيمته لحق المرتبن» ولا حق للمرتمن 
إلا في المالية؛ ولهذا لا يجب عليه القصاص [بحال OY‏ القصاص]" بدل عن 
النفسية؛ فلو كانت القيمة كذلك لما وجبت على الراهن إذ لا وجوب عليه إلا 
المال. 

قلت: أما الجواب عن الأثر فنعارضه بقول ابن BB Os gene‏ «لايبلغ 


GO)‏ (أ): العمد؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۳) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)£( هذا الصحاي OLS,‏ مء السابقير: إلي , الإسلام» أسلم قديمّاء وهاجر الهجرتير:» وشهد يدرًا 
والمشاهد كلهاء ولازم النبه , عله وكان صاحب ald‏ وطهو ره وسواكه ووساده وسرهء 
وحدث عن النبي BE‏ بالكثير» وبعد الهجرة (آخى النبي BE‏ بينه وبين سعد بن معاذ)» إنه 


النهاية شرح الهداية yy‏ 


بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم (OC‏ وهذا كالمروي عن 
رسول الله oY Be‏ المقادير لا تعرف بالقياس وإنما طريق معرفتها التوقيف والسماع 
من صاحب الوحي" فكان في هذا دليل الرفع والسماع من رسول الله OY ESE‏ 
فيه ذكر المقدار وهو مما لا يهتدي إليه العقل. 

ومن هذا الطريق رجحنا المروي عن ابن مسعود BB‏ على ما رواه الخصم؛ 
لأنه ليس فيه ذكر المقدار بل فيه قياس سائر الأموال من تبليغ قيمته إلى ما 
بلغت؛ فكان ذلك الأثر محمولًا على أنهم قالوه من رأيهم» وقياسهم على سائر 
الحيوانات من الفرس والبقر» أو يحمل ذلك على ما إذا كانت قيمته فيما دون 


الإمام الحر فقيه الأمة عبد الله بر مسعود بن BE‏ الهذلٍ, المکے, المهاجرى أبو 
عبد الرحمن» حليف بنى زهرة» كان BE‏ رجلا نحيفًا قصيرّاء شديد الأدمةء قال عنه الذهبي: 
كان معدودًا في أذكياء العلماء. / ينظر: سير أعلام النبلاء (5957/1-/491)» تاريخ البخاري 
الصغير )\/ (AO‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) العقول» باب دية المملوك )4/19 رقم: OAWY‏ وابن أبي 
شيبة في (مصنفه) كتاب الديات/ باب من قال: لا يبلغ به دية الحر» )0/ ۳۸۷ رقم: CVV VO‏ 
ونصه: «لا يبلغ بدية العبد دية الحر في الخطأ»» قال الزيلعي في (نصب الراية) (5/ 789): 
روي عن ابن عباس أنه ينقص في العبد عشرة إذا بلغت قيمته عشرة آلاف» قلت: غريب» وقال 
ابن حجر في (الدراية في أحاديث الهداية) (۲/ ۲۸۳ 3854): لم أجده» وأخرج عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن النخعي والشعبي قالا: لا يبلغ بدية العبد دية pl‏ انتهى. 

)1( جاء في أصول السرخسي: ولا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الصحابة 
حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه وذلك نحو المقادير التي لا تعرف بالرأي) 
أصول السرخسي .)11١-1١١8/7(‏ 
وقال أبو الحسن الكرخي: فلما لم يكن لنا سبيل لإثبات هذه المقادير من طريق الاجتهاد 
والمقاييس» وكان طريقه التوقيف أو الاتفاق» ثم وجدنا الصحابي قد قطع بذلك وأثبته» So‏ 
ذلك من أمره على أنه قاله توقيمًا؛ لأنه لا يجوز أن يظن بهم أخهم قالوه تخميئًا وتظننًاء فصار ما 
كان هذا وصفه من المقادير إنما يلزم قبول قول الصحابي الواحد فيه ويجب اتباعه من حيث 
كان توقيمًا ."الفصول في الأصول (۳/ AVE‏ 


1٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


Mays‏ الحر والحكم فيه كذلك. 

وإنما" وجوبه للمولى لآن المولى يخلفه خلافة الوارث المورث» ولأنه 
ملك" لماليّة(؟» قوامها باعتبار هذا المحل؛ فما يجب بمقابلة المحل في حقه 
يجعل كالواجب بمقابلة المالية. 

وأما الرجوع إلى تقويم المقوّمين فلإظهار المالية التي يظهر النقصان 
باعتبارهاء مع أن الرجوع إلى تقويم المقومين قد يكون فيما يجب بمقابلة 
النفسية كحكومة العدل(2005 , 

وأما الجواب عن قوله: إنه لو قطع يد عبد والعبد يساوي ثلاثين AT‏ ضمن 
خمسة عشر ألا فقد قيل: إن ذلك قول أبي يوسف كفل في دية العبد Lal‏ تجب 
بقدر القيمة وإن كثرت» وعن هذا قال محمد das‏ بعض الروايات: القول 
بهذا يؤدي إلى أن يجب بقطع طرف العبد فوق ما يجب بقتله وهو قبيح جدًا؛ 
فلهذا قال: لا يزاد عن نصف بدل نفسه فيكون الواجب خمسة آلاف إلا خمسة. 

وقد قيل إن جانب المالية في الأطراف أغلب في الأحرار. 

ألاترى أن الاثنين لا يؤاخذان بواحد في حت الأطراف؛ وبالرق ازداد معنى 
المالية حتى لم يجز القصاص في أطراف العبيد لهذاء ولأن مجاوزة قدر قيمة 


)١(‏ في (ج): رقبة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

BY)‏ (ب): وأما؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (أ) و (ج): مالك؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. 

(4) في (أ): بمالكية؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)0( في (ب): القتل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

CD)‏ حكومة العدل: هى أن تقرب هذه الجناية إلى أقرب الجنايات التى لها أرش مقدر فينظر ذوا 
عدن سن ااا ات le Jade gS‏ هق فا ال اع و کا اور والطان و ا 
القاضي بقولهما ويحكم من الأرش بمقداره من أرش الجراحة المقدرة. / ينظر: بدائع 
الصنائع (۷/ (V0‏ رد المحتار (5/ 0/1). 

(۷) ينظر: المبسوط (۲۷/ AVY‏ 


النهاية شرح الهداية ١‏ 


الأطراف عن قدر الدية غير ممتنعة في نفسها. 
ألا ترى أن إنساتًا لو جدع أنف غيره الح ر(١»‏ خطأ وجبت دية النفسء ثم فقأ 


وكذلك في جميع أطرافه من اليدين والرجلين والأذنين وغيرها؛ فيزيد ما 
يجب بمقابلة الأطراف عن الدية بأضعاف أضعافها لو صورنا المسألة [في 
إتلاف OL GILLI‏ الحر خطأء ولما لم يمتنع ذلك في الحر فآأن لا يمتنع في 
العبد بالطريق الأولى. 

وأما العبد المرهون إذا قتله الراهن فإن إيجاب الضمان هناك باعتبار معنى 
النفسية غير ممكن لما قررنا في المولى إذا قتل عبده» فجعلنا الواجب هناك 
باعتبار المالية التي هي التبع» هذا كله مما أشار إليه في المبسوط”" والأسرار 
وغيرهما. 

وتعيين العشرة [باعتبار POD‏ عبدالله بن مسعود Bs‏ وفي نسخة بأثر 
عبد الله ابن عباس cals OM‏ والصحيح هو الأول لأنه موافق لرواية المبسوط 


)١(‏ في (ب): غير الحر؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)1( ينظر: المبسوط (۲۷/ AVY‏ 

)£( ينظر: المبسوط (۲۷/ VY‏ 

)0( ساقطة من (أ) و (ج)؛ وإثباتها من (ب) هو الصواب. 

(5) سبق تخريج BY‏ ص ١77‏ 

(V)‏ يشر amad‏ عدار دمع 

Be UG)‏ بِشِعْبٍ بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي النبي BE‏ وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة وقيل خمس عشرة سنةء كان وسيمًا جميلاء مديد القامة» مهيبا كامل العقل» زكي النفس» 
من رجال الكمالء وَدَعَا لَه الي AGS CEU: "Sas BE‏ فِي الدّينِء وَعَلَمْة الأول" »وقد 
صحب النبي BE‏ نحوًا من ثلاثين شهراء وروی عنه FAS Ed‏ وله مفردات ليست لغيره من 
الصحابة لاتساع علمه» وكثرة فهمه» وكمال عقله» وسعة فضله» ونبل أصله» وله قرابة مع 
النبي BBE‏ فهو ابن عمه» إنه ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة والمفسر لكتاب الله. / ينظر: 
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والأسرار. 

وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة دراهم؛ أي لا 
يزاد على خمسة GY]‏ منقوصة بخمسة. 

هذا الذي ذكره خلاف ظاهر الرواية؛ لآنه ذكر في المبسوط: فأما طرف 
المملوك فقد بيّنا أن المعتير قيمته المالية فقط. 

ألا [ترى ]7 أنه لا يضمن بالقصا ص( ولا بالكفارة؛ فلهذا كان الواجب فيه 
القيمة بالغة ما بلغت إلا أن محمدًا is‏ قال في بعض الروايات: القول بهذا يؤدي 
إلى أن يجب بقطع طرف العبد فوق ما يجب بقتله؛ إلى أن قال: [فلهذا قال]": لا 
يزاد على نصف بدل نفسه فيكون الواجب خمسة آلاف إلا خمسة. 

وكذلك ذكر في اللأسرار ما ذكرنا؛ وهو أن جانب المالية في الطرف 
أغلب؛ OY‏ القيمة في العبد كالدية في الحر حتى يجب في موض Vin‏ 
العبد نصف عشر قيمة العبد؛ لأنه يجب في الحر نصف عشر الدية؛ فإن كان له 
ورثة غير المولى فلا قصاص فيه وهذا Velox Vb‏ 

وإلا اقتص منه؛ أي إن لم يكن له ورثة غير المولى يقتص منه في الوجه 
الأول؛ أي فيما إذا كان له ورثة غير المولى لاشتباه من له الحق وجهالة من له 
الحق وهو المتوفى يمتنع القصاصء كما لو ach‏ 
المولى ثم مات عند المشتري كان على القاطع أرش اليد وتبطل السراية 
البداية والنهاية »)۸٦/۱۲(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ 54 7). 
)1( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(0) في (ج): بالنقصان؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۳) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(5) ينظر: العناية POV /١١(‏ البناية (۱۳/ APY‏ 
)0( موضحة: أوضحت الشجة بالرأس كشفت العظم فهي موضحة. / ينظر: المصباح المنير 

Rega ae) 
سبق ص178.‎ )0( 
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كذلك هاهنا. 

ولا يمكن إفراد السراية عن الجناية؛ لأن قطع يد العبد لا يوجب القصاص 
فتبطل الجناية ضرورة» كذا ذكره الإمام قاضي خان AS‏ 

وفيه الكلام؛ أي الكلام فيما إذا كان للعبد ورثة سوى المولى. 

ووصل شيخي'( ats‏ بخطه الضمير في وفيه إلى «وتعذر الاستيفاء»» لكن 
مآل ذلك إلى ما قلنا OY‏ المُلكين في الحالين؛ فإن UI‏ للمولى وقت الجرح 
دون الموت» وللورثة وقت الموت دون الجرح» وعند الاجتماع لا يثبت 
الملك على الدوام في الحالين لكل واحد منهما [فلا يكون الاجتماع مفيدا ولا 
يقال بإذن كل Joly‏ منهما] صاحبه؛ لأنا نقول إن الإذن والأمر Lei]‏ يصح إذا 
كان هو يملك ذلك في الحالين. 

بخلاف العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر لأن ملكهما الذي لهما 
فيه دائم فصارا بمنزلة الشريكين في العبد. 

وني الإيضاح: ولو كان العبد موصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر فقتل 
عمذا لم ينفرد واحد من 

الموصّى لهما بالقصاص؛ OV‏ الموصّى له بالخدمة لا ملك له في ORS SN‏ 
والموصى له بالرقبة إذا استوفى القصاص سقط حق الموصى له بالخدمة OY‏ 


رضى الموصى له بالخدمة بفوات حقه فيستوفيه الآخر. 
لأنه المالك أى لأن سبب الولاية الملك على اعتبار إحدى الحالتين» وهى 


(P68 VT) ينظر: البناية‎ )١( 

. 1١ محمد بن محمد البخاري. سبق في صفحة‎ (Y) 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)8( ينظر: العناية (POV /١١(‏ البناية APE /١۳(‏ 
(5) في (ج): بانت؛ وما أثبت من A‏ و (ب) هو الصواب. 


۱۸ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


حالة الجرح قبل العتق من حالتي الجرح والموت. 

والوراثة بالولاء على اعتبار الأخرى أى الحالة الأخرى وهى حالة الموت 
بعد العتق. 

فيما يحتاط فيه أي في الذي لا يثبت بالشبهات» فإنه بهذا يحترز عمن قال 
لآخر: لك gle‏ ألف من قرضء فقال المقر له: لا بل من ثمن بيع» فإنه يقضى 
بالمال وإن اختلف السبب؛ OY‏ ذلك من الأموال» والأموال JAS? ais Las‏ 
والإباحة فيها فلا OM Sly‏ باختلاف السبب. 

ولآن الإعتاق(" قاطع للسراية حتى إن من جرح عبد إنسان ثم أعتقه مولاه 
ثم مات من تلك الجراحة تنقطع السراية فلا تلزمه الدية ولا القيمة وإنما يضمن 
النقصان» وهذا الحكم فيما إذا كان الجرح خطأ بالاتفاق. 

وأما إذا كان عمدًا فعند محمد يكت كذلك OY‏ المعنى الموجب بأن العتق 
قاطع للسراية - وهو صّيرورة النهاية مخالفة للبداية -يفصل بين العمد 
والخطأ لما أن الضمان في الخطأ قبل السراية للمولى وبعد السراية للعبد حتى 
تنفذ منه وصاياه وتقضى ديونه. 

وكذلك في العمد لأنا لو اعتبرنا حالة الجرح كان استيفاء القصاص للمولى 
[بجهة AUS‏ ولو اعتبرنا حالة الموت كان استيفاء القصاص للمولى](“ 
بالوراثة بجهة الولاء» فكان اختلاف الجهة في العمد فيما إذا لم يكن له ولي غير 
المولى بمنزلة اختلاف المستوفي في الخطأ بل بالطريق الأولى لما أن سقوط 


(۱) في (ج): ينفع؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب من معناه. 
BY)‏ (ج): فلا تناني؛ وما أثبت من (I)‏ و (ب) قريب من معناه. 
)31 (ج): الامتناع؛ وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب. 
() في (ب) و (ج): لا يفرق؛ وما أثبت من (أ) قريب من معناه. 
)0( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ١4‏ 
القصاص Me]‏ مما يثبت بالشبهة دون سقوط الدية» فلما قطع الإعتاق 
السراية في Uns‏ حتى لم تجب الدية والقيمة بالاتفاق» فلأن يقطع الإعتاق 
السراية في حق القصاص حتى لا يجب القصاص في العمد أولى لأن سقوط 
القصاص مما يثبت بالشبهات دون سقوط الدية لهما. 

Ul‏ تيقنا بثبوت الولاية؛ أي بثبوت ولاية استيفاء القصاص في العمد 
للمولى؛ وهذا OV‏ المقضي له - وهو المولى- معلوم؛ والحكم -وهو استيفاء 
القصاص - متحد /٠٠۷۷[‏ أ] بخلاف الفصل الآول» وهو ما إذا كان له ورثة 
غير المولى حيث لا يجب القصاص بالاتفاق؛ OV‏ المقضي له مجهول؛ SUEY‏ 
اعتبرنا حالة الجرح فالمقضي له المولى؛ ولو اعتبرنا حالة الموت فالمقضي له 
الور 

ولا معتبر باختلاف السبب هنا أي في الفصل الثاني وهو ما إذا لم يكن 
للعبد ورثة سوى المولى في العمد؛ لآنه لو اختلف إنما يختلف السبب لأنا لو 
اعتبرنا حالة الجرح كان سبب استيفاء القصاص للمولى بسبب الملك» ولو 
اعتبرنا حالة الموت كان الاستيفاء له أيضًا لكن بسبب الولاء ولا اعتبار 

له؛ OY‏ المقصود وهو الحكم الذي هو استيفاء القصاص متحد. 

بخلاف تلك المسألة؛ أي مسألة الجارية التي قال رجل لآخر: بعتّني هذه 
الجارية بكذا؛ OY‏ ملك اليمين يغاير ملك النكاح حكمًا؛ وذلك لأن النكاح 
يثبت الحل مقصودًا والبيع لا يثبته» ولو أثبته لا يثبته مقصودًا فاختلف الحكم 
كما" اختلف الشبب؛ فلذلك لم يثبت الحل. 

أو نقول: إن في تلك المسألة ما [تنازعا]؟ فيه من النكاح والبيع قدلغا 
)1( ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتما من (أ) هو الصواب. 
() النكاح: سبق ص ١7١‏ 
() في (ج): أي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(4) ساقطة من (ج) ففي مكاهها (بياض)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


١6‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
لإنكار كل واحد منهما ما ادعاه صاحبه وحلفه على ذلك» ولا يثبت الحل إلا 
باتفاق هذين الشخصين على ما يوجب الحل ولم يتفقا وانتفى ما ادعى كل 
واحد منهما بإنكار صاحبه وحلفه» ثم لو ثبت الحل بعد ذلك إنما يثبت بمجرد 
البدل والإحلال وذا لا يكفى لحل الوطء. 
وأما في مسألتنا لم as‏ سبب ثبوت الحق للمولى؛ إذ لم يوجد ما ينفي 
ذلك من الإنكار والحلف عليه» لكن اشتبه أنه ملك يمين أم ولاء وأحدهما 
ثابت لا محالة» وذلك يكفي لاستيفاء القصاص. 
وهكذا أيضًا فرق شيخ الإسلام جواهر زاده في العتاق بين مسألة القرض”) 
وبين مسألة الجارية» فقال: إذا قال لك: على ألف من قرض؛ فقال المقر له: ل 
بل من ثمن بيع؛ فإنه يقضى بالمال LY‏ نلغي القرض والبيع لإنكار كل واحد 
منهما ما Marly oLedl‏ بقى الإقرار بمطلق المال وذلك كاف لاستحقاق 
المال فيكون بدلا من المقرء والبدل يجري في المال كما في القضاء 
SSL‏ 99 
كلدك TL‏ ا Y Glee Wy Ja dh cob V Les eb 5S fe ob‏ 
يقطع السراية لذاته» جوابًا عن قوله. ولآن الإعتاق قاطع للسراية يعني أن كون 
الإعتاق قاطعًا للسراية إنما هو في صورة الخطأ لا غير؛ لجهالة المقضي له 
)١(‏ ني (ب): ولم يتفاوتا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(؟) القرض: القطع» وهو ما تعطيه من المال لتقضاهء والقرض لا منفعة للمقرض فيه غير الأجر 
والشكر وعلى المقترض رده كما أخذه؛ والعرب تسمي القرض سلفا. / ينظر: الصحاح 
.)3١/(‏ لسان العرب (۷/ ۲۱۷) و(1594/9١).‏ 
)1( ينظر: العناية )+ AVOA/\‏ 
() في (ج): الملك؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)0( يقال نكل عن العدو: أي جبن عنه» ومراد الفقهاء من هذه اللفظة هو الامتناع عن آداء الشهادة 
أو حلف اليمين. / ينظر: طلبة الطلبة (ص/ CEN‏ لسان العرب »)1۷۸/١١(‏ معجم لغة 
الفقهاء (ص/ (EAA‏ 


النهاية شرح الهداية ۱۷۱ 


والمقضي UY ta‏ إن اعتبرنا حالة الحياة تجب القيمة للمولى. 

وإن اعتبرنا حالة السراية تجب الدية للمقتول» وجهالة المستحق وهو 
المقضي له بانفراده تقطع السراية؛ وجهالة المقضي له والمقضي به أولى 
بخلاف العمد'؛ OY‏ ثمة الواجب في الحالين واحد وهو القصاصء» 
والمستجق واحد وهو المقتول؛ لآن القصاص إنما يجب من حيث إنه آدمي» 
والعبد من حيث إنه آدمي يبقى على أصل الحرية إلا أن المولى يستوفي بحكم 
الخلافة عن العبد» وإذا لم يكن وارث سوى المولى كان المولى متعينا 
للخلافة"؛ كذا ذكره الإمام قاضي خان كلثم . 

وحصل من هذا كله أن صور من قطع يد عبد غيره فأعتقه المولى ثم مات 
منه لم تخل عن أربعة أوجه؛ OY‏ قطع يد العبد في الابتداء لا يخلو Le]‏ إن كان 
عمدًا أو خطأ ثم كل وجه على وجهين. 

Ly‏ إن كان للعبد وارث سوى المولى أو لم يكن؛ OB‏ كان له وارث سوى 
المولى والقطع عمد يقطع الإعتاق!؟) السراية بالإجماع» فلا يجب القصاص 
لجهالة المقضي له والمقضي به» وإن لم يكن لا يقطعها*» عندهما" خلافا 
Mises!‏ 

وإما إذا كان القطع Leas‏ فالإعتاق يقطع السراية بالإجماع سواء أكان له 


)١(‏ في (ب) و (ج): فصل العمد؛ وما أثبت من I‏ هو الصواب. 

GY)‏ (ب): للولاية؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

APE /١( البناية‎ (POV /١١( ينظر: العناية‎ (1) 

() في (ج): العمد؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)٥(‏ في (ج): لانقطاعهما؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)1( ضمير: عندهما؛ قالا؛ لهما: يرجع إلى الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن إذا لم يسبق 
مرجعه» وقد يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة؛ أو أبو حنيفة ومحمد إذا سبق لثالثهما ذكر في 
مخالفة الحكم. / ينظر: المذهب الحنفي لأحمد النقيب (۱/ (TYE‏ 

(tT /١١( ينظر: العناية‎ )۷( 


۷۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
وارث أم لاء فلا تجب القيمة أو الدية بل يجب نقصان القيمة بالقطع. 

وأوقع العتق على أحدهما؛ أي أظهر العتق الذي قاله على وجه الإبهام 
بقوله: أحدكما o>‏ وإنما ذكر بلفظ أوقع ليدل به على أن العتق لم يُتَزَّل على 
واحد منهما معيّنًا في حق الأرش وإن كان ظهر وقوع العتق على أحدهما في 

فإنه إذا قال لهما: أحدكما حر؛ ثم مات أحدهما أو قتل تعيّن العتق في 
الآخر؛ لأن الذي مات خرج من أن يكون محلا لإيقاع العتق عليه» والعتق 
المبهم في حق العين(21 كالنازل عند البيان فلا بد من بقاء المحل ليبقى خياره في 
البيان» وعدم التعين في الثاني منهما كان لمزاحمة الآخر إياه» وقد زالت هذه 
المزاحمة بخروج أحدهما من أن يكون محلا للعتق فلهذا يتعين في الآخر. 

وكذلك لو باع [المولی]' أحدهما بِيعَا صحيحًا أو فاسدًا أو عرض 
أحدهما على البيع تعين العتق في الآخرء وهذا OY‏ قوله: بعت هذا بكذا إقرار 
منه بأنه لا حظ لهذا العبد في ذلك العتق فيتعيّن الآخر للعتق لما أن البيع" اسم 
ا ا 

فدليل البيان ممن له البيان كصريح OMSL‏ لأن العتق غير نازل في 
المعيّن [يعني أن المولى أنزل العتق في المنكر والمعيّن غير المنكرء فلذلك لا 
يكون العتق نازلا في المعيّن]. 

فإن قلت: يشكل على هذا ما لو اختار المولى عند الموت تعيين العتق في 


)١(‏ في (ج): الغير؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (): بالبيع؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)٤(‏ في (ب): كصريح إنسان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)0( ينظر: البناية (۱۳/ (PV‏ 

CV)‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۷۳ 
أحدهما عتق كله ولا يعتبر من ثلث ماله اعتبارًا لأصل الإيقاع الذي كان في 
الصحة, فلو كان العتق المبهم غير نازل FUSS‏ المعين ينبغي أن يعتبر تعيين 
العتق في أحدهما بعينه وقت الموت» Oly‏ يصح من ثلث ماله" لا من كله. 

EU‏ وإنما كان هكذا OV‏ أصل الإيقاع كان منه في الصحة فقدتم 
الاستحقاق [به](" في حقه one‏ من جميع ماله؛ لأنه لا تنكير في جانبه فلا يتغير 
ذلك ببيانه عند الموت» وهو نظير ما لو طلق إحدى نسائه الأربع قبل الدخول 
من غير عينها كان له أن يتزوج الأخرى OV‏ إحداهن بانت ٤‏ في حقه ولا 
eo‏ 

فإن قلت: ما وجه الفرق لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله بين جواز أخذ 
أرشهما المولى إذا شجا أوقطع أيديهما وليس له أن يجامعهما ]13 كانتا C0 opal‏ 
والمسألة Whe‏ مع أن هذه SOMES‏ ذكرنا في الكتاب أن العتق غير نازل 
في المعيّن» والشجة تصادف المعين فبقيا مملوكين واردة فيه أيضًا لأن الوطء 
أيضًا يصادف المعين كالشجة. 


)١(‏ في (ج): المعني؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۲) في (ب): ملكه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) ساقطة من (أ) و (ج)؛ وإثباتها من (ب) هو الصواب. 

(5) في (ب): ثابت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( بان منه وعنه: بعد وانفصل» ويقال بانت المرأة عن زوجها؛ ومنه انفصلت بطلاق فهي بائن؛ 
والبائن: طلاق بائن لا رجعة فيه إلا بعقد جديد. / ينظر: المعجم الوسيط ))80-1/9/١1(‏ 
لسان العرب E/N)‏ 

(5) في (ج): إذا كانا اثنين؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۷) في (ج): المسائل؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(A)‏ النكتة من الكلام: وهي الجملة المنقحة المحذوفة الفضول» وهي مسألة لطيفة أخرجت بدقة 
نظر وإمعان؛ وسميت المسألة الدقيقة: نكتة؛ لتأثير الخواطر في استنباطها. / ينظر: المغرب 
(ص/ EVE‏ التعريفات: (VEN |e)‏ 


۱۷٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 

قلت: وجه ذلك هو أن الوطء تصرف لا يحل إلا في الملك» فإقدامه عليه 
في أحدهما دليل تعيين الملك فيه» ومن ضرورته انتفاء ذلك العتق عنها فيتعين 
في الأخرى. 

وقاسا بما لو قال لامرأتين له: إحداكما طالق HEE‏ ثم وطئ إحداهما تعين 
الطلاق في الأخرى؛ وهذا لأن فعل المسلم محمول على الجل ما أمكن. 

وأما في حق الأرش يفي كل واحد منهما لاختيار العتق المولى فيهما بعد 
الشجة وبعد قطع أيديهما لبقاء كل واحد منهما محلا للعتق» وما بقي خيار 
المولى لا يكون العتق نازلا في عين أحدهماء فإنما شج رأس كل واحد منهما أو 
قطع يده على حكم الرق فكان للمولى؛ OY‏ خيار التعيين للمولى فيهما باق كما 
كان قبل الشجة فيهما. 

ولو قتلهما رجل؛ أي رجل واحد؛ تجب دية حر وقيمة عبد» هذا إذا كان 
القاتل واحدًا وقتلهما معا واستوت قيمتهما. 

Ll‏ إذا كان القاتل اثنين فيجيء بعده. 

وأما إذا قتلهما الواحد على التعاقب فعليه قيمة الأول OT J UI‏ ودية 
الآخر لورثته؛ OV‏ بقتل أحدهما تعين العتق في الآخر ضرورة فتبين أنه قتله 
وهو حر. 

وأما لو قتلهما Las‏ كان عليه قيمة عبد ودية حر إن استوت القيمتان» وإن 
اختلفت فعليه نصف قيمة كل واحد منهما ودية حر؛ GY‏ نتيقن أنه قتل We‏ 
وحرًاءِ وقتل الحر يوجب الدية» وليس أحدهما بأولى من الآخر فيلزمه نصف 
قيمة كل واحد منهما ونصف دية كل واحد منهما؛ MOLSON‏ فات حين قتلاء 


(۱) في (ب): فيهما؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۳) في (ب): الضمان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية \Vo‏ 


بخلاف ما إذا قتل كل واحد منهما رجل حيث تجب قيمة المملوكين» هذا 
إذا قتلاهما معًا أولا يدري أيهما قتل أولًا. 

أما إذا قتلهما رجلان؛ فإن كان قتلهما على التعاقب فعلى القاتل الأول 
قيمة الأول لمولاه» وعلى القاتل الثاني ديته لورثته OY‏ العتق تعين فيه 

وأما إذا قتلهما Us‏ فعلى كل واحد منهما قيمة عبد؛ [SOY‏ واحد من 
القاتلين إنما قتل أحدهما بعينه» والعتق في حق العين كأنه غير نازل فكان كل 
TT‏ 
وهو LL‏ 

ولم يبين في الكتاب؛ أي في المبسوط أن ذلك للمولى أو لورثتهما. 

0 TT 
E 

وإن لم يجن عليهما أحد ولكن المولى مات قبل أن يبين BE‏ من كل واحد 
منهما نصفه*( "© وسعى في نصف قيمته؛ VAT OY‏ 7/15 الان قات Spe‏ 
المولى فإن الوارث لا يخلفه في ذلك؛ لأنه لا يقف على مراده ولأن مجرد 
کک oie‏ فات البيان اله فيهما؛ ھک او 
الحرية e‏ هذا كله في الباب الجامع yT‏ 
)١(‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(0) في (أ): نصيبه؛ وما أثبت من (ب) و (ج) قريب من معناه. 
(۳) في (ب): ساغ؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) السعاية: ما يستسعى فيه العبد من ثمن رقبته إذا أعتق بعضه» وهو أن يكلف من العمل ما يؤدي 


۱۷٦‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


وقوله: ولأن القياس معطوف على قوله والفرق أن البيان Moles]‏ فبقي 
مملوكًا في حقها؛ أي في حق الأطراف. 

لسقوط اعتبارها؛ أي اعتبار المالية في حق الذات قصرًا عليه؛ أي لم يقتصر 
اعتبار المالية في حق الذات فحسب بل اعتبرت في حق الأطراف أيضًاء يعني أن 
انحصار اعتبار المالية في حق الذات لا غير ساقط. 

ML‏ أن مغ المالينة لما Fuca OLS‏ جني كان الواح مق القبئة 
باعتبار المالية فيزيد بزيادتها وينقص بنقصانها وجب أن يترجح جانب المالية في 
أطراف العبيد ونقول فيه كما نقول في سائر الأموال. 

أو نقول العبد في الجناية عليه كالحر من وجه حتى يتعذر بدل طرفه ببدل 
prog cde‏ الات والدوات من وجه حدى بكو el NO‏ من القيمة 
باعتبار المالية» فيخير المولى إن شاء مال إلى الشبه الأول واستوفى جميع القيمة 
وسلم الجثة؛ OY‏ النفس صارت مستهلكة حكمًا بتفويت منفعة النفس؛ وإن 
شاء مال إلى الشبه الثاني وأخذ نقصان القيمة وأمسك الجثة كما في تخريق©) 
وي إشتاة Obs‏ 


عن نفسه ما بقي. / ينظر: العين (۲/ VY‏ مجمل اللغة لابن فارس (ص: »)55١‏ المحكم 

والمحيط الأعظم (۲/ 777). 

)١(‏ في (ج): انتفا؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(0) أي لأبي يوسف ومحمد. / ينظر: العناية /١١(‏ 777)» البناية (۱۳/ ATA‏ 

BY)‏ (ب): النبات؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) الجثة: شخص الإنسان قاعدًا أو LSE‏ والجثة: الجسد. / ينظر: الصحاح /١(‏ ۲۷۷)» المعجم 
الوسيط .)٠١١/١(‏ 

(4) الخرق: مصدر خرق الثوب والخف ونحوهما؛ ثم سمي به الثقبة» والخرق الشق في الحائط 
والثوب ونحوه؛ وخرقت الثوب إذا شققته. / ينظر: المغرب (ص/ OVEN‏ لسان العرب 
AVY /\+)‏ 

(7) كل شيء جاوز حده فهو فاحش» ورجل فاحش: سيء الكلام» وأمر فاحش: قبيح. / ينظر: 


النهاية شرح الهداية \VV‏ 


ثم من أحكام الأولى؛ أي الآدمية ألا ينقسم على الأجزاء؛ أي ألا يتوزع 
Ve PR a al a A al ead‏ 
غيركما في فقء عي عيني الحرء يعني يجب ألا ينقسم الضمان على الأجزاء 
القن ولأ يقال Leb ob‏ الصا وبمك الد كما PYG‏ صب كل 
القيمة لا النقصان على تقدير الدفع» ولا يجب شيء على تقدير إمساك الجثة. 
ومن أحكام الثانية أي المالية أن ينقسم ويتملك[الجثة]("؛ أي أن ينقسم 
موجب الجناية وهو الضمان على الأجزاء والجثة فيضمن نقصان القيمة وهو 
الذي وجب بمقابلة فوات الأجزاء» ويمسك المولى الجثة كما في تخريق 
eel‏ 
فوفرنا على الشبهين Mes‏ يعني BIL‏ إلى الآدمية ينبغي ألا يجب 
الضمان [متوزعًا]9؟» بل بإزاء الفائت لا غير» وبالنظر إلى المالية ليس له أن 
يأخذ كل بدل العين مع إمساك الجثة كما ليس له ذلك في المال» بل قيل له من 
OLS 3]‏ استيفائك هذا الضمان”" أن تزيل الجئة عن ملكك ليكون قولًا 
Gaels SE 1G‏ امل SONG SEs lee‏ 
حكم المال أن المالك بالخيار إن شاء سلم النفس وأخذ كمال القيمة» وإن شاء 
أمسكها ورجع بالنقصان كما في تخريق الثوب. 
وفيما قاله الشافعي 5 ats‏ إلغاء لجانب المالية [أصلا ]9 واعتبار لجانب 
الصحاح (۳/ CVE‏ المغرب (ص/ (VOY‏ 
EO)‏ (ج): والمكاتب؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)1( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 
GY)‏ (ج): حفظهما؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)£( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)0( ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من I‏ هو الصواب. 
VD ECD‏ ضمان؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۷) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


\VA‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 
الآدمية لا be‏ يقول عند فقء عيني عبد بضمان كمال القيمة والجثة 
للمولى من غير خيار فكان كفقء عيني الحر. 
والقول الأوسط الأعدل ما قاله أبو حنيفة ON ats‏ فيما تجاذب الطرفان 
كان القول بتوفير الشبهين أولى؛ إلى هذا أشار Oy eB‏ والله أعلم. 
O Te‏ 


.)١٠١ AY) البناية‎ OY /١١( ينظر: العناية‎ (1) 
.)١٠١ /۱۳( البناية‎ OMY /١١( ينظر: العناية‎ (1) 


النهاية شرح الهداية ۱۷۹ 


قصل في جناية المدبّر(١)‏ 


alg‏ الولد() 

لما ذكر باب جناية المملوك والجناية عليه قذّم من هو أكمل في استحقاق 
اسم المملوكية وهو العبد ثم ذكر فصل من هو أحط رتبة في اسم المملوكية 
وهو المدبّر وأم الولد' غير أن أم الولد أحط رتبة أيضًا من المدبر في ذلك الاسم 
حتى إن القاضي لو قضى بجواز بيعها لا ينفذ بخلاف المدبر. 

وهي أنثى أيضًا فالآنوثة والانحطاط في اسم المملوكية أوجبا تأخير ذكرها 
عن ذكر المدبر» لما روي عن أبي عبيدة وهو أبو عبيدة بن الجراح تلك 
قضى بجناية المدبر على (PV ps‏ وكان أميرًا بالشام» وكان بمحضر من 
الصحابة ف فكان إجماعاء كذا في Orla‏ 

وجنايات المدبر وإن توالت لا توجب إلا قيمة واحدة؛ OY‏ القيمة في 


(۱) سبق ص٤۱۳‏ . 

(۲) سبق ص۱۳۲ . 

(۳) هذا الصحابيٌ شهد المشاهد كلها مع رسول الله AEE‏ فشهد بدرًا وأحدًا والخندق» وغيرها من 
معارك المسلمين الفاصلة» وكان من السابقين إلى الإسلام» فقد هاجر الهجرتين: الأولى إلى 
الحبشة. والثانية إلى المدينة» وقد أَبْلى في معركة أحد بلاءً عظيمًاء فقد نرّع الحلقتَيّن اللتين 
دخلتا من المغفر في وجه رسول الله BE‏ بأسنانه» حتى old Coe il‏ وهو أمينٌ هذه BNI‏ 
وهو أحدٌ العشرة المبشَّرِين بالجنةء bl‏ فارس الإسلام» أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجرّاح» 
القرشي» الفهري المكي» وصَمّه أهل السّير ots Sh‏ رجلا Th gb‏ نحيمًاء معروقٌ الوجه» خفيفَ 
اللحية» أثرم gel‏ وقد اشتهر بحسن خلقه. وتواضعه وجلمه. / ينظر: حلية الأولياء 
CV 09/1)‏ سير أعلام النبلاء (1/ VV‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة في (مصنفه)» كتاب الديات/ باب جناية المدبر على من تكون؟ )0/ 7947 
رقم الحديث: .)۲۷۳۲١‏ / ينظر: نصب الراية (4/ PAS‏ الدراية (۲/ VE‏ 

)0( سبق ص 5 ه 

PVN /17( البناية‎ OPT /١١( ينظر: العناية‎ (1) 


\As‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


المدبر تنزل منزلة عين tel‏ ثم العبد إذا جنى جنايات وجب دفعه بالجنايات 
ولا يجب أكثر من ذلك فكذا هاهناء كذا في ola‏ 

ويتضاربون بالحصص فيها؛ أي في القيمة» وتعتبر قيمته لكل واحد في حال 
الجناية عليه. 

ومن صورته ما ذكره في المبسوط وقال: وإذا قتل المدبر رجلا خطأ وقيمته 
آلف درهم ثم زادت قيمته إلى ألفين ثم قتل آخر خطأ [ثم أصابه عیب فرجعت 
قيمته إلى خمسمائة ثم قتل آخر خطأ]("© فعلى مولاه ألفا درهه”"؛ لأنه جنى 
على الثاني وقيمته ألفان ولو لم يكن منه إلا تلك الجناية لكان المولى ضامتا 
قيمته ألفين ثم ألما من هذا لِوّلي القتيل الأوسط؟» خاصة؛ لأن ولي الأول إنما 
يثبت حقه في قيمته يوم جنى على وليه وهو آلف درهم فلا حق له في الألف 
الثانية» فيسلم ذلك لولي القتيل الأوسط وخمسمائة من الألف الأولى بين ولي 
القتيل الأول وبين الأوسط [المقتول]؛ لآنه لا حق في هذه الخمسمائة لولي 
القتيل الثالث» وإنما حقه في قيمته يوم جنى على وليه فتقسم هذه الخمسمائة 
بين الأوسط والأوّلٍ يضرب فيها الأول بعشرة آلاف والأوسط بتسعة آلاف؛ 
لآنه وصل إليه من حقه لف والخمسمائة الباقية بينهم Lager‏ يضرب فيها 
الآخر [بعشرة آلاف]22 لأنه ما وصل إليه شيء من حقه. 

ويضرب الأول بعشرة آلاف إلا ما أخذ لأنه وصل إليه من حقه مقدار 
المأخوذ فلا يضرب به. 


(۱) ينظر: البناية (۱۳/ AVY‏ 

(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)1( ينظر: المبسوط (۲۷/ AVY‏ 

(5) في (ب): الأول؛ وما أثبت من )1 و(ج) هو الصواب. 
)0( ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من (I)‏ هو الصواب. 
)1( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية \A\‏ 

وكذلك الأوسط لا يضرب بما أخذ في المرتين وإنما يضرب بما بقي من 
حقه فتقسم الخمسمائة بينهم على ذلك. 

ولو قتل المدبر رجلا خطأ وقيمته ألف درهم فدفعه الولي بقضاء قاض ثم 
رجعت قيمته إلى خمسمائة ثم قتل آخر فإن خمسمائة مما أخذ الأول للأول 
خاصة؛ OY‏ حق الثاني إنما يثبت في قيمته عند الجناية على وليه وهي خمسمائة» 
فبقيت الخمسمائة الأخرى سالمة للأول بلا منازعة والخمسمائة الباقية بينهما 
يضرب فيها الأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة والآخر بعشرة آلاف» فيكون ذلك 
مقسومًا بينهما على تسعة وثلاثين سهمًا؛ لأنه يجعل كل خمسمائة منها سهمًا. 

وإن جنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا 
شيء عليه أي على الولي؛ GV‏ لزمه أكثر من قيمة واحد بجناياته ولكن يتبع 
الثاني الأول فيأخذ منه نصف القيمة. 

فالولي بالخيار أي فولي الجناية الثانية بالخيار إن شاء أتبع المولى أي 
بنصف القيمة في ذمته ثم يرجع المولى على الأول؛ لآنه تبين أنه استوفى منه 
زيادة عن مقدار حقه. وهو نظير الوصي إذا قضى دين أحد الغريمين من التركة 
ولم يعلم بالدَيْن الآخرء أو قضى دين الغريم ثم حدث ES‏ آخر بسبب كان وجد 
من الميت في حياته. 

وإن شاء أتبع ولي الجناية أي ولي الجناية الأولى وقالا لا شيء على 
المولى: 

وحاصله أن عندهما لا يتفاوت دفع المولى قيمة المدبر إلى ولي الجناية 
MLA‏ حين وجدت الجناية بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي لا يتبع 
ولي الجناية الثانية المولى بنصف القيمة بل يتبع ولي الجناية الأولى به» هما 


APNE /۱۳( البناية‎ OTE /V 9) ينظر: العناية‎ )١( 
ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب.‎ )۲( 


VAY‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


Mo pals ما‎ Pipe أن المولى حين دفع القيمة إلى الأول فقد فعل بنفسه‎ OY 
القاضي به لو دفع إليه فيكون القضاء [وغير القضاء]" فيه سواء كما في‎ 
حين دفع ما كان‎ SY بعد وجوبها؛ وهذا‎ ORAL الرجوع بالهبة وأخذ الدار‎ 
الثاني وهو الجناية‎ Ged السبب الموجب‎ OY لأحد في القيمة حق سوى الأول‎ 
حق‎ SUB لم يوجد والحكم لا يسبق السبب؛ فلا يكون هو بهذا الدفع‎ 
الثاني فلا يضمن له شيئّاء وكيف يكون جانيًا في حقه ولو أراد أن‎ 

يمنع نصف القيمة من الأول ما كان يتمكن من ذلك. 

وأبو حنيفة ais‏ يقول: إنما يجب على المولى باعتبار منع الرقبة" وإنما 
منعها بالتدبير السابق وذلك في حق أولياء الجنايتين7» سواء؛ فيجعل في حق 
أولياء الجنايتين كان دفع القيمة من المولى كان بعد وجود الجنايتين جميعًاء 
وهناك7 إن دفع إلى أحدهما جميع القيمة بقضاء القاضي لم يضمن OGY‏ 
ES‏ وإن كان دفع بغير قضاء قاض كان للثاني الخيار فهذا مثله. 

والدليل على أن المعتبر هذا أن للثاني حق المشاركة مع الأول في تلك 


EO)‏ (ج): غير؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده. 

(۲) في (ب): يفعله؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

(۳) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(4) في (ب): بالشبهة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( الشفعة لغة: هي مصدر بمعنى التملك مأخوذة من الشفع خلاف الوتر» يقال: كان وترًّا فشفعه» 
واصطلاحًا: تملك البقعة جب على المشتري بما قام عليه. / ينظر: لسان العرب (۸/ 185): 
تبيين الحقائق (0/ ۲۳۹). 

(5) في (أ): الباقي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) لا يختلف معناه. 

.)7" 1١5 /۱۳( البناية‎ ONTO /٠١( العناية‎ CV /۲۷( ينظر: المبسوط‎ )۷( 

(۸) في (ج): الجانين؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(9) في (ب): وكذلك؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

BO)‏ (أ): للباقي؛ وني (ب): الثاني؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية \AY‏ 
القيمة ولا يكون ذلك إلا باعتبار ما بينا؛ وهو أن يجعل كأنه جنى عليهما في حالة 
واحدة كذا في المبسوط'. 

فجعلت كالمقارنة في حق التضمين عملا بالشّبهين يعني لما علمنا بشبه 
التأخر في ضمان الجناية حتى اعتبرنا قيمته يوم الجناية الثانية في حقهما CEG‏ أن 
يعمل بشبه المقارنة في حق تضمين نصف المدفوع. والله أعلم. 


O Te 


)1( ينظر: المبسوط (۲۷/ AVY‏ 


۸٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


باب wad‏ العبد والمدبر والصبي 


والجناية في ذلك 


لما ذكر SS‏ المدبر في الجناية ذكر في هذا الباب ما يرذ عليه وما يرد منه 
وذكر حكم من يلحق به» والفرق أن الغصب قاطع للسراية إلى آخره. 

وذكرالإمام قاضي خان يتن في الجامع الصغير" هذه PTL SI‏ ثم قال: 
علل بعضهم بأن الغصب من أسباب الملك لما عرف من مذهبنا أن 
المضمونات تملك عند أداء الضمان1/941:220١١/‏ أ] فإذا تخلل الغصب بين 
الجناية OLE) SITs‏ تنقطع السراية كما OTST‏ تخلل بينهما بيع؛ فإذا انقطعت 
السراية صار كأنه غصب عبدًا أقطع ومات عنده لا من القطع. 


۱٤۳ص سبق‎ )١( 

Lh سَمَاوِيّة‎ By he فصيو كانه‎ She ll Co لِأَنَهُ‎ at bb Cat Sally ( 
PVT /11( البناية‎ OPT /V 4) العناية‎ CEE /5( قِيمَنْهُأََطَمَ. / ينظر: الهداية‎ 

)1( لعل الشارح وغيره ممن يذكر اسم (الجامع الصغير) لقاضي خان؛ يقصدون اختصار الاسم 
ولا يجدون إشكالًا في ذلك لشهرة الكتاب ولكن ما ورد في مصادر الفقه الحنفي الأخرى ممن 
أتى بعد قاضي خان وفيمن نقل عنه يؤكد أن أصل اسم كتابه (شرح الجامع الصغير). 
وذكر ابن نجيم عنوان أول OLS‏ من مصادره في كتابه (البحر الرائق) شرح الجامع الصغير 
لقاضي خان. (البحر الرائق /١‏ ۲). 
وقال ابن عابدين: وجزم به الإمام قاضي خان في شرح الجامع الصغير. (حاشية رد المحتار 
A\\o /¥‏ 
وقال أصحاب الفتاوى الهندية: كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. (الفتاوى الهندية 
05/١‏ ). 

(5) ينظر: العناية )9 1/ OPTI‏ البناية (17/ ONT‏ 

)0( ينظر: البناية (717/15)» حاشية الشلبى .)١1577/5(‏ 

sol pall go Co 9 De Ups HD عن‎ al CV 

(۷) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۸0 

LI,‏ إذا قطع المولى يده عند الغاصب صار مستردًا a‏ ضرورة 
الاستيلاء عليه عند القطع(". 

ألاترى أن المشتري لو قطع يد المبيع قبل القبض يصير قابصًاء وبعد 
الاسترداد لم يوجد ما يقطع السراية فيبراً الغاصب عن الضمان؛ ثم قال: إلا أن 
هذا يخالف مذهبنا فإن الغصب لا يقطع السراية ما لم يملك البدل (phe‏ 
الغاصب بقضاء أو رضا لأن السراية إنما تنقطع به باعتبار تبدل الملكء وإنما 
يتبدل الملك به إذا هلك البدل على الغاصبء أما قبله فلا نص عليه في آخر رهن 
الجامع والباب الثاني من جناياته» إلا أنه إنما ضمن الغاصب هنا قيمة 
العبد أقطع؛ لأن السراية وإن لم تنقطع فالغصب 355 على مال متقوم فانعقد 
سبب الضمان» فلا يبرأ عنه الغاصب إلا إذا ارتفع الغصب ولم يرتفع؛ لأن 
الشيء إنما يرتفع بما هو فوقه أو مثله» ويد الغاصب ثابتة على المغخصوب حقيقة 
وحكمّاء ويد المولى باعتبار السراية تثبت عليه حكمًا لا حقيقة OY‏ بعد 
Ori!‏ لم تثبت يده على العبد حقيقة» والثابت US‏ دون الثابت حقيقة 
MS 5‏ ولم يرتفع الغصب باتصال السراية إلى فعل المولى فتقرر عليه 
الضمان؛ بخلاف ما لو جنى عليه بعد الغصب. 

ولم يوجد القاطع(" أي قاطع السراية. 

كيف وأنه استولى أي كيف لا يكون مستردًا والحال أنه استولى. 


)١(‏ في (ب): يد عبد؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(0) في (أ): للعيب؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۳) في (ب): القاطع؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
() في (ج): عن؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) في (ب): الغاصب؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)1( ينظر: العناية OPW /٠١(‏ البناية .)١١۷ /١۳(‏ 


(۷) في (أ): القطع؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


85 الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 

لأن المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله أي في حال رقه. 

وأما بأقواله فهو غير مؤاخذ بها في حال رقه أعني بالأقوال الأقوال التي 
توجب OILS‏ لا الأقوال التي توجب القصاص والحدود. فإن العبد فيها 
بمنزلة الحر بخلاف الإقرار بالمال فإن المحجور عليه إذا أقر بالمال لغيره 
Sel‏ به بعد الحرية ولا يؤاحذ به في حال LB‏ فكان قوله OV‏ المحجور 
عليه مؤاخذ بأفعاله للاحتراز عن أقوال المحجور لا للاحتراز عن المأذون؛ OLS‏ 
في المؤاخذة بالأفعال في حال الرق المأذون والمحجور سواء؛ لأنه ذكر في باب 
إقرار العبد بالدين من مأذون المبسوط في تعليل المسألة والعبد مؤاخذ بضمان 
الغصب في الحال مأذونًا كان أو محجورًا. 

فعلى المولى قيمته بينهما أي بين ولي الجنايتين من غير أن يصير مختارًا 
للفداء لانعدام علم المولى وقت التدبير بجناية تحدث من المُدَبّر في المستقبل» 
فصار هذا بمنزلة إعتاق العبد الجاني من غير علم بجنايته OB‏ فيه الأقل من قيمته 
ومن الأرش فكذا هنا. 

وقال محمد تقل يرجع بنصف قيمته فيسلم له أي PN poll‏ فلما سلم 
للمولى نصف القيمة الذي أخذه من الغاصب في المرة الأولى لا يرجع LE‏ 
على wold‏ 

فإذا وجد شيئًا أي ولي الجناية الأولى إذا وجد ES‏ فارعًا من مزاحمة ولي 
الجناية الثانية من بدل العبد يأخذه. 

وأما ما قاله محمد من الجمع بين البدل والمبدل فقلنا نعم كذلك في حق 
المولى والغاصب OY‏ ما أخذه المولى من الغاصب بدل المدفوع إلى ولي 
الجناية الأولى. 


)١‏ في (ج): الملك؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(؟) ينظر: العناية »)7574//١(‏ البناية ATVA/VY)‏ 


النهاية شرح الهداية A۷‏ 


وأما في حق المجني عليه هو عوض مالم يسلم لولي الجناية الأولى» 
فالاعتبار لمن يستقر عنده وهو المجني عليه. 

ومثله جائز كالذمي إذا باع خمرًا وقضى به دين المسلم يجوز للمسلم 
أخذه؛ OY‏ تلك الدراهم ثمن الخمر في حق الذمي وعوض عن الدين في حق 
المسلم فلذلك حل له أخذهاء فعلم بهذا أن الشيء الواحد يجوز أن يكون بدلا 
عن عين في حق إنسان ويكون بدلا عن شيء آخر في حق غيره؛ غير أن استحقاق 
النصف انتصابه على الاستثناء" ذكر هذا لبيان الفرق فإنه يدفع هذا الذي أخذه 
من الغاصب إلى ولي الجناية الأولى [[بالاتفاق وكان لا يدفعه إليه عند محمد 
في المسألة الأولى لأدائه إلى الجمع بين البدل والمبدل. 

Ul‏ هاهنا [لو دفع]" إلى ولي الجناية YOM Sel‏ يؤدي إلى الجمع 
بين البدل والمبدل؛ GY‏ لما كانت الجناية الأولى عند المولى كان ما أخذه 
OLS gol]‏ من الغاصب بدلا عما دفع إلى ولي الجناية الثانية؛ OV‏ الموجود 
عند الغاصب الجناية الثانية دون الأولى» فلو دفع ذلك إلى ولي الجناية الأولى 
لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل فيدفع لآن حق ولي الجناية الأولى كان 
في [كل ML‏ قيمة المدبر؛ لأن المدبر كان فارعًا وقت الجناية الأولى عن مزاحمة 
الثانية. 

وني المسألة الأولى أيضًا كان كذلك وهو أن حق ولي الجناية [الأولى]۷ 


)١(‏ في (ج): بالاعتبار لم؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
0) في (ج): الاستيفاء؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۳) ساقطة من (أ) و (ب)؛ وإثباتها من (ج) هو الصواب. 

)£( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۷) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 


\AA‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


كان في كل القيمة إلا MOT‏ المأخوذ من الغاصب بدل عن المدفوع" إلى ولي 
الجناية الأولى؛ OV]‏ الجناية ML Syl‏ كانت عند الغاصب فلو دفع إليه 
نصف القيمة الذي أخذ من الغاصب أدى إلى الجمع بين البدل والمبدل فلا 
يدفع لمكان التعذر ولكن قد ذكرنا جوابه*» عن هذا. 

ثم وضع [المسألة](" في العبد أي ثم وضع محمد ككلثه هذه المسألة في الجامع 
الصغير في العبد بعدما وضعها في حت المدبر؛ لأن كلتا المسألتين مذكورتان في 
الجامع الصغير» هذا كله مما أشار إليه في الجامع الصغير OW)‏ 

ويرجع به أي بذلك النصف الذي أعطى إلى ولي الجناية الأولى. 

ثم قيل هذه المسألة على الاختلاف أي الدفع إلى ولي الجناية الأولى. 

ومن غصب صبيًا حرا فذكر الغصب في حق الحر وقع مجارًا لأن الغصب 
إنما يتحقق في الآموال لاني OL eM‏ ولكن أراد به الذهاب بالصبي بغير إذن 
وليه» وجه الاستحسان [أنه لا يضمن بالغصب ولكنه يضمن بالإتلاف OV‏ 
التلف حصل بما يضاف إلى الغاصب؛ فإنه لولا نقله وغصبه OLLI‏ أصابته هذه 
الأشياء ظاهرًا وكان في معنى الحفر فتضمن العاقلة باعتبار أن النقل بسبب 
OM ges‏ 


)3 (ب): لا أن؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

BOY)‏ (ج): الدفع؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۳) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

() في (ج): فلما؛ وما أثبت من (أ) و (ب) لعله الأصوب. 

(5) في (ب) و(ج): جوا ہما؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 

CV)‏ ساقطة من (أ) و(ج)؛ وإثباتها من (ب) هو الصواب. 

(۷) في (أ): في شروح الجامع الصغير؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(A)‏ ينظر : المبسوط (۲۷/ »)٥١‏ العناية »)۳۷١ /١١(‏ البناية (۱۳/ .)۲١‏ 
)4( ساقطة من (ج)؛ LL‏ من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(V +)‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية \A4‏ 

فإن قلت: ما جوابنا عن مسألة المكاتب فإنه لا ضمان هناك بالاتفاق مع 
وجود مثل هذا النقل وإن كان المكاتب صغيرًاء وما حكم من غصب الكبير 
ونقله إلى مثل هذه الأمكنة فمات بإصابة مثل هذه OY 8 gd‏ 

قلت: جوابنا عن المكاتب هو أن المكاتب في يد نفسه صغيرًا كان أو كبيرًا 
بخلاف الصغير الحر. 

ألا ترى أن المكاتب الصغير لا يزوجه أحد [والحر الصغير يزوجه وليه؛ 
فعرفنا أن المكاتب الصغير بمنزلة الحر الكبير والحر الكبير في يد نفسه لا في يد 
الغاصب]' فكذا المكاتب وإن كان صغيرًا؛ِ هكذا ذكر المسألة القاضي الإمام 
tis stad) ML Je]‏ في شرح الزيادات. 

وأما حكم الحر الكبير فإنه إذا غصبه إنسان ونقله إلى مكان فأصابه شيء 
من هذه العوارض ينظر إن قيده الغاصب حتى أصابه ولم يمكنه التحرز عنه 
يضمن؛ OY‏ المغصوب عجز عن حفظ نفسه بما صنع فيه فيجب الضمان على 
الغاصب» وإن لم يمنعه من حفظ نفسه لا يضمن؛ OY‏ البالغ العاقل إذا لم يحفظ 


)١(‏ عرض له أمر: أي eb‏ وعرضت BU‏ أي أصابها كسر وآفة» وقوله عرضة فعلة من عرض 
يعرض وكل مانع منعك من شغل وغيره من الأمراض. / ينظر: الصحاح (۳/ OLS CV SAY‏ 
العرب (۷/ ۱۷۹). 

(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(4) هو: علي بن الحسين بن محمد السغدي القاضي أبو الحسين الملقب شيخ الإسلام والسغد 
- بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة وفى آخرها دال مهملة-: ناحية كثيرة المياه 
والأشجار من نواحي سمرقند» قال السمعاني: سكن بخارى وكان GL]‏ فاضلا فقيهًا مناظرًا 
وسمع الحديث» روى عنه شمس الأآئمة السرخسي السير الكبير» وتوفي ببخارى سنة إحدى 
وستين وأربعمائة» من تصانيفه النتف في الفتاوى وشرح السير الكبير. 
/ ينظر: الجواهر المضية PTY /١(‏ الأعلام للزركلي (5/ 7179). 

)0( ينظر: العناية )9 \/ AVY‏ 


14s‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
نفسه مع إمكانه كان التلف مضافًا إلى تقصيره لا إلى الغاصب فلا cope‏ 
كالماشي إذا ple‏ بالبئر ومشى كذلك حتى وقع في البئر لم يضمن الحافر شينًا. 

بخلاف الصغير فإنه عاجز عن حفظ نفسه من أسباب التلف كالماشي على 
البئر إذا لم يعلم بالبئرء ee‏ ا 

وإذا أودع صبي عبدًا إلى MoT‏ 

وذكر في شرح الطحاوي”": ومن أودع عند صبي مالا فهلك في يده لا 
ضمان عليه بالإجماع» وإن استهلكه الصبي فإنّه يُنظر إن كان الصبي مأذونًا له 
في التجارة يضمن بالإجماع وإن كان محجورًا عليه ولكنه قبل الوديعة بأمر وليه 
ضمن بالإجماع. 

وإن قبل بغير إذن وليه فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله لا في الحال ولا بعد الإدراك. 

وقال أبو يوسف BS‏ يضمن في OSES‏ 

وأجمعوا على أنه لو استهلك مال الغير من غير أن يكون عنده وديعة ضمن 
في الحال. قوله: وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن بالإجماع. 

وني هذا الذي ذكره يساعده فخر الإسلام Be NET Ene‏ 


(PV [V5 ( ينظر: العناية‎ (1) 

Z 2.11613) (1)‏ صَبِيٌ عَبْدَا go yy dsl aloe es AS‏ طَعَامًا تَأكَلَهُلَمْ :د يَضْمَنْ). ينظر: 
الهداية (5/ (E49‏ العناية APY /۱۳( BES VY /١1١(‏ 

)1( شرح الطحاوي له مكانة علمية شامخة في المذهب» وقد نال به الطحاوي شهرة واسعة» 
والطحاوي هو أحمد بن محمد بن سلامة؛ أبو جعفر الطحاويء الفقيه الإمام الحافظ» من أهم 
مصنفاته: أحكام القرآن» شرح معاني الآثار» شرح مشكل الآثار. / ينظر: تذكرة الحفاظ 
(۳/ ۳۹)ء OLS‏ الميزان »)707/1١(‏ الجواهر المضيئة .)۲۷١ /١(‏ 

(5) ينظر: العناية »)۳۷١ /١١(‏ البناية (۱۳/ ۳۲۲). 

(5) في (أ): يصير؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

APY /۱۳( البناية‎ »)۳۷١ /٠١( ينظر: العناية‎ )5( 


النهاية شرح الهداية ۹۱ 


ذكره في الجامع الصغير'. 
Ob polls Pole‏ فالحكم على خلاف هذا؛ حيث قالوا فيها هذا الخلاف 
فيما إذا كان الصبي عاقلاء وإن لم يكن عاقلا فلا يضمن في قولهم. 

وكذا إذا أتلفه غير الصَّبِي في يد الصبي المودّع [حيث يضمن المتلف؛ ولو 
كان التسليط على الاستهلاك ثابتا ني حق الصبي Meo pl‏ لثبت في حق غيره 
OY sal‏ المال الذي سلط على استهلاكه بمنزلة [المال]" المباح فكان لكل 
أحد ولاية الاستهلاك من غير ضمان. 

ومن حجة أبي يوسف ths‏ ما ذكره في وديعة المبسوط فقال إن ضمان 
الاستهلاك ضمان فعل والصبي والبالغ فيه سواء» ولأن الإيداع من الصبي باطل 
لأنه استحفاظ من لا يحفظ فكأنه لم يودعه ولكنه جاء وأتلف ماله» واستحفاظ 
من لا يحفظ تضييع للمال فكأنه ألقاه على قارعة الطريق. 

ولو فعل ذلك فآتلفه كان ضامتا فهذا مثله حيث وضع المال في يد مانعه أي 
مانعه من الإيداع والإعارة في أنه لا ولاية له عليه» فإن الأصل أن كل يد مانعة 
على معنى أنها تمنع يد غيره عليه إلا إذا أقام يده مقام یده» وهاهنا لم يقم يده 


APYY /۱۳( البناية‎ »)۳۷١ /١١( ينظر: العناية‎ (1) 

)1( هو: محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم أبو اليسر صدر الإسلام البزدوي» فقيه 
Goby‏ ولي القضاء بسمرقند. انتهت إليه رياسة الحنفية فيما وراء النهر. له تصانيف منها 
(أصول الدين - ط) توفي في بخارى فى رجب سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة. / ينظر: الجواهر 
المضية (۲/ »)۲۷١‏ الأعلام للزركلي (۷/ VY‏ 

(۳) ينظر: العناية RV /1١(‏ البناية (۱۳/ 77ل ۳۲۳). 

(5) ينظر: العناية »)۳۷١ /51١(‏ البناية (۱۳/ 7 7ل ۳۲۳). 

)0( ينظر: العناية »)۳۷١ /١٠(‏ البناية (۱۳/ 7 الى PVE‏ 

)1( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۷) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


\ay‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


مقام يده [٠۸٠٠/آ]‏ لعدم الولاية له عليه» فكان التضييع من جهته بخلاف 
البالغ والمأذون له يعني لو أتلفا يضمنان بالإجماء؛ Lag OY‏ ولاية على 
نفسيهما فيصح الإيداع عندهما؛ وبعد صحة الإيداع لو أتلف المودع الوديعة 

بخلاف ما إذا كانت الوديعة Ihe‏ حيث يضمن المتلف' المودع. 

لأن عصمته لِحَقَهِ أي لحق العبد يعني لا باعتبار أن المالك يعصمه؛ OY‏ 
عصمة المالك" Led]‏ تعتبر فيما له ولاية الاستهلاك حتى تمكن غيره من 
الاستهلاك بالتسليط. 

وليس للمولى ولاية استهلاك عبده فلا يجوز له تمكين غيره من 
الاستهلاك فلما لم يوجد التسلط منه يضمن المستهلك سواء أكان 
المستهلك صغيرًا pl‏ كبيرًا. 

بخلاف سائر الأموال» فإن للمالك OF‏ يستهلكها فيجوز له تمكين غيره من 
استهلاكها بالتسليط. 

eee‏ ا LS] LY‏ تين فعله تمك ا إذا 

LL‏ في غيره فهو متمكن من الإتلاف بالملك شرعًا وإنما لا يطلق له ذلك 
لكون الفعل سفهًا لا أنه غير OSS las‏ 

وذكر في الأسرار في جواب هذا فقال: قلنا المولى بحكم يده ما كان يملك 
DEO)‏ و (ب): الصبي؛ وما أثبت من(ج) هو الصواب. 
(۲) في (أ): المال؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۳) في (ب): التسليط؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 
(5) ينظر: العناية .)71/7/١٠(‏ 


النهاية شرح الهداية ۹۳ 


ثم قال: فإن قيل هذا الجواب يبطل Le‏ لو كانت Laue ST‏ شاة 
فخنقها(" الصبي أو العبد فإنه لا يضمن» ورب الشاة ما كان يملك هذا بحكم 
Mas‏ 
الخنق؛ لأنه تضبيع للمال لا لأنه إتلاف كما لو سيّبّهًا(» لم يصح. 

وني مسألة العبد لا يملك حياته ولا التصرف فيها بحكم أنه [تضييع ولكن 
بحكم Lai‏ أجنبي عنه. 

ألا ترى أنه لو SI‏ عليه بالقصاص لا يصح إذ هو مبقى على أصل الحرية 
في حق الدم» فلما كان العبد في حق الدم بمنزلة الحر لم يصح الإيداع في حقه؛ 
لأن الحر لا يجوز أن يكون وديعة غيره فلذلك لم يتناوله الإيداع والتسليط. 

وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبى GY‏ سقطت Mies‏ بالإضافة إلى 
الصبي دون غيره أي المالك بالإيداع عند الصبي إنما أسقط عصمة ماله عن 
الصبي لا عن غيره» وماله معصوم في حق غيره كما كان OY‏ التسليط إنما وجد 


)1( ساقطة من (أ) و (ج)؛ وإثباتها من (ب) هو الصواب. 

SY AEE (1)‏ من باب قتل خنقا؛ ومنه الخِنّاق بالكسر حبل يخنق به» وموضع الخنق في الحلق 
والعنق. / ينظر: مختار الصحاح CAA / ge)‏ لسان العرب (١٠/4۲)ء‏ المصباح المنير 
188/1١‏ ). 

(۳) ينظر: العناية /1١(‏ 71/7). 

(5) السائبة: هي المال الذي يسيبه: أي يهمله من غير أن يجعله ملكا لأحد أو Lay‏ على شيء من 
وجوه الخير. / ينظر: طلبة الطلبة (ص/7١٠).‏ 

)0( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)1( العصمة: المنع» والعصمة أيضًا الحفظ؛ أي المنعة والحفظ من الضياع» والعصمة منع الله 
عبده من المعاصي مع التمكن منها وهي على نوعين: العصمة المؤثمة: التي تجعل من هتكها 
آثْمّاء والعصمة المقومة: التي يجب في هتكها القصاص أو الدية؛ ومنه قولهم: المسلم معصوم 
الدم. / ينظر: مختار الصحاح (ص/ ۲۱۱)» لسان العرب .)5٠ 5 /١7(‏ 


١4‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


في حق الصبي لا في حق غيره فصار مال الوديعة هنا بمنزلة من وجب عليه 
القصاص في حق دمه فإنه غير معصوم الدم في حق من له القصاص» ومعصوم 
[الدم 2١7]‏ في حق غيره كما IS‏ لما أن عدم عصمة دمه إنما يثبت في حق من له 
القصاص لا غير فكذا هنا. 

فإن قيل: فصار حاصل تعليلهما Ilo‏ مع التسليط حيث وجد التسليط في 
حق الصبى دون غيره على ما ذكرء فيشكل على هذا ما لو استهلك الصبى 
الوديعة ثم جاء مستحق واستحقها وضمن الصبي لم يرجع الصبي على الآمر 
ولو كان الإيداع منه تسليطًا لرجع بالضمان عليه كما لو قال له: أتلف هذا المال 

قلنا: إنما فسرنا التسليط وحددناه بحد لا يرد عليه هذاالسؤال وهو 
ae alt‏ ياثيات يده لا بأمر وطلب واستعمال» فكان نظير ما حددناه أن 
يقول لصبي أَبَحْتٌ لك أن تأكل هذا المال فأكله ثم جاء مستحق وضمّنه لم 
يرجع به على المبيح. 

فكذلك إذا أثبت يده عليه GY‏ مباح له بهذا ولايكون محمولًا على 
التصرف» وأما إذا أمره بالإتلاف فقد استعمله بالحمل عليه. 

ألا ترئ أنه لو كان Me‏ ضار Cele‏ بالاستعمال بأمره» وإذا ضار مستعملا 
صار ضامتًا له السلامة عن عهدة ما باشره باستعماله. 

ألا ترى أنه لو قال لعبد: أبحت لك هذا الطعام فأكله العبد لم يصر هذا 
المبيح غاصبًا بخلاف ما لو استعمله بأمره؛ وهذا OY‏ فيما ذكرنا ثبت التسليط 


)1( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۳) ني (ب): التمكين؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
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ألا ترى أنه لو رأى عبده يتجر فسكت يصير العبد مأذونًا في التجارة» ولو 
ظهر أن العبد كان حرًا واستحقه مستحق لم يرجع الغرماء على مولاه. 

Malte‏ لو قال: هذا عبدي أذنت له في التجارة فبايعوه ثم ظهر أنه كان حرًا 
أو استحقه مستحق يرجع الغرماء على المولى؛ لأن الإذن في المبايعة مصرح به 
هاهنا ومسكوت عنه في الوجه الأول. 

فإن قيل لو كان الإيداع من الصبي تسليطًا له على الإتلاف لضمن الأب 
مال الوديعة بتسليمه إلى ابنه الصغير ليحفظها؛ OY‏ التسليم إليه تضييع على هذا 
التقدير والمودّع يضمن بالتضييع ومع ذلك لا يضمن هناك عرفنا أنه ليس 
بتسليط على الإتلاف. 

وكذا الأب إذا دفع مال الصبي إليه لا يضمن إذا تلف في يده ولو كان 
Ct‏ لذلك بالتسليط لضمن الأب. 

قلنا: إنما لم يضمن الأب فيها OV‏ يد من في عيال" المودع إذا كان LAT‏ 
لحفظ الوديعة LS‏ المودع. 

ألا ترى أنه يحفظ مال نفسه بيد مثله فكذلك يحفظ مال غيره بيده فكانت 
يد الصبي ES‏ الأب من هذا الوجه» ولو هلكت الوديعة في يد الأب لم يضمن 
SG‏ إذا كان في يده حکم» هذا كله حاصل ما ذكره في وديعة الأسرار”؟» والجامع 
ral}‏ © للإمام المحبوبي. 

ومن حجتهما أيضًا ما ذكره في وديعة المبسوط فقال: وحجتهما ما قال في 


(۱) في (ب): أو استحقه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
G(T)‏ (ب): وبمثله؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

)1( في (ب): OY‏ يد من عيال؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)8( ينظر: المبسوط AVG INN)‏ 
)0( ينظر: المبسوط .)١١9/1١١(‏ 


١4‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


الكتاب لأنه صبي وقد سلطه رب الوديعة على ماله حين دفعه إليه. 

وفي تفسير هذا التسليط نوعان من الكلام؛ أحدهما أنه تسليط باعتبار العادة 
dale OY‏ الصبيان إتلاف المال لقلة نظرهم في عواقب الأمور» فهو لما مكنه من 
ذلك مع علمه eu‏ يصير كالإذن له في الإتلاف. 

وبقوله [احفظ ML‏ لا يخرج من أن یکون Pas MUS]‏ إنما خاطب بهذا من 
لا يحفظ فهو كمقدم الشعير بين يدي الحمار2" وقال لا تأكل. 

بخلاف العبد والأمة OLS‏ ليس من عادة الصبيان قتلهما لأهم يهابون 
القتل فلا يكون إيداعه تسليطًا على القتل. 

وأما في الدابة فإنهم يركبون الدواب فثبت التسليط في الدابة بطريق العادة. 

والأصح أن نقول: معنى التسليط تحويل يده في المال إليه فإن المالك 
باعتبار يده كان متمكنًا من استهلاکه» فإذا حول يده إليه صار ممكنًا له من 
استهلاكه LIL‏ كان المودع أو صبيًا إلا أن بقوله احفظ As‏ أن يكون هذا 
التحويل مقصورًا على الحفظ دون غيره وهذا صحيح في حق البالغ باطل في حق 
الصضبي؛ لأنه العزام بالقيد" والصبي ليس من أهله فيبقى التسليط على 
الاستهلاك بتحويل اليد مطلقا. 

بخلاف العبد والأمة فإن المالك باعتبار يده ما كان متمكنًا من قبل الآدمي 
فتحويل اليد إليه لا يكون تسليطًا على قتلهء فلما بقي التسليط مطلقًا في حق 


.)١١9/1١١( ينظر: المبسوط‎ )١( 
ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.‎ )۲( 
و (ج) قريب منه.‎ A) في (ب): آذتًا؛ وما أثبت من‎ )۳( 
(ج): له به؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.‎ BC) 
في (أ): الجمال؛ وما أثبت من (ب) و (ج) في معناه.‎ )5( 
ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.‎ (1) 
في (ج): بالعقد؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.‎ )۷( 
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الصبي لم يضمن هو بالإتلاف» والدليل عليه أن الصبي لو ضيع الوديعة لم 
يضمن؛ ob‏ رأى إنسانًا يأخذها أو دل على أخذها والبالغ يضمن بمثله. 
وهذا الفرق إنما ES‏ من أن الاستحفاظ صح في حق البالغ دون الصبي. 
والله أعلم بالصواب. 
O 6C‏ 


۱۹۸ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


لما كان يؤول أمر القتيل في بعض الأحوال إلى القسامة شرع في بيانها. 

فمن محاسن القسامة خلاص من يتهم بالقتل عن القصاص" وصيانة دم 
المقتول عن الإهدار بإيجاب الدية وتعظيم أمر الدماء وخطرها بتكرار الأيمان 
وتعيين الخمسين من الأيمان إنما ثبت بالأحاديث المشهورة") فيحتاج هاهنا 
إلى بيان القسامة لغة وشرعًا وبيان سببها وركنها وشرطها وحكمها ودليل 
شرعيتها. 

DOLBY الغرامة والحمالة" اسم وضع موضع‎ ely اللغة فالقسامة على‎ Ll 
ثم قيل للأيمان التي تقسم على أهل المحلّة(*© إذا وجد قتيل فيها.‎ 

وأما تفسيرها شرعا فما روى [أبو Mey‏ عن أبي حنيفة له أنه قال 


.٠١5 سبق ص‎ )١( 

)1( الحديث المشهور عند المحدثين: هو ما رواه ثلاثة فأكثر مالم يبلغ حد التواتر» وهو 
المستفيض عند جماعة من الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين» ويطلق أيضًا على: ما 
اشتهر على الألسنة مطلقًا ولو كان له إسناد واحد أو كان لا إسناد له؛ والشهرة على هذا النحو 
لا يلزم منها صحة الحديث أو ضعفه» وقد ألف فيها العلماء لحاجة الناس إليهاء ومن 
المؤلفات: 
- التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي المتوفى سنة )۷۹٤(‏ ه. 
lly -‏ المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي» لخص فيه تذكرة الزركشي» وزاد عليها 
كثيرًا. / ينظر: المقاصد الحسنة -باب المؤلفات في الأحاديث المشتهرة ص(١7).‏ 

(۳) الحمالة: تَحَمّلَ الحَمَالّة أي حَمَلَهِا؛ٍ قال الأصمعي: الحَمّالة الغْرْم تَخْوله عَنِ الْقَوْم حو 
ذَلِكَ؛ٍ والحمالة بفتح الحاء: ما يحمله من الغرم (كالدية ونحوها) عن الغير إصلاحا " لذات 
البين. / ينظر: لسان العرب »)۱۸١ /١١(‏ معجم لغة الفقهاء VAN)‏ 

)8( في (ب): القسام؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( المحلة: بالتحريك وتشديد اللام جمعها جمعها محال ومحلات: منازل القوم وبيوتهم. 
/ ينظر: المعجم الوسيط (۱/ .)١95‏ 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
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لال VL‏ 
يوجد في المحلة أو في دار رجل في المصر' إن كان به جراحة أو أثر ضرب 
أو أثر خنق ولا يعلم مَنْ pt ME‏ خمسون رجلا من أهل المحلة كل رجل 

منهم يقول: بالله ما قتلته وما علمت له SUG‏ 

وأما سببها فوجود القتيل في المحلة أو Lad‏ معناها من الدار والموضع 
الذي بقرب من المصر بحيث يسمع الصوت منه. 

وأما ركنها فأن يجري من يقسم هذه الكلمات على لسانه وهي قوله: بالله 
ما قتلته وما علمت له قاتلا؛ OY‏ ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء والقسامة 
إنما تقوم بها. 

وأما شرطها فهو أن يكون المقسم رجلا BIL‏ عاقلا حرًا فلذلك لم يدخل 
في القسامة المرأة والصبي والمجنون والعبد. 

وأن يكون في الميت؟ الموجود في المحلة أثر القتل وأما لو وجد ميئثًا لا 
أثر به فلا قسامة ولا دية. 

ومن شرطها أيضًا تكميل [اليمين] بالخمسين» فإن لم يكمل آهل 
المحلة كررت الأيمان على من وجد منهم حتى يتم خمسين. 

وأما حكمها فالقضاء بوجوب الدية بعد الحلف؛ وفي الآباء بالحبس حتى 
يحلفوا لو ادعى الولي قتل العمد. 

وأما لو ادعى الولي قتل الخطأ فالقضاء بالدية عند التكول. 


)١(‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(Y)‏ المصر: وهى المدينة تذكر وتؤنث وجمعها أمصار. / ينظر:لسان العرب (1777/0)» القاموس 
المحيط (4075/1). 

(۳) في (ب): أو الموضع؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)٤(‏ في (ب): المسبب؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب. 


Lely‏ دليل شرعيتها فالأحاديث المشهورة كحديث سهل' وغيره وقضاء 
عمر”" له وإجماع الصحابة في زمن خلافة oe‏ إلى هذا أشار في 
التحفة(20()1) وغيرها. 

قوله: يتخيرهم الولي /١١1[‏ أ] بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاء هذا على 


طريق الحكاية عن الجمع. 
وأما عند الحلف فيحلف كل واحد منهم: بالله ما قتلته؛ ولا يحلف بالله: ما 


قتلنا؛ لجواز أن يكون باشر القتل بنفسه فيجترئ على يمينه: بالله ما قتلنا. 


)١(‏ هو: الصحابي سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي. اختلف في اسم أبيه؛ فقيل: 
عبد الله. وقيل: عامر. وأمه أم الربيع بنت سالم بن عدي بن مجدعة. قيل: كان له عند موت 
النبي عي سبع سنين أو ثماني سنين» وقد حدث عنه بأحاديث. مات في أول خلافة معاوية. 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ »)٦٦١‏ الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ VY‏ 

)1( ينظر: الاستذكار »)٠٠١١ /A)‏ المغني »)48/١7(‏ التشريع الجنائي (۳/ (VV‏ صحيح فقه 
السنة »)۲۳١١ /٤(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (۳۳/ .)١7/5‏ 

(۳) في (ب) و (ج): عمر بن عبدالعزيز؛ وهو كذلك فى تحفة الفقهاء (7/ .)٠١١‏ 
وجاء في الأصل (5/ 556): وبلغنا عن عمر BR‏ أنه قضى بالدية على عاقلتهم» وني البناية 
۳/7): لما روي: أن عمر Be‏ لما قضى في القسامة Hy‏ إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر 
اللي على وجل tie‏ ی نت خسم" ثم قضى بالدية» وف تبيين الحقائق ق (5/ V9‏ 
لتيل على ee ed i aA (BE be‏ 


ee 


ف الى etal‏ وجل تك لي على وجل ihe‏ نشت سين كم 
قَضَى UL‏ وني اللباب gs: (V¥O/¥)‏ الْقسَامّة التي حكم ما عمر بن الخطاب بعد رَسُول 
الله [AE‏ بمحضر (من الصَحَابةء وَلم) نكر عَلَيْهِ مُنكر. 

(4) هو: تحفة الفقهاء في الفروع؛ للشيخ الإمام الزاهد علاء الدين: محمد بن أحمد السمرقندي 
الحنفي» زاد فيها على (مختصر القدوري) ورتب أحسن ترتيب. / ينظر: كشف الظنون 
A¥V\/\)‏ 

)0( ينظر: العناية /١١(‏ ۳۷۳). 
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فان قیل: يجوز أنه قتل مع غيره فيجترئ على يمينه: dtl‏ ما قتلت؛ كما في 
عكسه. 

قلنا: لاء كذلك oY‏ إذا حلف بالله: ما قتلت؛ وكان قتل مع غيره كان كاذبًا 
في يمينه فإن الجماعة متى قتلوا واحدًا يكون كل واحد منهم قاتلا؛ ولهذا يجب 
القصاص على كل واحد منهم في العمد والكفارة في الخطأء كذا وجدت بخط 


LO) sites . 8 


اللوث من لوّث الماء كذره؛ ولوث ثيابه بالطين أي لطخها فتلوثت؛ ومنه 
بينهم لوث وعداوة أي شر أو طلب بحقد. 

وفي القسامة إذا كان هناك لوثة هي أن يكون هناك علامة القتل في واحد 
بعينه؛ أو يكون هناك عداوة ظاهرة). 

والقصاص لا يجامعها أي لا يجامع الشبهة. 

اعلم أن الأصل في شرعية القسامة الأحاديث المشهورة منها CBS‏ 
سول بن أبن OF Lae‏ حبك اشن سيل وعبد الرحمق بن سل 


.)١ 57 ينظر: الجوهرة النيرة (؟/‎ )١( 

.)١۲۸ /۱۳( البناية‎ »)۳۷۳ /1٠١( العناية‎ VAT /۷( ينظر: بدائع الصنائع‎ (Y) 

)1( سبق ترجمته في الصفحة السابقة. 

(4) هو عبد الله بن سهل أبو ليلى الأنصاري الحارثي أخو عبد الرحمن وابن أخي حويصة 
ومحيصة» وهو المقتول بخيبر الذي ورد في قضيته القسامة. ينظر: تاريخ الإسلام (۳/ CVV‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة .)١٠١57/5(‏ 

)0( هو عبد الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة الأنصاري 
الحارثي» ممن شهد أحدًا والخندق. / ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (519/75)) 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ CATA‏ تاريخ الإسلام (۲/ ۱۸۸). 

() هو حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري. شهد أحدًا والخندق وسائر المشاهد. 


yey‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


ومحيصة خرجوا في التجارة [إلى PLM pe‏ وتفرقوا إلى حوائجهم فوجدوا 
عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من خيبر يتشحط) في دمه فجاءوا إلى 
وجعاد مض لحر Cee e‏ 
الكبّر الكبر؛ فتكلم أحد عميه حويصة أو م AS‏ وهو الأكبر منهما وأخبره 
Sop gl og pus ahah pay All d Shopng OE‏ كارك stl‏ 
kal‏ فقالوا: لا نرضى بأيمان قوم LO SEY (Us‏ حلفوا عليه؛ قال A‏ 
أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: كيف نحلف على أمر لم نعاين ولم 
نشاهد؟ فكره رسول لمكا ae‏ الماك كر لال Tidal‏ 

ثم قيل Lei}‏ ودی رسول الله عله oY‏ يجوز الحمالة عن fal‏ الذمة فإن 
قضاء دين الغير بز له» وأهل الذمة من أهل البر إليهم حتّى جاز عندنا صرف 
الكفارات إليهم» ولا يجوز من مال الزكاة از[ 1 1110001 


/ ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة »)١١ E/T)‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)5094/١(‏ 

OV)‏ هو محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة ابن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري الحارثي يكنى أبا سعد» يعد في أهل المدينة» بعثه رسول الله AEE‏ إلى أهل 
فدك يدعوهم إلى الإسلام» وشهد أحدًا والخندق وما بعدها من المشاهد. وهو أخو حويصة 
ابن مسعود» على يده أسلم أخوه حويصة بن مسعود» وكان حويصة بن مسعود أكبر منه» OLS‏ 
محيصة أنجب وأفضل. / ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (6/ VENT‏ تاريخ الإسلام 
oxy /Y)‏ 

(۲) خيبن: الناحية المشهورة» بينها وبين المدينة مسيرة أيام» وهي تشتملٌ على حصونٍ ومزارء 
ونخل كثير. / ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (579). 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(4) يتشحط: أي يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ. / ينظر: لسان العرب (۷/ ۳۲۸) و(5١/‏ 17). 

)0( أخرجه البخاري في (صحيحه)ء كتاب الديات/ باب القسامة» )4/4 رقم الحديث: VARA‏ 
ومسلم في (صحيحه)ء OLS‏ القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب القسامة» 
(9/ 95 رقم الحديث: .)١1159‏ 

.١١7 سبق‎ )5( 


النهاية شرح الهداية yey‏ 


إلا على سبيل الاستقراض (١‏ من بيت المال"» ومنها حديث الزهري" وهوماروى 
الزهري عن سعيد بن Od‏ أن القسامة كانت من أحكام الجاهلية قررها 
رسول الله BI‏ في قتيل من الأنصار وجد في جب اليهود بخيبر وذكر الحديث إلى 
أن قال: فألزم BE cel‏ اليهود الدّية والقسامة. 

وفي رواية: فكتب إليهم إما أن تدوه أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله”". 

00 OMT SUL] واحتج‎ 


. 17١ الاستقراض: طلب القرض. / ينظر: معجم لغة الفقهاء )18( وسبق تعريف القرض ص‎ )١( 

(0) في (أ): على ندب المال؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)1( هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة الإمام» أبو بكر القرشي الزهري المدني. أحد الأعلام وحافظ زمانه» وطلب 
العلم في أواخر عصر الصحابة وله نيف وعشرون سنة. / ينظر: تاريخ الإسلام (۳/ »)٤۹٩‏ 
تذكرة الحفاظ (AY /١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ CHET‏ 

(5) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» الإمام أبو 
محمد القرشي المخزومي المدني. عالم أهل المدينة بلا مدافعة. ولد في خلافة عمر لأربع مضين 
منهاء وقيل: لسنتين مضتا منها. ورأى عمر وسمع عثمان وعليًا وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص 
وعائشة وأبا موسى الأشعري وأبا هريرة وجبير بن مطعم وعبد الله بن زيد المازني وأم سلمة 
وطائفة من الصحابة. / ينظر: سير أعلام النبلاء (23557-1711/5» تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام CVV P/V)‏ غاية النهاية (708//1). 

)0( الجب: البئر التي لم تطوء وسميت البئر جبًا UE‏ قطعت قطعًا. / ينظر: الصحاح ))95/1١(‏ 
لسان العرب (Yor/\y‏ 

(5) أخرجه ابن عبد الرزاق في (مصنفه)» كتاب العقول / باب القسامة» ٠١71‏ رقم الحديث: (VAY OY‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه / ما جاء في القسامة )0+ (EE‏ رقم .)717/١57(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في (صحيحه)» كتاب الأحكام/ باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى 
أمنائه» )4/ (V0‏ رقم الحديث: (7147)» ومسلم في (صحيحه) OLS‏ القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات/ باب القسامة» (7/ )١145‏ رقم الحديث: VIVA)‏ ونصه: «إما أن يدوا 
صاحبکم» وإما أن يؤذنوا بحرب». 

(A)‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)4( المقدمات الممهدات / فصل في وجوب القود في القسامة .)٠٠-۳(‏ 


Yes‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 
والشافعي رحمهما الله بآخر هذا الحديث [بقوله القكة]<": أتحلفون 
وتستحقون دم Kale‏ 

ورك حر وار ie a aaa a‏ 
الولي وأنه د يستحق القصاص به. 

ثم قال الشافعي ahs‏ في القول الجديد: يرجح جانب المدعي ولكن بحجة 
فيها ضرب ORE‏ والقصاص عقوبة تندرئ بالشبهات فيجب المال؛ وهذا 
OF‏ اليمين حجة من يشهد له الظاهر كما في سائر الدعاوى» فإن الظاهر يشهد 
للمدعى Male]‏ لآن الأصل براءة ذمته. 

فأما في القسامة فالظاهر يشهد للمدعي عند قيام اللوث فيكون اليمين حجة AS‏ 
وهذا معنى قوله في الكتاب: فإذا كان الظاهر شاهدًا J pW‏ يبرأ بيمينه. 


(0) الأم (91-47/5), مختصر المزني:كتاب القسامة (VOA /A)‏ 

(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الجزية/ باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال 
وغيره وإثم من لم يف بالعهد (5/ ٠٠١‏ رقم الحديث: 711/7). 

(PVA رواجم من -باب القسامة (رقم‎ a E pane Sone ks 
PNT 0G اود‎ BO al 
وسنن النسائى الصغرى -كتاب الطهارة -التوقيت في المسح على الخفين للمقيم (رقم‎ 
فَسْسَحقون فَاتِلَكُ؟.‎ Cel Gantt وبرقم )211( بلفظ: تَحْلِفُونَ‎ ۷ 
AYIA) وسئن ابن ماجه-كتاب الصلاة -آبواب مواقيت الصلاة‎ 


نبي لو ١.‏ مر 


al ag‏ كاي الات بلفظ: 205 5 PSG‏ ئم لفون عل خن cise‏ كم 


6 ُسَلَمْه "Soi‏ 
وفي مسند أحمد -مسند العشرة -مسند المدنيين (VOVIY) ab‏ بلفظ: ار abl‏ كد 


AU i jake غل‎ oa 

والسنن الكبرى-كتاب النكاح-أبواب التزويج على العتق برقم (VIVA)‏ 
)0( ينظر: المبسوط (5؟8/5١٠1).‏ 
)1( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۷) في (ج): للمولى؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية Yo‏ 

وحجتنا ما روينا من الآثار المشهورة وقول رسول الله EE‏ لو أعطي 
[الناس OL‏ بدعواهم... الحديث. 

وقد بينا في الدعوى أن اليمين ليس بحجة صالحة لاستحقاق فلس بها 
فكيف يكون حجة لاستحقاق نفس [خصوصًا](" في موضع يت ofa‏ 
oma aireee‏ ل ل 
وإ موت ور ادا OS‏ وا OS‏ كد يستحق بها ما لم يكن 

OTS BI LG‏ أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؛ لا تكاد تصح هذه 
الزيادة وقد قال جماعة من أهل الحديث أولهم سهل بن أبي خيثمة: ما قال 
رسول الله RE‏ آتحلفون وتستحقون دم صاحبکم» ولو ثبت فإنما قال ذلك 
على سبيل الاستفهام عليهم لا على طريق الحكم والأمر لهم بذلك؛ فإن الثاني 
Uae a a‏ 
5 أريد به التعليق في الحكم وإذا yl‏ به fore, OL Ls ore‏ الذاز 


)1( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.؛ ويكثر السقط في (ج) في أطراف 
الأسطر. 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) OLS‏ تفسير القرآن» (5/ ١‏ رقم الحديث: (EOOV‏ ومسلم 
في (صحيحه) كتاب الأقضية/ باب اليمين على المدعى عليه (۳/ 1775 رقم الحديث: 
VAS‏ 

)1( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

() في (ج): متفق؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (ج) و (أ)؛ وإثباتها من (ب) هو الصواب. 

CV)‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(V)‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


ey‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


وتجلسٌ فيها ab JLT‏ أي أتجلسٌ MELE‏ بعد الدخول» والاستفهام استخبار عن 
فعله أيفعله آم لا وليس ببيان أنه يجوز له ذلك» أو هو محمول على الاستفهام 
بطريسق الإنكار كقوله تعالى ASG:‏ ن یی )وکرو ای کک 
رگ 04 . 

وكذلك OO gales M55‏ معناه أتحلفون كقوله تعالى: #ترِيدُوت عرض 
GEA‏ معناه أتريدون؟ 

وكأنه BB‏ رأى منهم الرغبة في حكم الجاهلية حين أبوا يمان اليهود 
بقولهم: لا نرضى بيمين قوم كفار؛ فقال ذلك على سبيل الزجرء فلما عرفوا 
كراهة رسول الله BE‏ لذلك رغبوا عنه بقولهم: كيف نحلف على آمر لم نعاين 
ولم نشاهد؟ كذا في Ob penal‏ والأسرار©. 

لأنه يمين وليس بشهادة» وبهذا التعليل يحترز عن اللعان9» حيث لا يجوز 
اللعان منهما لما أن اللعان شهادة والمحدود ني القذف والأعمى ليس لهما 
شهادة الأداء؛ فأما هذه فيمين محضة كذا في المبسوط0. 

وإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية أي على عاقلة أهل المحلة. 

وفي المبسوط ثم إنما يقضى بالدية على عاقلة آهل المحلة في ثلاث 


)1( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

١55-1560 سورة الشعراء:‎ CY) 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

BO)‏ (ج): أتحلفون؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( سورة الأنفال:/71 

.)1١9/55( ينظر: المبسوط‎ (CV) 

(۷) ينظر: العناية (۱۰/ (PVT‏ المبسوط .)٠١9/75(‏ 

(A)‏ اللعان: هي شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد 
الزنا في حقها. / ينظر: التعريفات (ص/ VAY‏ 

VV /YA) ينظر: المبسوط‎ (4) 


النهاية شرح الهداية 1۹۷ 
سنين؛ OV‏ حالهم هنا دون حال من باشر القتل Uae‏ وإذا كانت الدية هناك 
على عاقلته في ثلاث سنين فهنا OL Soh]‏ 

وفي ظاهر الرواية القسامة على fal‏ المحلة» والدية على عواقلهم. 

S35‏ ني اختلاف زفر ويعقوب”2 أن على قول زفر القسامة والدية على 

عاقلة أهل المحلة LOLS‏ لأحد الموجبين على الآخر. 
وعلى قول أبى يوسف ais‏ لا قسامة على العاقلة OY‏ التحمل يجري في 

الدية ولا يجري التحمل في اليمين» وادعة اسم قبيلة من همدان» ولو ادعى على 

البعض بأعيانهم أنه قتل وليه عمدًا أو خطاً؛ إلى أن قال: وإن كان في القصاص 
فهو على اختلاف مضى في كتاب الدعوى؛ فكذا في بعض النسخ وهو الأصح 

لأنه أحال على هذا المذكور. 
وهذه المسألة بعد هذا بورقتين أو أكثر في قوله: وإن ادعى الولى على Joly‏ 

من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم؛ وقد ذكرناه وذكرنا فيه القياس 

والاستحسان» وهذه الحوالة ليست OIYT‏ في ذلك المذكور في بعض 
النسخ» وإن لم يكمل آهل المحلة كررت الأيمان عليهم ويجوز تكرار اليمين 

من واحد كما في كلمات اللعان OY‏ الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيًا. 

S35‏ 0 ولسانه إذا لم يعلم صحته حكومة العدل عندنا وإن كان الظاهر سلامتها. 

GO)‏ (أ): في ثلاثين؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ VAY‏ المبسوط VV ELVA)‏ 

(5) في (ج): أي؛ وما أثبت من (I)‏ و (ب) قريب من معناه. 

)0( الحوالة: هي مشتقة من التحول بمعنى الانتقال» وني الشرع: نقل الدين وتحويله من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليه. / ينظر: التعريفات (ص/ (AY‏ معجم لغة الفقهاء 
(ص/ ۱۸۷). 

(7) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و(ب) هو الصواب. 


۰۸ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


قلت: إن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ولا تعظيم للأموال كتعظيم 
النفوس فلذلك لم يجب فيما لم يعلم سلامته [[يقيتا ELE]‏ يجب في الذي علم 
سلامته يقيتًا مما له خطر من القصاص OLLI‏ 

وأما الجنين فهو في نفسه عضو من وجه ونفس من وجه. فاعتبرنا جهة 
النفس إذا انفصل Le‏ فيستدل عليه بتمام الخلق. 

وإذا انفصل مينًا اعتبرنا جهة العضو فيستدل عليه بناقص الخلق» فكان 
الظاهر هنا بمنزلة القتيل الموجود في المحلة وبه أثر الجراحة يحكم أنه مقتول 
بسبب هذا الظاهر فتجب القسامة والدية وإن كان يحتمل أنه مات حتف Mail‏ 
لا بسبب الجراحة. 

وأما الأعضاء فلما كان فيها شبه المالية لم توجب الدية التي لها خطر إلا 
عند التيقن. 

وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها؟» رجل فالدية على عاقلته أي على 
عاقلة السائق [سواء أكان السائق]“ PRU DL‏ أم غير مالك. 

وكذا إذا كان قائدها أو راكبها لأنه هو المختص بتدبير هذه الدابة وباليد 
عليها. 

ألا ترى أها لو وطئت إنساتًا كان ذلك على الذي معه بالسوق أو غيره 
)١(‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و(ب) هو الصواب. 
(Y)‏ ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و(ج) هو الصواب. 
(۳) فلان مات حتف أنفه: إذا مات من غير قتل ولا ضربء أي ملاك نفسه من غير سبب؛ 

وحقيقته انقطاع أنفاسه وخروجها من أنفه. / ينظر: الصحاح VEY /٤(‏ طلبة الطلبة 

(ص/ HOV‏ 
(4) السائق: هو الذي يسوقها من ALE‏ وأما القائد: فهو الذي يقودها من الأمام. / ينظر: لسان 

العرب (۳/ ۳۷۰) 


)0( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 
BCD‏ (ب): للدية؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۹ 


فكذلك إذا وجد Wd‏ عليهاء فإذا لم يكن مع الدابة أحد فهو على أهل المحلة 
الذين وجد فيهم القتيل على الدابة OY‏ وجوده على الدابة كوجوده في الموضع 
الذي فيه الدابة. 

وقد روي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه كان يفصل الجواب في 
MEI‏ تفصيلا ويقول: إن هذا هكذا إذا كان السائق يسوق الدابة محتشمًا() 
مختفيًا OY cl‏ الظاهر أنه هو القاتل إذا كان يسوقها على هذا الوجه. فأما إذا 
كان يسوقها غير محتشم (ile‏ جهارًا فلا شيء عليه؛ OY‏ الإنسان قد يحمل أباه 
أو ابنه أو واحدًا من أقربائه ميتا وينقله إلى oth‏ ليدفنه فيه وظاهر حاله في السوق 
يدل عليه فلا نجعله قاتلًا. 

فإن قلت: ما الفرق لأبي حنيفة ومحمد BS‏ بين سائق الدابة أو قائدها أو 
راكبها هاهنا وبين الدار"؛ فإنه إذا وجد القتيل في الدار تجب القسامة والدية 
على مالك الدار لا على الساكن الذي في يده الدار عند أبي حنيفة ومحمد BES‏ 
وهاهنا تجب القسامة على الذي في يده الدابة من /١١857[‏ أ] السائق وغيره 
والدية على عاقلته لا على مالك الدابة. 

قلت له جوابين؛ أحدهما بطريق المنع؟ فنقول: لا نسلم OL‏ الدية هنا لا 
تجب على مالك الدابة فإن من مشائخنا من قال هذا الجواب الذي ذكره في 
الكتاب فيما إذا لم يكن للدابة مالك معروف وإنما يعرف ذلك بقول القائد 
والسائق. 

وأما إذا كان للدابة مالك معروف فإنه يجب على مالك الدابة؛ وهذا لأنه 
متى لم يكن للدابة مالك معروف فالمالك من حيث الظاهر هو الذي في يده 
(1) في (ج): الدية؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(0) إني لأحتشم: أي أستحي؛ والحشمة: الاستحياء. / ينظر: لسان العرب .)١١١/۱۲(‏ 
(۳) في (ج): الدابة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) في (ج): التبع؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


1۰ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
الدابة. 

ألاترى أنه لو ادعى أن الدابة دابته كان القول قوله؛ فإذا كان ذو اليد مالكًا 
من حيث الظاهر فالقسامة والدية تجب عليه بظاهر ملكه. فإذا أراد أن يحوله 
إلى غيره لا يقدر كما في الدار إذا أقر الذي في يده الدار أن الدار لغيره ولم يكن 
al‏ له مالا مرو فا MAU‏ لا يدق ذو اليذه فآننا إذاكان بالك الذار Lag xo‏ 
فإنه تجب القسامة والدية على مالك الدار» فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق بين 
الدابة والدار» والثاني بطريق التسليم وهو أيضًا مما قاله بعض مشائخنا فقالوا: 
سواء أكان للدابة مالك معروف أم لم يكن فإن القسامة تجب على الذي في يده 
الدابة والدية على عاقلته. 

وظاهر إطلاق الجواب في الكتاب يدل على هذاء فعلى هذا يحتاج إلى 
الفرق بين هذا وبين الدار على ما ذكرتء والفرق هو أن العبرة في هذا الباب 
للتصرف والرأي والتدبير» ثم التصرف والرأي والتدبير في الدار يكون للمالك؛ 
YY‏ يتصور Gi]‏ مادام MILL‏ انقطاع يده عن ذلك؛ لأنه وإن أخرها 
فالمئونة تكون على المالك فتكون القسامة عليه» وأما في الدابة فالتتصرف 
cl dls‏ والتدبير إلى من في يده الدابة؛ OY‏ زوال يد صاحب الدابة عن الدابة 
يثبت بالإجارة وكذلك بالانفلات فتكون القسامة على الذي في يده الدابة لذلك» 
هذا كله من المبسوط©( والذخيرة9©. 

أي ييل gai 3 yu es‏ ناس ان مقو Sudo HS GB pay‏ اب isis‏ 
الخدري له أن قتيا وجد بين قريتين على عهد رسول الله BE‏ فأمر أن مسح 
بينهما فوجد إلى إحدى القريتين أقرب بشبر فقضى عليهم بالقسامة 
)1( ساقطة من (أ) و (ب)؛ وإثباتها من (ج) هو الصواب. 


(۲) ينظر: العناية )9 \/ YAY‏ 
(۳) ينظر: العناية )9 \/ TAY‏ 


النهاية شرح الهداية هك 


Ob gemnall GIES MRIS 
وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة‎ led وأرحب قبيلتان من‎ deals 
المحلة بمنزلة أهل المحلة مع آهل المصرء‎ fal عليه فصار صاحب الدار مع‎ 
فلما لم يدخل أهل المصر مع أهل المحلة كذلك لا يدخل أهل المحلة مع‎ 

صاحب الدار في القسامة كذا في شرح الأقطع. 

ولا يدخل السكان في القسامة مع SDT‏ يعني إذا كان في المحلة سكان 
وملاك عند أبي حنيفة يكلثة وهو قول محمد AS‏ 

وإنما ذكر قولهما بهذا الطريق ولم يقل عند أبي حنيفة ومحمد ليظهر عدم 
أصالة محمد في هذا القول كأصالة أبي حنيفة this‏ فيه؛ OY‏ ذكر في الأسرار 
بعدما ذكر الاختلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف هذا الاختلاف فقال: وقول 


محمد مضطرب0). 


BB أخرجه أحمد في (مسنده)» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري‎ )١( 
والبيهقي في (السنن الكبرى) كتاب القسامة / باب باب‎ »)١٠١١١ رقم الحديث:‎ 45١/10 
ولفظه: "عن‎ »)١٠٤٥١ ما روي في القتيل يوجد بين قريتين ولا يصح (۸/ ۲۱۷ رقم الحديث:‎ 
أن يقاس إلى أيهما أقرب» فوجد أقرب إلى‎ EE فأمر النبي‎ gee وجد بين‎ hed أبي سعيد أن‎ 
لقان‎ geass عله مالي‎ dens کی اشن‎ nk االو کی قال ألو‎ 
ليس له أصل» وقال ابن الجوزي في (الموضوعات)‎ :)7 /١( العقيلي في (الضعفاء الكبير)‎ 
هذا حديث موضوع وفيه جماعة ضعاف منهم عطية» ضعفه الكل. ومنهم أبو‎ V4 /1) 
إسرائيل واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق ضعيف. وقال يحيى بن معين: أصحاب الحديث لا‎ 
يكتبون حديثه. ومنهم إسماعيل بن أبان. قال أحمد بن حنبل: حدث أحاديث موضوعة. وقال‎ 
يحيى: كذاب. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. وقال البخاري والدارقطني:‎ 
متروك.‎ 

(۲) ينظر: المبسوط .)١١١/۲١(‏ 

)1( هو شرح لمختصر القدوري» في مجلدين. للإمام: أحمد بن محمد المعروف: بأبي نصر 
الأقطع. المتوفى سنة: أربع وسبعين وأربعمائة. / ينظر: كشف الظنون .)١517١/17(‏ 

(TAY /١١( ينظر: العناية‎ (2) 


1۲ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


وهاهنا اختار كونه مع أبي حنيفة ولكن مع نوع إشارة إلى أنه ليس بأصيل 
في هذا القول فصار كأنه قال وهو قول محمد في بعض الروايات. 

وقال أبويوسف: هو عليهم وهذا هو قوله HV‏ وكان قوله الأول 
كقولهما ثم رجع إلى هذا القول؛ وهو قول ابن أبي OV EM AS‏ سكنى 
الملاك ألزم وقرارهم أدوم لآن السكان ينتقلون في كل وقت من محلة إلى محلة 
دون أصحاب الملكء والدليل عليه أن ما ينبني من LAM‏ شرعًا على القرب 
مختص به أصحاب الملك دون الشّكان وهو الشفعة فكذلك ما يكون من الغرم 


5 


شر 


2 


الخطة المكان المختط لبناء دار وغير ذلك من العمارات» وقولهم مسجد 
الخطة يراد بها ما abt‏ الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين. 

وكذلك قوله في الكتاب وهو على fal‏ الخطة دون المشترين أي على 
أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا يملكونها حينَ فتح الإمام البلدةَ وقسمها 
بين الغانمين بخط خطة لتمييز أنصبائهم» وهو على أهل الخطة أي المذكورء 
وهو وجوب القسامة. 

والدية أي القسامة على أهل الخطة والدية على عواقلهم. 

وقال أبو يوسف: الكل مشتركون؛ وهو [قول]" ابن call‏ ليلى. 


)١(‏ ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عيسى الأنصاري الكوفيء ويقال: أبو محمد 
الفقيه المقرئ. ولد في وسط خلافة عمر» وهو يصغر عن السماع منه» بل رآه يمسح على 
الخفين. روى عن: عمر وعلي وابن مسعود وأبي ذر وبلال وأبي بن كعب وصهيب وقيس بن 
سعد بن عبادة وأبي أيوب والمقداد وروايته عن معاذ في السنن الأربعة» ولم يلحق هو طائفة 
سواهم. روى عنه: الحكم بن عتيبة وعمرو بن مرة وعبد الملك بن عمير وحصين بن 
عبد الرحمن والأعمش» وكان قد أخذ عن علي القرآن. / ينظر: تاريخ الإسلام CANT)‏ سير 
أعلام النبلاء (5/ (YAY‏ 

)1( ينظر: البناية (۱۳/ .)٤۳‏ 

(۳) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و(ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۳ 

والولاية أي ولاية الحفظ باعتبار الملك وفيما يجب باعتبار الملك لا 
يختلف باختلاف أسباب الملك كاستحقاق الشفعة» ولهما أن صاحب الخطّة 
هو المختص بنصرة البقعة. 

ألا ترى أن المحلة تنسب إلى صاحب الخطة دون المشترين. 

فإن قلت: ما الفرق لهما بين المحلّة والدّار وفي الدار لو كان مشتريًا 
وصاحب خطة ووجد القتيل فيها فهما متساويان في القسامة والدية ولا فرق 
بينهما بالإجماع» وني حق المحلة فرقا بينهما حيث Mle gh‏ القسامة على أهل 
الخطة دون المشترين» مع OF‏ كل واحد من أهل الخطّة والمشتري لو انفرد 
كانت القسامة عليه والدية على عاقلته وهما لم يفترقا في حق الدار» فكيف افترقا 

فلك oy Rea OT Gall GSLs 55S) Logg Gall YE‏ هلما Oo gard jg‏ 
أصحاب الخطة في التدبير والقيام لحفظ Head!‏ وليس في حق الدار كذلك؛ 
فإن في عمارة ما استرم من الدار وإجارتها وإعارتها فهما Ol slice‏ فكذلك في 
القيام بحفظ الدار. 

وقيل أبو حنيفة يخلثة بنى ذلك على ما شاهد M45 SIL‏ أي ما شاهد من 
عادة أهل الكوفة في زمانه هو أن أصحاب الخطة في كل محلّة هم الذين يقومون 
بتدبير المحلة ولا يشاركهم المشترون في ذلك. 

لما بينا أراد به قولّه ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة. 

وقوله: ولأنه أصيل والمشتري دخيل لأن الولاية انتقلت إليهم أي عند أبي 
Lage‏ ومحمد tats‏ لآن الولاية على قولهما لصاحب الخطة ولم يكن 
GO)‏ (ب): أوجباه؛ وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب. 
(؟) الكوفة: هي أحد محافظات العراق وهي مركز المحافظة قريبة من النجف وتقع إلى الجنوب 


(E49 /8) 


٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


للمشترين» وحين صارت لهم كانت الولاية ALi‏ إليهم. 

أو خلصت لهم أي على مذهب أبي يوسف لما أن الولاية عنده 
كانت لصاحب الخطة وللمشترين» فالآن خلصت للمشترين لزوال من 
يزاحمهم. 

[وكذلك قوله لزوال من يتقدمهم أي على قولهما. 

آو يزاحمهم]“ أي على قول أبي يوسف. 

إذا وجد قتيل في دار فالقسامة على رب الدار. 

وذكر في الذخيرة: «القتيل إذا وجد في دار رجل فالدية على ible‏ صاحب 
الدار» باتفاق الروايات» و«القسامة على صاحب الدار» في رواية. 

وفي رواية أخرى «القسامة على عاقلة صاحب AO Jas‏ 

وحكي عن الكرخي أنه كان يوفق بين الروايتين فكان يقول الرواية التي 
کوخ اا غا Nee‏ ص لد Nie‏ كان CA pyle dad‏ 
التي توجب القسامة على قومه محمولة على ما إذا كان قومه حضورًا. 

ولكن ذكر في فتاوى ESO skal‏ ذكر في الكتاب «ومن اشترى دارًا فلم 
يقبضها > وُجد فيها قتیل» إلى e occa en tas Oe ST‏ 


(۱) في (ج): منقلبة؛ وما أثبت من (أ) و(ب) قريب من معناه. 

(Y)‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و(ب) هو الصواب. 

)1( ينظر: تحفة الفقهاء (۳/ COVEY‏ العناية »)۳۸٤ /١١(‏ البناية (۱۳/ 50 7). 

)8( هو جامع (جوامع) الفقه المعروف (بالفتاوى العتابية)» لأبي نصر: أحمد بن محمد العتابي 
البخاري الحنفي. المتوفى: سنة OAT‏ ست وثمانين وخمسمائة. وهو كبير في أربع مجلدات. 
/ ينظر: كشف الظنون )0149/4( 

coll كاد فِي‎ Os البَاِع‎ aie َهُوَ عَلَى‎ LB فِيهًا‎ Se FE GEE دارا ولم‎ SH 59) (0) 
الها )£/ )الات‎ be /. obs الَّذِي فِي‎ Le فهر على‎ en 93 Ls 
ATEV/VE) البناية‎ »)7385 / V9) 


النهاية شرح الهداية Y\o‏ 


وهذه من مسائل الجامع الصغير. 

وحاصل هذا الاختلاف راجع إلى أن أبا حنيفة ats‏ اعتبر اليد Libs‏ اعتبرا 
الملك» وهذا الاختلاف نشا بينهم بعد ما أجمعوا على أن وجوب الضمان عند 
وجود القتيل يتعلق بولاية الحفظ GY‏ ضمان ترك الحفظء فبعد ذلك قال أبو 
يوسف ومحمد: ولاية الحفظ تستفاد بالملك فيعتبر الملك. 

وأبو حنيفة ahs‏ يقول: حقيقة القدرة تثبت باليد إلا أن الملك سبب اليد 
فإذا كان الملك لأحدهما واليد للآخر كان اعتبار اليد أولى والولاية تستفاد 
بالملك؛ وهذا OY‏ وجوب الدية في هذا ضمان ترك الحفظ فيجب على مالك 
الدار لآنه مئونة الملك؛ فلهذا كانت الدية على صاحب الدار دون المودع 
والمستعير والمستأجر والغاصب والمرتمن حيث امتنع وجوب الدية على 
هؤلاء لهذا المعنى؛ فالملك للمشتري قبل القبض في البيع [الثاإبت] فكان 
الضمان [الصادر OM‏ من ذلك الملك Pade‏ 

فإن قلت: ما الفرق لهما بين هذا وبين ما إذا جنى العبد قبل القبض في البيع 
الثابت؛ حيث يخير المشتري هناك بين رد البيع وإمضائه» وهاهنا إذا وجبت 
الدية على عاقلة المشتري عندهما بسبب قتيل وجد في دار اشتراها ولم تقبض 
بعد [حيث لم يخير المشتري بين رد البيع وإمضائه. 

قلت: الفرق بينهما هو أن LIU‏ لم تصر مستحقة بوجود القتيل فيه 


.)7 55/17 البناية‎ PAE /١١( ينظر: العناية‎ )١( 
ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب.‎ )۲( 

(۳) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)8( في (أ): فكان حيث الصادر؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (ب): كان عليه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۷) في (ب): فيهما؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


1" الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


بل ضمان الجناية يجب على عاقلة المشتري حتى يكون الاستحقاق بمنزلة 
العيب بخلاف العبد, فإنه إذا جنى جناية في يد البائع إنما يخير المشتري؛ لأن 
ey dal‏ جو اا اة Se Ay yall toil oo Gli)‏ ذلك 
في يد البائع فيخير المشتري كما لو MRS‏ العبد في يد ASL‏ وله أن القدرة 
على الحفظ باليد لا بالملك لما أن هذا الضمان ضمان ترك الحفظ»[وضمان 
ترك الحفظ ML‏ إنما يجب على من كان قادرًا على الحفظ» والقادر على الحفظ 
هو الذي له يد أصالة لا يد نيابة©). 

وعن هذا وقع الفرق بين هذا وبين يد المودع وأمثاله لما أن يد هؤلاء يد 
نيابة ويد الغاصب يد أمانة هاهنا؛ OY‏ العقار لا يُضمن بالغصب عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. ويد المرتهن /٠٠۸۳[‏ أ] قالوا: لا رواية فيه. 

فإن قلت: ما الفرق لأبي حنيفة ais‏ بين وجوب الضمان هنا وبين وجوب 
صدقة الفطر؛ وفي صدقة الفطر اتفقوا على أن الاعتبار للملك. 

قلت: قال أبو حنيفة sais‏ إن صدقة الفطر أينما وجبت [إنما وجبت](“) 
على المالك لا على الضامن فإنها لا تجب على الضامن بحال؛ ألا ترى أن 
صدقة فطر MS paral!‏ تجب على المالك لا على الغاصب. 

وأما ضمان الجناية كما يجب على المالك كذلك يجب على الغاصب “۷ 
بل عند اجتماعهما يكون قرار الضمان على الضامن في ضمان الجناية» حتى إن 
EO)‏ الرجل: من الحَمَّى؛ وأحمه الله فهو محموم» وحم الماء: صار حارًا. / ينظر: مختار 

الصحاح (ص/ (AY‏ 
EM‏ (ج): المشتري؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى. 
(۳) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) في (ج): صيانة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


(5) في (ب): صدقة الفطر فينظر المغصوب؛ وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب. 
(۷) في (أ) و (ب): الضامن؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية 1۷ 


العبد IMS peared‏ المرهون إذا جنى جناية في يد الغاصب أو المرتهن واختار 
المولى الدفع أو الفداء يكون قرار ذلك على الضامن"» هذا كله من الجامع 
الصغير”" للإمام المحبوبي BS‏ والإمام قاضي gE OLE‏ . 

ومن كان في يده دار فو جد فيها قتيل لم تعقله العاقلة حتى يشهد الشهود آنا 
للذي في يده» يريد به إذا نكرت العاقلة كون الدار لصاحب اليد وقالوا هي 
وديعة في يدك فالقول قولهم؛ لأن دية القتيل الموجود في الدار تجب على عاقلة 
رب الدار باعتبار ملك الدار» والملك بحكم اليد ثابت من حيث الظاهر وذلك 
حجة لدفع الاستحقاق, فلا بد من إقامة البينة لإيجاب الدية على عاقلته سواء 
أوجد صاحب الدار فيها قتيلًا أم غيره» كما في استحقاق الشفعة لم يكن بد من 
إقامة البينة على الملك لهذا المعنى» كذا ذكره الإمام المحبوبي كنا ) 

لأنها في أيديهم لما أن المركب في يد الراكب فكذلك السفينة تكون في يد 
من فيها. 

واللفظ أي لفظ قوله -على من فيها من الركاب والملاحين- 

يشمل أرباءها أي يشمل ملاكها وغير ملاكها. 

وهذا على ما روي عن أبي يوسف ظاهر؛ أراد به ما ذكر في قوله ولا يدخل 
السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف ths‏ هو عليهم جميعًا فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في 


)30 (ب): المضطرب؛ وما أثبت من (I)‏ و(ج) هو الصواب. 

(۲) في ج: القصاص؛ وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب. 

(۳) ينظر: تكملة البحر الرائق (۸/ 2١‏ 5)» تبيين الحقائق (5/ CVE VV‏ البناية (۱۳/ OEY‏ 
رد المحتار (5/ 577). 

)£( ينظر: تكملة البحر الرائق /A)‏ £01( تبيين الحقائق (5/ VE ١07/7‏ البناية (۱۳/ OPEV‏ 
رد المحتار على الدر المختار (5/ 5757). 

AEA HEV /۱۳( ينظر: البناية‎ (0) 


Y\A‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


الدابة يعني أن المعتبر في القتيل الموجود [على الدابة هو اليد دون الملك LAY‏ 
تنقل وتحول؛ فكذلك في القتيل الموجود SUL‏ السفينة كان الاعتبار [[لليد 
دون الملك وهم في اليد عليها سواء كذا في المبسوط. 

وذكر شيخ الإسلام: قال بعض المشائخ: إنما يجب على الركاب إذا لم 
يكن للسفينة مالك معروف؛ وأما إذا كان لها مالك معروف فإن القسامة تجب 
على مالك السفينة؛ [ومنهم من يقول: يجب في الحالين على الذين كانت 
السفينة]" في أيديهم» ومثل هذا التفصيل من اختلاف المشائخ مذكور في 
الدابة وقد ذكرناه. 

وإن وجد في المسجد الجامع والشارع الأعظم, أي وإن وجد القتيل في 
الطريق الأعظم» وني OMS BI‏ الشارع هو الطريق الذي يشرع فيه الناس 
عامة على الإسناد المجازي أو هو من قولهم شرع الطريق إذا تبين. 

وذكر في الذخيرة بعد ما ذكر المسجد الجامع آي مسجد جماعة يكون في 
سوق هو لعامة المسلمين؛ لأن التدبير في مثل هذا المسجد للإمام الذي هو 
نائب عن عامة المسلمين لا إلى أهل هذا السوق فلا قسامة فيه OY‏ 
[المقصود]" بالقسامة نفي تهمة القتل وذلك لا يتحقق في حق Lele]‏ 


)١(‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)1( ينظر: المبسوط .)١١7//77(‏ 

)1( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(5) هو المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح المطرزي المتوفى ١٠7ه‏ وهو في اللغة تكلم فيه 
على LW‏ التى يستعملها الفقهاء من الغريب» اختصره من مصنف آخر له بعد الاستعانة 
gg eS‏ / بطل هدية الشارقين 48/5 اكتقاء انوع Las‏ هو مطبوع LOPYY 1 ye)‏ 

)0( ينظر: المغرب (ص: ٤۸‏ ۲). 

)ني () و(ب): أو؛ وما أثبت من(ج) هو الصواب. 

(۷) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و(ب) هو الصواب. 

(A)‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و(ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۲۱۹ 
جماعة المسلمين كذا ف المبشوط 00 

فعند أبي يوسف HS‏ يجب على السكان أي سواء أكان السكان LSE‏ أم 
غير ماك على ما مر» وإن لم يكن مملوكًا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلى 
بيت المال» وإثما أراد به أن يكون BE‏ عن المخال. 

Ll‏ الأسواق التي تكون في المحال فهي محفوظة بحفظ آهل المحلة فتكون 
القسامة والدية على fal‏ المحلة فكذا في السوق النائي إذا كان من يسكنها في 
الليالي أو كان لأحد فيها دار مملوكة تكون القسامة والدية عليه؛ لأنه يلزمه 
صيانة ذلك الموضع فيوصف بالتقصير فيجب موجب التقصير عليه BIS‏ 
مبسوط فخر MOOS‏ 

وذكر في الذخيرة والمغني dy O‏ المنتقى إذا وجد قتيل في ضف من 
السوق OF‏ كان fal‏ ذلك الصف GO pty‏ حوانيتهم" فييّة القتيل عليهم؛ 
وإن كانوا لا يبيتون في حوانيتهم UG‏ على الذين لهم ملك الحوانيت؛ فلا 
يتعلق بهم ما يجب لأجل النصرة؛ أي لأجل ترك النصرة. 

وقد بيناه؛ أي في مسألة: وإن مرت دابة بين قريتين وعليها قتيل. 

وإن وجد في وسط الفرات ذكر الفرات ليس للتخصيص بل المراد به النهر 
العظيم؛ ولهذا قال في المبسوط ذا وقال وإذا وجد القتيل في نهر عظيم يجري به 


.)١١۸/۲١( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) هو مبسوط فخر الإسلام» لعلي بن محمد البزدوي» في أحد عشر مجلدء المتوفى سنة 487. 
/ ينظر: كشف الظنون (۲/ AVOAN‏ 

(۳) ينظر: العناية )9 \/ WAY‏ 

(4) ينظر: تبيين الحقائق )1 VVE‏ 

)0( ينظر: تبيين الحقائق (5/ .)١17/5‏ 

ACY‏ (ج): يستوون؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۷) الحانوت: دكان البائع؛ والجمع الحوانيت. / ينظر: الصحاح /١(‏ ١١٠١)»ء‏ المصباح المنير 
A(YOA/\)‏ 


YY‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


الماء فلا شيء فيه؛ وكذلك ذكر الوسط ليس للتخصيص فإن القتيل ما دام الماء 
به جاريًا كان حكم VLA‏ كحكم الوسط وبهذا التفسير بحر بعيد» هذا في 
الذخيرة0©. 

وأما إذا كان محتبسًا بالشط فحكمه ما ذكره في الكتاب. 

وذكر شيخ الإسلام في مبسوطه: هذا إذا كان موضع انبعاث الماء في دار 
الشرك؛ لأنه إذا كان كذلك فلعل هذا قتيل دار الشرك؛ فأما إذا كان موضع 
انبعاث الماء في دار الإسلام تجب الدية في بيت المال؛ OY‏ موضع انبعاث الماء 
في يد المسلمين فسواء كان قتيل مكان الانبعاث أو مكان آخر دون ذلك فهو 
قتيل المسلمين» فتجب الدية في بيت المال". 

وذكر في الذخيرة أيضًا مثل هذا فقال: وإذا وجد الرجل قتيلَا في نهر يجري 
فيه الماء فهذا على وجهين؛ الأول: أن يكون النهر عظيمًا كالفرات ونحوه؛ وإنه 
على وجهين أيضًا؛ الأول: أن يجري به الماء» وني هذا الوجه إن كان موضع 
انبعاث الماء في دار OS pl‏ فدمه هدر سواء أكان يجري في وسطه أم في شطه؛ 
لآنه لما كان يجري به الماء والحال هذه كان هو قتيل دار الشرك» أويحتمل أنه 
قتيل مكان الشرك» وذلك المكان ليس تحت أيدي المسلمين» وإن كان موضع 
انبعاث الماء في دار الإسلام تجب الدية في بيت المال؛ لأنه قتيل مكانٍ هو في يد 
المسلمين سواء اعتبرنا موضع انبعاث الماء أو موضع ظهور القتيل فهو على 
أقرب القرى من ذلك المكان. 


.)٤۸۳ /۱( المعجم الوسيط‎ (V1 الشط: جانب النهر. / ينظر: مختار الصحاح (ص/‎ )١( 

OY /۱۳( البناية‎ COPAY /٠١( ينظر: العناية‎ (1) 

ATO) /۱۳( البناية‎ CRAY /٠١( ينظر: العناية‎ )۳( 

(5) دار الحرب: بلاد العدو الكافر المحارب» وهي كُل SS EA‏ أَحْكَام GB ASN‏ ظَاهِرَةً. 
/ ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص/ ۱۷۸) بدائع الصنائع ۷/ "١ - 7٠١‏ كشاف القناع ٣‏ / 47 
الإنصاف 5 / ٠١١‏ المدونة ۲/ YY‏ 


النهاية شرح الهداية YY)‏ 


على التفسير الذي تقدم أراد به قوله قيل هذا محمول على ما إذا كان بحيث 
يبلغ أهله الصوت» وبهذا صرح في المبسوط والذخيرة” وغيرهما. 

فقال في المبسوط: وإن كان إلى جانب الشاطئ محتبسًا فهو على أقرب 
القرى إليه والأرضين فعليهم القسامة والدية؛ ثم قال وهذا إذا كانوا بالقرب من 
ذلك الموضع بحيث يسمعون صوت من وقف على ذلك الموضع ونادى 
بأعلى صوته؛ وإن كانوا لا يسمعون ذلك لا شيء عليهم فيه؛ هكذا فسره 

ورد في الذخيرة على هذا بقوله وأما إذا كان بحيث لا يسمع منه الصوت لا 
يجب عليهم شيء وإنما يجب في بيت المال؛ لأنه يجب بزعامة المسلمين لم 
تسقط القسامة وكذلك الدية لا تسقط عن عواقلهم. 

وقد ذكرناه؛ أي المذكور في بعض النسخ؛ وهو قوله: ولو ادعى على 
البعض بأعيانهم أنه قتل وليه إلى Most‏ 

إن 651 على واحد من غيرهم سقط عنهم؛ أي سقطت القسامة والدية» 
ويحلف المدعى عليه يمينا واحدًا كذا في الذخيرة؛ فتعيينه واحدًا منهم لا 
ينافي ابتداء الأمر؛ OB‏ الشارع أوجب القسامة ابتداء على أهل المحلة؛ فتعيينه 
واحدًا منهم لا Bly‏ ما شرعه الشارع ابتداء. 

وفي المبسوط: وإن ادعى أهل القتيل على بعض أهل المحلة الذين وجد 


)1( ينظر: العناية /١١(‏ ۳۸۷)» البناية (17/ ١١)ء‏ الأصل (5/ COV‏ 

(KO) /۱۳( البناية‎ COPAY /٠١( ينظر: العناية‎ (1) 

Sob] te Shs الْجَوَابُه‎ is hs Sie By A epee ward ولو اَی عَلَى‎ )۳( 
العناية‎ (EV /5( وَمَكَدًَا الْجَوَابُ فِي الْمَبْسوط. ينظر: الهداية‎ CUS فِي‎ I 
ANNE ۳ البناية‎ «(۳7۸/1 +) 

)£( ينظر: العناية )9 /V‏ ۳۸۷)» البناية (۱۳/ (MOY‏ 


۲۲ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


القتيل بين أظهرهم فقالوا قتله فلان [عمدًا Une Li‏ لم [es‏ هذا حقه وفيه 
القسامة والدية؛ لآنهم ذكروا ما كان معلومًا LI‏ بطريق الظاهرء وهو أن القاتل 
واحد من آهل المحلة» وكما لا يعلم ذلك حقيقة فكذلك بدعوى الأولياء على Joly‏ 
منهم بعينه لا يصير معلومًا لنا حقيقة أنه هو القاتل» فإذالم Med‏ بهذه الدعوى 
شيء لا يتير" الحكم به» فبقيت القسامة والدية على أهل المحلة. 

[وروى ابن OOPS LSI‏ عن أبي حنيفة ails‏ أنه تسقط القسامة عن أهل 
المحلة]؛ OY‏ دعوى الولي على واحد منهم بعينه يكون إبراء لأهل المحلة 
عن القسامة؛ فإن القسامة في قتيل لا يعرف قاتله؛ فإذا زعم الولي أنه يعرف 
القاتل منهم بعينه صار Ue‏ لهم عن القسامة وذلك صحيح منه؛ فإذا ادعى القتل 
على غيرهم امتنعت دعواه عليهم للتناقض؛ oY‏ لما ادعى على غير آهل المحلة 

۽ ee‏ 4 3 
فقد أبراً fal‏ المحلة من ذلك حتى لا تسْمّع دعواه بعد ذلك على آهل المحلة 
للتناقض» كذا في Ob seamed‏ 

يقال أجلوا عن قتيل؛ أي انكشفوا عنه وانفرجوا. 

لآن القتيل بين أظهرهم؛ أي وجد بين أظهرهم؛ أي بينهم. والظهر 
والأظهر تجيئان معجمتين كما في قوله Bi‏ «لا صدقة إلا عن ظهر GIO Se‏ 


)١(‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

EY)‏ (ج) و(أ): يستفد؛ وما أثبت من (ب) قريب من معناه. 

(۳) في (ج): يصير؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه. 

(4) هو عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم» التركي ثم المروزي» الحافظ الغازي أحد 
الأعلام» الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته» مات سنة إحدى وثمانين 
ومائة. / ينظر: سير أعلام النبلاء AYVA/A)‏ 

)0( ينظر: المبسوط (77/ .)١١5‏ البناية (۱۳/ (HOY‏ 

(7) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و(ب) هو الصواب. 

(۷) ينظر: المبسوط (75/ AVVO‏ 

(A)‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنی» (۲/ ١١7‏ رقم 


النهاية شرح الهداية yyy‏ 


صادرة عن غنى؛ فالظهر فيه معجم BLS‏ ظهر القلب وظهر الغيب» فكذا في 
الأظهر يقال: أقام بين أظهرهم أي بينهم» ثم وجود القتيل بين ظهرهم موجب 
للقسامة والدية عليهم؛ فإن النبي BE‏ قضى على أهل خيبر بالقسامة والدية 
لوجود القتيل بين Ves bl‏ 

وقال عمر Be‏ للحارث بن أرفع الوادعي حين قال: لا أيماننا تدفع عن 
أموالنا ولا أموالنا تدفع عن [5١١/أ]‏ أيماننا حقنهم دماءكم؛ وإنما أغرمكم 
الدية لوجود القتيل بين أظهركم"؛ فإن قبل الظاهر أن قاتله من غير fal‏ المحلة 
وأنه من خصمائه. 

قلنا قد تعذر الوقوف على قاتله حقيقة فيتعلق الحكم AIL‏ الظاهر وهو 
وجوده قتيلًا في محلتهم؛ ولأن على أهل المحلة أن يصونوا محلتهم عن مثل 
هذه الحادثة فإذا لم يفعلوا كانوا غارمين. 

قال الفقيه أبو جعفر sO‏ في كشف CRSA‏ 


الحديث: CV ENV‏ ومسلم في (صحيحه) كتاب الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة (۲/ ۷٠۷‏ رقم الحديث: CVE‏ 
pot" analy‏ المد عن gb Gb‏ 

)1( سبق تخريجه.ص ۲۰۲ من حديث عبدالرزاق. 

(۲) هو الحارث بن الأزمع العبدي» ويقال: الوادعي. عن: عمرو ابن مسعود وعمرو بن العاص. 
وعنه: الشعبي وأبو إسحاق السبيعي؛ قاله أبوحاتم. قال ابن عبد البر: مذكور في الصحابة. توفي 
في آخر أيام معاوية. هذا جميع ما قال فيه. وقال أبو موسى في الذيل: ذكره ابن شاهين» وعبدان 
في الصّحابة» لكن قال ابن شاهين: هو تابعي أدرك الجاهلية روى عن عمر. قلت: ونسبه ابن 
سعد» فقال: الحارث بن الأزمع بن أبي بثينة بن عبد الله بن مر بن مالك بن حرب بن 
الحارث بن سعد بن عبد الله بن وداعة» ذكره في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة. / ينظر: 
الطبقات الكبرى (5/ CVT‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (A/T)‏ الإصابة 
في تمييز الصحابة (۲/ NE‏ 

AV EV IVD) المبسوط‎ »)۹١ /١١( ينظر: العناية‎ (1) 

(4) هو: محمد بن عبد الله بن محمدء الفقيه أبو جعفر البلخي الحنفي الهندواني» كان يقال له من 


۲٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


الغوامض': وهذا إذا كان الفريقان غير متناولين اقتتلوا (MA we‏ فإن كانوا 

مشركين أو خوارج فلا شيء عليهم فيه ويجعل ذلك ممن أصابه العدو؛ لأن 

بمجرد الدعوى لا يثبت الحق؛ أي الاستحقاق عند إنكار المدعى عليه. 
للحديث الذي رويناه؛ أي في أوائل باب القسامة» وهو قوله SB‏ «لو 

hel‏ الناس بدعواهم لاذّعى قوم دماء قوم وأموالهم؛ لكن البينة على المدعي 

واليمين على من CST‏ ولا يقال الظاهر أنهم قتلوه؛ OY‏ الظاهر حجة لدفع 

الاستحقاق لا للاستحقاق كذافي الجامع العام E‏ 

كماله في الفقه: "أبو حنيفة الصغير". وتوفي ببخارى في ذي الحجة سنة اثنتين وستين. وقد تفقه 

على أبي بكر محمد بن أبي سعيد الفقيه. وكان من أعلام أئمة مذهبه. / ينظر: تاريخ الإسلام 

(AA /۲( الجواهر المضية‎ CY ev /A) 

(١)هو:‏ كشف الغوامض في الفروع. لأبي جعفر الهنداوني الفقيه. ذكر فيه: بعض ما أورده محمد 
في (الجامع الصغير). / ينظر: كشف الظنون (۲/ .)١591‏ 

(Y)‏ المسألة فيها ثلاثة أقوال: الأول: موافق للفقيه أبي جعفر وهو مذهب الحنفية؛ إلا أنهم لم 
يشترطوا شرطه: أن fal‏ المحلة يتحملون هذه الجناية إلا إذا أبرأهم الولي وادعى على غيرهم 
أو ادعى على غيرهم أو ادعى على معين منهم» واشترط أن يكون الفريقان غير متأولين. 
/ ينظر: تبيين الحقائق (5/ .)١9/6-1١1/5‏ 
الثاني: وهو مذهب المالكية: أن القسامة لا تثبت للقتيل بين الصفين. / ينظر: البيان والتحصيل 
لابن رشد /\O)‏ 557). 
الثالث: للشافعية: أنه إن ادعى على رجل بعينه فله ذلك؛ وإن لم يدع على أحد بعينه فلا عقل 
ولا قود. / ينظر: الأم .)١١57/5(‏ 

)1( سبق تخريجه. ص 0 ..7١‏ 

(5) ينظر: العناية /١١(‏ ۳۸۹)» البناية (۱۳/ 03 7). 

)0( هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل؛ أبو بكر؛ السرخسي من أهل سرخس بلدة في خراسان. 
ويلقب بشمس الأئمة. كان إمامًا في فقه الحنفية» وعلامة حجة متكلمًا ناظرًا أصوليًا مجتهدًا في 
المسائل. أخذ عن الحلواني وغيره. سجن في جب بسبب نصحه لبعض الأمراء» وأملى كثيرًا 
من كتبه على أصحابه وهو في السجن, أملاها من حفظه. توفي سنة 5/7 ه. من تصانيفه: 
«المبسوط» في شرح كتب ظاهر الرواية في الفقه؛ و«الأصولاني أصول الفقه» «شرح السير 
الكبير» للإمام محمد بن الحسن. / ينظر: الفوائد البهية (ص: (VOA‏ الجواهر المضية 


النهاية شرح الهداية 0 


والمحبوبي. 

فإن قلت ما وجه الفرق بين ما إذا اقتتل الفريقان من المسلمين عصبية 
کالکلابادي“ Mc jl ly‏ شجارًا ثم Ol pled‏ عن قتيل ولا يدرى مَنْ قتله» 
فإنه تجب القسامة والدية على أهل ذلك المكان الذي وجد فيه وجعل القتيل 
قتيل ذلك المكان لا قتيل العدو؛ وبين ما إذا اقتتل المسلمون[مع المشركين]7؟) 
فأجلوا عن قتلى المسلمين لم تجب القسامة والدية LL‏ على أهل ذلك المكان 
بل يجعل ذلك قتيل العدو مع أن في الموضعين جميعًا إذا كان لا يدرى مَنْ قاتله 
احتمل أن يكون قتيل المكان واحتمل أن يكون قتيل العدو. 

قلت: وجهه هو أن المقاتلة إذا وقعت بين المسلمين والمشركين “ 
[وأجلوا عن قتيل في مكان في دار الإسلام ولا يدرى من قتله من المسلمين أو 
المشركين] يرجح احتمال قثل المشركين حملا لأمر المسلمين على 
الصلاح؛ ولهذا جعل شهيدًا [لأنه لو جعل قتيل المسلمين لا يكون شهيدًا ]09 
لاستحقاق الدّية على fal‏ ذلك المكان حينئذ» والشهيد من يكون عوض دمه 


(/28,» الأعلام للزركلي (VATA)‏ 

BLAS )١(‏ بالفتح» والباء الموحدة» وآخره ذال معجمة: محلة ببخارى. وكلاباذ أيضا: محلة 
بنيسابور. / ينظر: معجم البلدان (5/ CEVY‏ 

GIL WI)‏ إقليم «درواز» للأفغان مقابل ضم إقليمى «روشن» و«شغنان» إليه. / ينظر: تاريخ 
بخارى (۱/ ۱۳). 

(۳) أجلوا عن القتيل: أي انفرجواعنه» NEG‏ أوضحت وكشفت. / ينظر: الصحاح 
(5/ 3705 ». المغرب (ص/ 05 AT‏ 

)£( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (ب) قرابة لوح كامل؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ب): من المسلمين أو المشركين؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۷) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(A)‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


۲٦‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


على tal‏ قال الله تعالى: کن الہ ری یت الْمُؤْمِي ish‏ ھم SBA ACT‏ 
Of BT‏ فلما ترجح هذا الاحتمال لهذا المعنى تعين أنه قتيل أهل الشرك. 

وأما في قتيل المسلمين من الطرفين لما احتمل أن يكون هذا القتيل قتيل 
ML fal]‏ ذلك المكان وقتيل عدوه لم يمكن حمل أحدهما" على الصلاح؛ 
لتر ل سي ان i‏ جو بود اد ran‏ عابي 
الصلاح OY‏ كلا الفريقين مسلمان؛ فلما بقي حال القتيل مشكلا ولم يترجح أنه 
قتيل عدوه الذي قاتل معه أوجبنا القسامة والدية على أهل ذلك المكان؛ لأن في 
إضافة القتل إلى أهل ذلك المكان عند الإشكال ورد النص به؛ فكان العمل بما 
ورد فيه النص أولى عند الاحتمال من العمل GUL‏ لم يرد فيه النص. 

ثم في مسألة الدروازكي مع الكلابادي لو ادعى ولي القتيل على الفريق 
الآخر نهم slo ghd‏ على رجل منهم بعينه أنه قتله يبرأ أهل المحلة عن الدية 
والقسامة» ولكن لا يثبت القتل على أولئك إلا بالحجة؛ OV‏ مجرد الدعوى لا 
Meri Ue thes‏ واد( ريه قفر وشيم ير ذه لذ الحدلة 
بمجرد الدعوى على غيرهم بخلاف ما إذا عين رجلا من أهل المحلة؛ فإن 
الدية والقسامة على أهل المحلة على حالها؛ ولم يتضمن ذلك براءة غيره على 
ما ذكرنا؛ لما أن وجوب القسامة على آهل المحلة في الشرع دليل على القاتل 
a‏ 39 3 3 3 

وتعيين الولي واحذا منهم لا ينافي هذا الأمر SY‏ منهم؛ وأما تعيين غيرهم 
ينافي ذلك؛ OY‏ ذلك بيان أن القاتل ليس منهم وهم إنما يغرمون إذا كان القاتل 
منهم تقديرّاء ولم يثبت ذلك عند تعيين الولي غيرهم؛ هذا كله مما أشار إليه في 


١١١:ةبوتلا سورة‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
GY)‏ (ب): أمرهما؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (أ) و (ج): tly‏ وما أثبت من (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية YYV‏ 
الذخيرة. 
معسكر ML‏ بفتح SIS‏ 

أقاموا أى سكنواء الخباء الخيمة" من الصوف» والفسطاط الخيمة 
العظيمة» فكان هو أعظم من الخباء وإن كان LEE‏ من الفسطاط فعلى أقرب 
الأخبية؛ هذا إذا نزلوا قبائل قبائل متفرقين» أما إذا نزلوا مختلطين فإن الدية 
والقسامة عليهم» كذا في مبسوط شيخ الإسلام. فإن كان القوم لقوا قتالا؛ 
وانتصاب «قتالًا» يحتمل أن يكون على الحال؛ أي مقاتلين» وأن يكون على 
المفعول به كما في قوله بعده: وإن لم يلقوا عدوًا؛ أي وقت القتال؛ وأن يكون 
على المفعول tad‏ أي للقتال“ فيجب على المالك عند أبي حنيفة خلافًا لأبي 
يوسف PES‏ 

Gy‏ المبسوط وإن كان المعسكر” في ملك رجل Mile] Led‏ صاحب 
الأرض القسامة والدية؛ لأن المالك هو المختص بالتدبير في ملكه وولاية حفظ 
ملكه إليه» وقد بينا أنه لا معتبر بالسّكان مع الملاك. 

ثم قال: وقيل في قياس قول أبي يوسف: ينبغي أن يكون على النازلين في 
ذلك الموضع؛ لأن عنده السكان في المحلة كالملاك. 

وإذا قال المستحلّف: قتله فلان؛ أي في مسألة القسامة أستحلف بالله ما 


(POY /۱۳( البناية‎ »)۳۸۸ AY /١١( ينظر: العناية‎ )١( 
ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.‎ )۲( 

BT)‏ (ب): الخيمة العظيمة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 
)2( ينظر: العناية )+ \/ (TAG‏ 

)© في (أ): للقتل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
OGD‏ و (ج): العسكر؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. 
(۷) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


YYA‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
قتلت وما عرفت له قاتلا GE‏ فلان؛ هذا الذي ذكره قول محمد وأما في قول 
أبي يوسف فلا يذكر العلم. 

وهذا الاستحلاف فيما إذا وجد القتيل في محلة وشهد POLS‏ من أهل 
المحلة على أن فلانًا قتله لم تقبل شهادته؛ فلما لم تقبل شهادته كيف توجه 
اليمين عليهما في القسامة إذا اختارهما الولي» فالمستحلف في ذلك كيف 
Libs]‏ هكذا ذكر صورته في Ob gemma‏ والذخيرة©. 

. أما في الذخيرة فقد ذكره محيلا إلى شرح شيخ الإسلام إذا وجد قتيل في 
Ds‏ وزعم أل المحلّة أن رجلا متهم Abd‏ ولم يدع ولي Lill‏ على واحذ 
منهم بعينه لم تسقط عنهم القسامة والدية؛ OV‏ ولي القتيل لو ادٌّعى على واحد 
منهم بعينه LOST]‏ عليهم القسامة والدية فإذا لم يدع على واحد منهم بعينه 
أولى؛ ثم كيف يحلفون. 

قال أبو يوسف: يحلفون بالله ما قتلناه ولا يحلفون ولا علمنا له قاتلا؛ OY‏ 
فائدة التحليف على العلم أن يعترفوا أنا علمنا له قاتلاء فيصير ذلك سببًا 
لوجوب القصاص على EWI‏ وقد اعترفوا بذلك يعنى فلا حاجة إلى 
التحليف. ٠‏ 

وعلى قول محمد: يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمناله قاتلا غير ONS‏ 
لوا e‏ عن ا 
اليمين في حق غيرهم؛ ويحلفون على العلم وي يستشنون منه فلانًا؛ OY‏ 


(۱) في (ب): غير محمد؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
() في (أ): وشهدا بيان؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۳) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)8( ينظر: المبسوط (55/ 0119 VT‏ 

)0( ينظر: العناية /١١(‏ ۳۹۰))» البناية /١79(‏ 060 7). 

)1( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۲۹ 
الاستحلاف على العلم في حق فلان لا يفيد؛ أما في حق غيره يفيد رجاء أن 
قروا بغيره؛ وذكر في المغني”" والفتوى على قول محمد. 

وذكر في المبسوط" فإن أقام الولي شاهدين من غير أهل المحلة على 
ذلك الرجل فقد أثبت عليه القتل بالحجة فيقضى عليه بموجبه؛ وإن أقام 
شاهدين من أهل المحلة بذلك عليه لم تقبل شهادتهما fal OY‏ المحلة خصماء 
في هذه الحادثة ما بقيت القسامة والدية عليهم فكانوا متهمين في هذه 

الشهادة وكانوا في معنى شاهدين لأنفسهم فلهذا لم تقبل شهادتهما». 

وقالأبويوسف sais‏ إن Lee kl‏ الولي في جملة من يحلفهم 
[يحلفهما ]2 بالله ما قتلنا قط؛ LY‏ زعما أنهما يعلمان القاتل فلا معنى 
لاستحلافهما على call‏ فإنهما يستحلفان على MOLI‏ بالله ما قتلنا. 

وقال محمد tis‏ يحلفان بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا سوى فلان؛ OV‏ 
حقهما كما لا يجوز في حق غيرهما؛ كالوصي إذا خرج من الوصاية بأن بلغ 
الغلام أو عزله القاضي. 

قا لياه وعلى الأصلين هذين؛ آي الأصلين المجمع عليهما" أحدهما 
أن كل من اتتصب خصمًا في حادثة ثم خرج من أن يكون خصمًا لم تقبل 
GO)‏ (ج): لا يقبل؛ وما أثبت من (I)‏ و (ب) قريب من معناه. 
(۲) ينظر: الفتاوى الهندية (5/ ۷۹). 
)1( ينظر: المبسوط (755/ AVV0‏ 
BC)‏ (أ): وإذا تقبل شهادتهما؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (ب): اختار؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)1( ساقطة من (ب)؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۷) في (ب): البتات؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(A)‏ ينظر: البناية (765/11). 
(9) في (ب): المجمع عليه أحدهما؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


YY:‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


شهادته في تلك الحادثة بالإجماع؛ كالوكيل إذا خاصم ثم عزل. 

والثاني إذا كانت لرجل عرضية أن يصير خصمًا ثم بطلت هذه العرضية 
فشهد تقبل شهادته بالإجماع؛ ثم في مسألتنا هذه وهي ما إذا شهد MOL‏ من 
أهل المحلة على رجل من غيرهم عند دعوى الولي القتل على ذلك الرجل 
شهدا al‏ قتل» جعل yl‏ حنيفة tilts‏ شهادتهما هذه شهادة 

من انتصب خصمًا في حادثة ثم خرج من أن يكون خصمًا فشهد فلم تقبل 
شهادتهما؛ لأن نفس وجرد القتيل بين أظهرهم جعلهم خصماء فلا تقبل 
شهادتهما. 

وجعل أبو يوسف ومحمد رحمهما الله شهادتهما هذه شهادة رجل له 
عرضية أن يصير خصمًا ثم لم يصر خصمًا فتقبل شهادتهماء وذلك أنهم إنما 
يكونون خصمًا لو ادعى الولي عليهم؛ فإذا ادعى على غيرهم زالت هذه 
العرضية» وبه تبين أنهم لم يكونوا خصماء في هذه الحادثة أصلا فوجب قبول 
شهادتهم فيها؛ كالشفيع إذا شهد بالبيع بعدما سلم الشفعة تقبل شهادته؛ والوكيل 
[بالخصومة]( إذا عزل قبل أن يخاصم ثم شهد في تلك الحادثة تقبل شهادته 
لهذا المعق: 

وأبو حنيفة ahs‏ يقول: fal‏ المحلة صاروا خصماء في هذه الحادثة بوجود 
القتيل بين أظهرهم؛ [N/V AO]‏ ومن صار خصمًا في Bale‏ لا تقبل شهادته فيها 
وإن خرج من" الخصومة كالوكيل إذا خوصم في مجلس الحكم ثم عزل 
فشهد؛ وإنما قلنا ذلك لأن السبب الموجب للدية والقسامة عليهم وجود القتيل 
بين أظهرهم كما قال عمر لله (وأنا أغرمكم الدية لوجود القتيل بين 


)١(‏ في (أ): شهدا بیان؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(9) في (ب): عن؟ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۳۱ 


GS gb‏ وبدعوى الولي على غير أهل المحلة لا يتبين أن هذا السبب لم 
يكن» ولكن خرجوا من الخصومة بعد أن ISLS‏ خصماء؛ إلى هذا أشار في 
Ob gual‏ والإيضاح©. 

وعلى هذين الأصلين يتخرج كثير من المسائل؛ إما على الأصل الأول؛ 
أعني به قوله إن كل من انتصب خصمًا في حادثة ثم خرج من أن يكون خصمًا لم 
تقبل شهادته؛ فمسألة الوكيل إذا خاصم في مجلس الحكم ثم عزل فشهد لم 
تقبل. 

وكذلك الوصيّ عن اليتيم خصم في حقوقه وإن لم يخاصم لقيامه مقام 
اليتيم شرعا في حقوقه؛ ثم لو بلغ اليتيم فشهد الوصي لم يقبل. 

وإما على الأصل الثاني؛ وهو ما إذا كانت لرجل عرضية أن يصير خصمًا 
إلى آخره؛ فمسألة الشفيعين إذا شهدا على المشتري بالشراء وهما لا يطلبان 
الشفعة يقبل لأنهما ما صارا خصمين cel WL‏ بل صارا بعرض ذلك Ob‏ يطلبا. 

وكذا الوارثان إذا شهدا Ok‏ على الميت pty‏ وارث ثالث ولم يطلبا 
الميراث قبلت شهادتهما؛ OY‏ الوارث مع الدين لا يصير خصمًا بنفس الديون» 
فإن الدين مقدَّم عليه ولكنه بعرض أن يصير خصماً بالطلب فله القضاء من 
موضع آخرء فإذا لم يطلب لم يكن خصمًا. 

وكذلك الوكيلان*» بالخصومة إذا عزلا قبل الخصومة ثم شهدا بذلك 
قبلت شهادتهما؛ لأن الوكيل بالخصومة إنما يصير خصمًا بمكان القضاء لأنه لا 


.)١١5 LV) المبسوط‎ »)۳۹۰ /V 9) ينظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

AVVO /YA) ينظر: المبسوط‎ (Y) 

(۳) ينظر: العناية (۱۰/ ۳۹۰). 

() في (ج): بالمرض؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( الوكالة: بمعنى التوكيل؛ وهي إقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. / ينظر: 
التعريفات (ص/ CVV‏ معجم لغة الفقهاء (ص/ .)5/١‏ 


۳۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


يصح في غيره» فصارت الوكالة مؤقتة بالمكان فلا تثبت قبله كما لو وقتت 
بالزمان؛ كذا في الأسرار. 

ثم قال فيه: فما قاله أبو حنيفة أظهر وما MGs‏ 

لأن الخصومة قائمة مع الكل على ما بيناه؛ أي في مسألة: وإن ادعى الولي 
على واحد من أهل المحلة في بيان الفرق بقوله وهو أن وجوب القسامة عليهم 
دليل على أن القاتل منهم فتعيينه واحدًا منهم لا ينافي [ابتداء]" الأمر. 

ومن جرح في قبيلة؛ أي لم يعلم الجارح؛ لأنه لو علم الجارح فلا قسامة فيه 
بل فيه الدية على الجارح وعاقلته لو كان خطأ والقصاص لو كان عمدًا. 

فإن كان صاحب فراش؛ أي لو صار المجروح Cole‏ فراش حين جرح 
في تلك القبيلة ثم نقل إلى أهله فمات؛ وإنما قيد به لأنه لو كان صحيحًا يجيء 
ويذهب حينَ جرح ثم مات في أهله فلا شيء فيه كذا في المبسوط0. 

وقال أبو يوسف: لا ضمان tad‏ وهو قول ابن أبي ليلى“؛ هذا الخلاف 
فيما إذا ole‏ صاحب فراش حين جرح؛ وأما إذا كان صحيحًا حين جرح بحيث 
يجيء ويذهب فلا شيء فيه. 
القسامة والدية في القتيل الموجود في المحلة والجريح غير القتيل. 

وله أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلًا ولهذا"» وجب القصاص. 


(۱) ينظر: البناية (۱۳/ "اهل 705). 

(0) في (ب) و (ج): أحق؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 

(۳) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)£( ينظر: المبسوط .)١١18/55(‏ 

)0( ينظر: المبسوط »)١١//557(‏ العناية (۱۰/ COPAY‏ البناية (TOV /١11(‏ 
EY‏ (أ): واحدًا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية We‏ 


فعلى هذا ينبغي أن لا OG a‏ الحكم بين أن يكون صاحب فراش وقت الجرح 
أو لم يكن صاحب فراش وقت الجرح كما لا يفرق في حق القصاص؛ فإنه إذا 
لم يكن وقت الجرح Cole‏ فراش ولكن سرى إلى النفس بعد أيام» فإنه يجب 
فيه القصاص حيث يجعل الموت VES‏ على تلك الجراحة» فكان ينبغي أن 
تجب القسامة والدية هاهنا أيضًا وإن كان صحيحًا وقت الجرح بعد ما كان موته 
مخ كلك الجر aol‏ 

فل لجا كان اتن الاه ورالد راع oll‏ بحلاف Ls phe plat‏ 
ذكرنا روعي فيه ما ورد فيه OY all‏ بقدر الإمكان؛ والنص ورد في قتيل وجد في 
dees‏ لا يعلم قاتله؛ فقلنا هاهنا أيضًا إن لم يكن قنيلًا وقت الجرح يجب أن 
يكون ني حكم O fall‏ شرعا؛ وهو فيما إذا صار صاحب فراش؛ OV‏ تصرفاته 
في مثل هذه الحادثة9» غير نافذة إلا في الثلث فكان له حكم الميّت فيما إذا صار 
صاحب فراش فلذلك قيد به. 

وذكر في المبسوط وجه قولنا أنه إذا كان صاحب فراش فهو ar pe‏ 
والمرض إذا اتصل به الموت فإنه يجعل كالميت من أول سببه0©. 

ألا ترى أنه في حكم التصرفات جعلت هذه الحالة كالحال بعد موته؛ 
فكذلك في حكم القسامة والدية يجعل كأنه مات حين جرح في ذلك الموضع. 

فما إذا كان صحيحًا يذهب ويجيء فهو في حكم التصرفات لم يجعل 
كالميت من حين جرح» فكذلك في حكم القسامة والدية؛ وقد ذكرنا وجهي 


(۱) في (ب): يفترق؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

(۲) في (ج): ما ورد بالنص؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۳) في (أ): القتل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

GC)‏ (ج) و (أ): الحالة؛ وما أثبت من (ب) قريب من معناه. 
(5) في (ج): مرتهن؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(5) ينظر: المبسوط .)١١9/55(‏ 


۳٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


القولين فيما قبله من مسألة القبيلة» وهو الذي ذكره قبيل هذا بقوله ومن جُرح 
في قبيلة. 

والدليل على صحة هذه الحوالة صريح ماذكره في الإيضاح في هذه 
المسألة بقوله: ولو أن رجلا معه جرح وبه رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث 
يومًا أو يومين ثم مات لم يضمن الذي حمله في قول أبي يوسف وني قياس قول 

ثم قال وهذا Ly‏ على مسألة قد مرت أنه إذا جرح في قبيلة ثم مات في أهله 
فوجه البناء أن يده بمنزلة المحلة فصار وجوده جريحًا في يده كوجوده جريحًا 
في المحلة وقد مر الوجه من OLS‏ 

MIS s‏ ذكوق الوط Le ey‏ ذكر DLs‏ الق ,قال وعلى هذا 
التخريج إذا وجد على ظهر إنسان يحمله إلى بيته فمات بعد يوم أو يومين 
فإن كان صاحب فراش حتى مات فهو على الذي يحمله [كما لو مات] على 
ظهره؛ وإن كان يذهب ويجيء فلا شيء على من Malar‏ 

وني قول ابن ابي ليلى لا شيء عليه في الوجهين. 

ولو وجد الرجل SII]‏ دار نفسه فديّته على عاقلته لورثته عند أبي 
حنيفة cates‏ أي على عاقلة ورثته لورثته؛ لأنه لما وجد I‏ في الدار المملوكة لورثته 
)١(‏ القبيلة: واحدة قبائل العرب وهم بنو أب واحد. / ينظر: مختار الصحاح (VET Ge)‏ معجم 

لغة الفقهاء AVON] yo)‏ 
(Y)‏ ينظر: تكملة البحر الرائق (۸/ 59 5). 
(") في (ج): القسامة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
() في (ب) و (ج): الجريح؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 
)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


(5) ينظر: المبسوط .)١١9/55(‏ 
(۷) ساقطة من (أ) و (ج)؛ وإثباتها من (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية o‏ 
لاله لأنه ميت والميت ML ad‏ من أهل الملك فتكون الدية عليهم. 

وإنما قال الدية على عاقلته بناءً على الظاهرء وهو أن عاقلة الوارث 
والمورث متحد؛ فإن كان في موضع تختلف العاقلة ينبغي على قياس هذه 
الطريقة وهي أن الدار مملوكة للورثة لا للميت أن تكون الدية على عاقلة 
الورثة وهي الأصح. 

وعلى قياس طريقة أن غيره لو وجد قتيلا فيها كانت القسامة عليه دون 
عاقلته يجب أن تكون الدية على عاقلة القتيل؛ كذا في Ob gence‏ 

فيجعل كأنه قتل نفسه فيهدر» وهذا لأنه لو وجد غيره قتيلًا في هذه الدار 
جعل هو كالمباشر لقتله في حكم الدية؛ فإذا جد هو قتيلًا فيه يجعل كأنه باشر 
قتل نفسه [ومن قتل نفسه ]29 كان دمه هدرًا. 

قبل ذلك أي قبل ظهور القتل. 

فيجب على عاقلتهم أي على عاقلة الورثة. 

فإن قيل إذا قلتم إن الدية تجب على عاقلة الورثة فكيف يستقيم أن يعقلوا 
oe‏ 

قلنا إن الدية تجب للمقتول حتى تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ثم يخلفه 
الوارث فيه وهو نظير الصبي والمعتوه إذا قتل أباه تجب الدية على عاقلته 
04535 هيران لهذ 


)١(‏ ساقطة من (ج)؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۲) ينظر: المبسوط .)١١5/55(‏ 

(۳) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ب): ثم يخلفهم الوارث فيهم؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( المعتوه: الناقص العقل» والمعتوه: المدهوش من غير مس جنون» وهو من كان قليل الفهم 
مختلط الكلام فاسد التعبير. / ينظر: التعريفات (ص/ ۲۲۱)» الصحاح (۱/ ۲۲۳۹)» OLS‏ 
العرب (۱۳/ .)٥١١‏ 


م الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


وهذا بخلاف المكاتب' يوجد قتيلا في دار نفسه؛ OY‏ هناك إذا وجد غيره 
قتيلًا إنما يجعل هو كالقاتل له [باعتبار عقد الكتابة» وعقد الكتابة باق بعدما 
وجد هو قتيلًا فيه فلهذا جعل كأنه قتل نفسه. 

LE‏ هاهنا إذا وجد غيره قتيلًا إنما يجعل هو كالقاتل OLAS‏ لقيام ملكه في 
الدار حين وجد القتيل» وذلك غير موجود فيما إذا وجد هو قتيلا فيه؛ فإن 
الملك منتقل إلى ورثته فلهذا افترقا؛ كذا في المبسوط. 

كما إذا وجد قتيل في محلة؛ أي كان توهم قتل نفسه ساقطًا هناك فكذا هنا؛ 
قال المتأخرون: إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسألة. 

وإنما قيد بقوله: في هذه المسألة OY‏ المرأة لا تدخل في العواقل في تحمل 
الدية في صورة من الصور على ما يجىء في المعاقل بقوله وليس على النساء 
والذرية"» عقل. 1 

وني المبسوط: ثم ظاهر ما قال في الكتاب يدل على أنه ليس عليها شيء من 
ass‏ 

ولفظ ما قال في الكتاب وإذا وجد القتيل في دار امرأة في مصر ليس فيه من 
عشيرتها أحد؛ فإن الأيمان تكرر على المرأة حتى تحلف خمسين يمينا ثم 
تفرض الدية على أقرب القبائل منها؛ وهذا قول أبي حنيفة وهو قول محمد BS‏ 
إلى eal‏ 
)١(‏ في (ب): القتيل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) ينظر: المبسوط (55/ .)١١5‏ 
() في (ج): العاقلة؛ وما أثبت من (I)‏ و (ب) قريب منه. 
SO)‏ (ج): في الدية؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) ينظر: المبسوط AVY AYN)‏ 


ee Spee Pe من مالو‎ pe FAP Beep فده‎ 4 Ne of 
القَسَامَة ڌ‎ gale فعند أبي حزيفة وَمُحَمَّدٍ‎ IY 5 (وَلَوْ وجد قتيل فى‎ )۷( 


1 اغلاات 
es‏ عَلّى SBI abe‏ الال Sa‏ السب . وَقَالَ أَبُو CAH BG Jets‏ 


النهاية شرح الهداية ضف 

ثم قال وهو اختيار الطحاوي في مباشرة القتل أيضًا فإنه يقول إذا كان القاتل 
من جملة العاقلة فعليه جزء من الدية؛ وإن لم يكن من جملة العاقلة إذا كان 
القاتل غيره فلا شيء عليه من الدية؛ SI ally‏ لا تدخل في جملة العاقلة [إذا 
كان القاتل غيرها؛ وغيره من أصحابنا كان يقول هي لا تدخل في جملة 
OY OLLI‏ النصرة لا تقوم thy‏ وأما إذا كانت هي المباشرة للقتل فعليها جزء 
من الدية؛ لأن القاتل واحد من العواقل باعتبار مباشرته» فإنه لما وجب على غير 
المباشر لأجله فعلى المباشر أولى أن يجب جزء منها؛ فكذلك هاهنا وجوب 
جزء على المالك باعتبار أن التدبير" في ملكه إليه وفي هذا الرجل والمرأة 
سواء. والله أعلم 

O Te 


/ ينظر: المبسوط (5؟/ .)17١‏ 
)١(‏ في (ج): السراية؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من (أ) هو الصواب. 
GO")‏ (ب): التداخل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۲٤١‏ 


كتا المحاقل 


3 ]لما كان موجّب القتل الخطأ وما في معناه الدية على العاقلة لم 
يكن بذ من معرفتها ومعرفة أحكامها فذكرها ني هذا الكتاب. 

وقد ذكر في الكتاب معنى المعاقل لغة وشرعًا وما يتبعه فاكتفينا به. 

المعاقل جمع معقلة بضم القاف. 

وقوله: وكل دية مبتدأً. 

وقوله: على العاقلة خبره. 

وكل دية وجبت بنفس القتل أي ابتداء. 

وقوله: ابتداء احتراز عما تجب الدية على العاقلة" في القتل العمد بسبب 
الصلح أو بسبب الأبوة» فهي في مال القاتل لا على العاقلة. 

وقد ذكرناه أي الدية بتأويل العقل في [حديث]“ حمل بن Le‏ 

حمل ههنا اسم ولد الضانية. 


() الكتاب لغة: إما مصدر من كتبه كتبا وكتابا وكتبة وكتابة بمعنى الجمع سمي به المفعول 
للمبالغة» أو فعال بُني للمفعول كاللباس للملبوس وعلى التقديرين يكون بمعنى المجموع. 
واصطلاحا: مسائل اعتبرت مستقلة شملت أنواعا. / ينظر: أنيس الفقهاء )0( الصحاح 
١8/1‏ ). 

.)١95( مختصر القدوري‎ (Y) 

وسبق ترجمته ص١١١١‏ والتنبيه على أن المقصود بالكتاب (مختصر القدوري). 

(۳) ني (ب): القاتل» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)£( ساقطة من (ب)» وإثباتما من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( هو: حمل بن مالك بن النابغة الهذلي» من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء يكنى أبا نضلة 
له صُحبَةٌ وهو مدني نزل البصرة وله بها دار. روى عن: النبي GRE‏ دية الجنين. روى عنه: 
عبد الله بن عباس. / ينظر: هذيب الكمال في أسماء الرجال (۷/ 759)» الإصابة في تمييز 
الصحابة (VAY)‏ 

EY‏ (ج): المضاربة» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


Vay‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 

وهو ماروى في حديثه أن النبي BE‏ قال لأولياء الضارية: «قوموا 
فدوه»؛ قال أخوها Ol poe‏ بن عويمر الأسلمي”": أفدي من لاصاح ولا 
ستول Vs‏ سرب وا كل ونش ل aa‏ بطل ندال ABE‏ «أسجع كسجع 
MOOS‏ بضم الكاف وتشديد الهاء جمع الكاهن؛ أو قال: «دعني وأراجيز 
العرب» قوموا فدوه). 

وكذا الذي تولى شبه العمد وهو الذي ضربه بالسوط الصغير حتى قتله. 

[وقال]: يقال: اجحف به أي أهلكه واستأصله. 

لأنه إنما قصر أي لأن القاتل إنما قصر حالة الرمي في التثبت والتوقف. 

وتلك أي وتلك القوة. 

الديوان الجريدة مِن دون الكتب إذا جمعها UE‏ قطع من القراطيس 
مجموعة. 

ويروى أن عمر be‏ أول من دون الدواوين أي رتب الجرائد للولاة 
والقضاة. 

ويقال فلان من آهل الديوان أي ممن أثبت اسمه في الجريدة. 

العطاء اسم ما يعطى والجمع أعطية وأعطيات. 

وني شرح القدوري2©: في العاقلة الدية في أعطياتهم ثلاث سنين؛ فإن لم 


)١(‏ في (ج): المضاربة» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(؟) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)» باب الألف. باب في الدية» (1/ ۱۹۳ رقم الحديث: 
COVE‏ 

)1( هو: عمران بن عويمر» وقيل: ابن عويمر الهذلي السجاع» له ذكر في حديث أسامة الهذلي. 
/ ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم »)7١١١/5(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (5/ (OAV‏ 

)£( صحيح مسلم )14/1( كتاب القسامة-باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه 
العمد رقم (VAY)‏ بلفظ سجع مثل سجع الأعراب. 

)0( ساقطة من (أ)» وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)1( ينظر: تكملة فتح القدير .)٠٠١ /٠١(‏ 


النهاية شرح الهداية ea‏ 


يكونوا أهل عطاء وكانت لهم أرزاق جعلت الدية في أرزاقهم؛ قال: والفرق 
بينهما أن العطية ما يفرض للمقاتلة» والرزق ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم 
يكونوا مقاتلة؛ كذا في المغرب'. 

وليس ذلك بنسخ بل هو تقرير معنى» وهذا جواب عن قوله ولا نسخ بعده. 

وذكره في المبسوط على وجه السؤال والجواب؛ فقال: فإن قيل: كيف يظن 
بهم الإجماع على [خلاف] ما قضى به رسول الله AE‏ 

قلنا: هذا إجماع على وفاق ما قضى به عه PL ere]‏ فإنهم علموا أن 
رسول الله BE‏ قضى على العشيرة باعتبار النصرة» فقد كانت قوة المرء ونصرته 
يومئذ بعشيرته» فلما دوّن عمر Be‏ الدواوين صارت القوة والنصرة بالديوان» 
فقد كان المرء قبيلته عن ديوانه على ما روي أن يوم الجمل؟) وصفين(“ 


.)۲١ ينظر: المغرب (ص:‎ OY) 

(۲) ساقطة من (ب)» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) ساقطة من (ج)» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)£( موقعة الجمل: كانت وقعة الجمل في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين. وبلغ الخبر عائشة 
- وهي حاجة - ومعها طلحة والزبير. فخرجوا إلى البصرة يريدون الإصلاح بين الناس 
واجتماع الكلمة. وأرسل Ele‏ عمارٌ بن ياسر وابنه الحسن بن علي إلى الكوفة يستنفرون 
الناس ليكونوا مع علي فاستنفروهم فنفروا. وخرج علي من المدينة في ستمائة رجل. فالتقى - 
هو والحسن - بذي قار ثم التقوا- هم وطلحة والزبير - قرب البصرة وكان في العسكرين ناس 
من الخوارج. فخافوا من تمالؤ العسكرين عليهم. فتحيلوا حتى أثاروا الحرب بينهما من غير 
رأي. فكانت وقعة الجمل المشهورة لأن عائشة كانت في هودج على جمل» وعقر الجمل ذلك 
اليوم. / ينظر: مختصر سير ة الرسول عله (ص: VY‏ 

)0( موقعة صفين: سار علي ته والتقى هو وأهل الشام بصفين لسبع بقين من المحرم - وصفين 
اسم موضع بين الشام والعراق - فكانت به الوقعة المشهورة. فلما اشتد البلاء على الفريقين 
وطال أياماء وكثر القتلى بينهم رفع أهل الشام المصاحف على رؤوس الرماح ونادوا " 
ندعوكم إلى كتاب الله " فسر الناس وأنابوا إلى الحكومة. فحكم أهل الشام عمرو بن العاص» 
وحكم علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري. وكتبوا بينهم العهود بالرضى بما يحكم به 
الحكمان. فلما حل الموعد في رمضان توافوا بأذرح» بدومة الجندل. فلم يتفق الحكمان على 


Yes‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


جعل بإزاء كل قبيلة من كان من أهل تلك القبيلة ليكونوا هم الذين يقاتلون 
age 93‏ [ولهذا قضوا بالدية على أهل الديوان» أن الجلف - بكسر الحاء- 
العهد يكون بين القوم]"» ومنه قولهم: تحالفوا على التناصر؛ والمراد به ههنا 
ولاء الموالاة. 

[والولاء]9" أي ولاء العتاقة. 

والعدو هو أن يعد فيهم» يقال: فلان عديد بني فلان أي يعد فيهم. 

منه أي من الإيجاب أي إيجابٌ الدية في العطاء الذي هو الصلة أولى من 
الإيجاب في أصول آموالهم» والتقدير بثلاث سنين؛ لأن الدية في حقه فرضت في 
عطيته» [في كل OLA ke‏ يخرج له ثلث الدية فيكون جميع الدية مفروضًا في 
ثلاث عطيات وثلاث عطيات مؤجلة بثلاث سنين فأخذت الدية GLA)‏ ثلاث 
سنين ضرورة» كذا في مبسوط شيخ الإسلام. 

ولآن الأخذ من العطاء MUN‏ والعطاء يخرج في كل سنة مرة واحدة. 

dy‏ المبسوط: ولا يستحقون العطاء عندنا إلا بآخر السنة» فلذلك قلنا: إذا 
خرج العطاء بعد القضاء بشهر أو أقل أخذ منه ثلث الدية» وإذا لم يقض عليهم 
الماضية لم [يكن]" فيها من الدية شيء؛ لآن وجوب هذه الأعطية باعتبار مدة 


شيء. وانصرف علي إلى العراق» ومعاوية إلى الشام. / ينظر: مختصر سيرة النبي REE‏ للإمام 
محمد بن عبد الوهاب (ص: 0717. 

JOYA YY) ينظر: المبسوط‎ (1) 

)0( ينظر: العناية (۱۰/ ۳۹۰ 39)» البناية (17/ 55"). 

(5) في (أ): للتحقيق» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية E‏ 
مضت قبل قضاء القاضي» وقد بينا أن وجوب الدية بقضاء القاضي» فمحل 
الأداء الأعطيات التي تجب بعد القضاءء فلهذا لا يستوفى من الأعطيات الماضية 
شيء من الدية» ويستقبل لصاحب الدية الأعطية المستقبلة بعد القضاء. 

وذكر قبل هذا في المبسوط: وإذا قتل الرجل خطأ فلم يرفع إلى القاضي 
حتّى مضت سنون ثم رفع إليه» فإنه يقضى بالدية على عاقلته في ثلاث سنين من 
يوم يقضى؛ لأن ثبوت الأجل ينبني على وجوب المال؛ والمال إنما يجب 
بقضاء القاضي؛ فأما قبل القضاء المال ليس بواجب؛ OY‏ ضمان المتلفات 
يكون بالمثل بالنص» ومثل النفس النفس» إلا أنه إذا رفع إلى القاضي وتحقق 
العجز عن استيفاء النفس لما فيه من معنى العقوبة تحول الحق [بقضائه] إلى 
المال كما في ولد المغرور؛ فإن قيمته إنما تجب على المغرور بقضاء القاضي. 
وإن كان رد عينه متعذرًا قبل القضاء ولكن في الحكم جعل الواجب رد العين إلا 
أن يحوله القاضي إلى القيمة بقضائه لتحقق العجز عن رد العين؛ ولهذا لو هلك 
الولد قبل القضاء لم يضمن شيئًا فاعتبر قيمته يوم القضاء لهذاء وهو نظير الأجل 
في حق ll‏ فإنه لا يعتبر ما مضى من المدة قبل الخصومة» وإنما يكون 
ابتداء التأجيل من وقت قضاء القاضي» فكذلك ههنا ابتداء التأجيل يكون من 
وقت قضاء القاضي. 

وقوله: لما ذكرنا؛ أراد به قوله لآن الوجوب بالقضاء. 

ولنا أن القياس يأباه؛ أي يأبى القياس إيجاب المال بمقابلة النفس. 


GO)‏ (أ): الأصل» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۳) والعنة صفة العنين: وهو الذي لا يقدر على إتيان المرأة» وهو من لا يقدر على الجماع لمرض 
أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر. / ينظر: طلبة الطلبة (ص/ (EV‏ التعريفات 
(ص/1608). 


YEN‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


والشرع ورد به أي ورد بإيجاب المال إذا كان القتل Use‏ كما في ولد المغرورء 
فإن قيمته إنما تجب بقضاء القاضي» وإن كان رد عينه متعذرًا قبل القضاء إلى آخر ما 
ذكرنا قبيل هذاء ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته؛ OY‏ نصرته بهم »ولآن 
حالهم في المعنى(١2‏ حال الذين كانوا على عهد رسول الله AEE‏ وقد بينا أنه قضى 
بالعقل على GIS BVI‏ المبسوط. 

وهذه إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية؛ لأنه قد(" نفى الزيادة 
على أربعة دراهم في حق السئّة الواحدة لا في ثلاث سنين» فكان المأخوذ من كل 
واحد في ثلاث سنين أكثر من أربعة دراهم لا محالة؛ لآنه لما أخذ من كل واحد 
في كل سنة أربعة كان المأخوذ من كل واحد في ثلاث سنين اثني عشر درهمًا في 
مجموع الدية. 

فقد نص محمد athe‏ على أنه لا يزاد إلى MP0 ST‏ يريد بهذا ما استفيد من 
الحكم من إشارة المختصر“0. 

وذكر في المبسوط ما يؤيد منصوصٌ محمد فقال: وقد ظن بعض أصحابنا 
أن التقدير بثلاثة دراهم أو أربعة دراهم فيما يؤخذ منهم في كل سنة وذلك غلطء 
فقد Liga pd‏ وقال: حتى يصيب الرّجل في عطائه من الدية كلها أربعة دراهم أو 
ثلاثة» فعرفنا أنه لا يؤخذ في كل سنة من كل واحد منهم إلا درهم أو درهم 


EO)‏ (ج): العين» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۲) ينظر: المبسوط (۲۷/ .)١١۲‏ 

() في (ب) و (ج): قيدء وما أثبت من (أ) هو الصواب. 

)£( وقد دص محمد eld JS He NEVE es‏ من جوع الل في SE‏ سين على لان 
و ey eat‏ من کل وَاحِدٍ في Eo JS‏ َم أو EHS pie‏ وزم وَهُوَ CPN‏ 
/ ينظر: الهداية »)٥١۷ /٤(‏ العناية (۱۰/ PIA‏ البناية (۱۳/ 59”). 

)0( مختصر القدوري؛ سبق في ص .١١١‏ 

)1( ينظر: العناية (۱۰/ ۳۹۸)» البناية (۱۳/ 759). 


النهاية شرح الهداية ۷ 


وثلث» وإن لم يكن يتسع القبيلة VLU,‏ ضم إليهم أقرب القبائل إليهم. 

قالوا: وهذا الجواب إنما يستقيم في Ge‏ العربي؛ لأن العرب حفظوا 
أنسابهم فأمكننا إيجاب العقل على(" أقرب القبائل من حيث النسبء أما 
الأعجمي فلا يستقيم في حقه؛ OY‏ العجم قد ضيّعوا أنسابهم فلا يمكننا إيجاب 
العقل على أقرب القبائل من القاتل نسبًا؛ فبعد ذلك اختلف المشائخ2؛ قال 
بعضهم: يعتبر JAI‏ والقرّى الأقرب فالأقرب» وقال بعضهم: يجب SUI‏ في 
مال الجاني» وهذا اأذي ذكرنا als‏ فيما إذا كان للجاني عاقلةء LET‏ إذا لم يكن له 
عاقلة فعقله على بيت المال. 

وروي عن أبي حنيفة lathes‏ يكون في مال الجاني» كذا في الذخيرة9؟). 

وأدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما hp,‏ كأحدهم: اعلم أن القاتل إِنّما 
يكون كأحد العواقل في أداء نصيبه من الدية إذا كان القاتل من أهل العطاء في 
الديوان» وأما إذا لم يكن هو من fal‏ العطاء فلا يجب عليه شيء من الدّية عندنا 
lal‏ لأن الدية تؤخذ من الأعطيات» وهو هكذا منصوص في المبسوط)» 
ويجىء بعد هذا محالًا إليه ولو كان الخاطئ ee‏ 155 فالبريء عنه أولى؛ ولأن 
ope‏ عار ا le pay ail‏ انه يصب لني كما هيو ai) Javed‏ 
care‏ وعلى هذا لو كان القاتل Cao‏ أو امرأة. 

Update eee Moly فتاوى القاضي‎ ds 


)١(‏ في (ب): OB‏ لم يكن متسع القبيلة لذلك» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) في (أ): مِنء وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۳) يراد به من لم يدرك الإمام Ul‏ حنيفة His‏ من علماء مذهبه» وقد يراد به علماء ما وراء النهر من 
بخارى وسمرقند وغيرهما. / ينظر: المذهب الحنفى لأحمد النقيب /١(‏ 15-711 73). 

)2( ينظر: البناية (17/ .)"1/٠‏ ? 

)0( ينظر: المبسوط (1؟5/ 171). 

SC)‏ () و (ب): معذورًاء وما أثبت من (ج) هو الصواب. 

SW)‏ )1( قاضي الإمام» وما أثبت من (ب) و (ج) قريب منه. 


YEA‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


إذا قتلت امرأة رجلا خطأ [حتى] وجبت الدّية على عاقلتهاء فهل يجب عليها 
شيء من تلك الدّية؛ اختلف المشائخ فيه والصحيح أن القاتل يشارك العاقلة 
سواء كان القاتل امرأة أو Cie‏ أو مجنونًاء وكذلك SI‏ القاتل وابنه من جملة 
العواقل» والزوج لا يكون عاقلة المرأة وكذا المرأة لا تكون عاقلة cog NN‏ كذا 
فال 
ثم قوله: ههنا لا يجب على المرأة شيء من الدّية وإن كانت هي ALS‏ 
مخالف لتلك المسألة التي 53 ML‏ قبيل كتاب المعاقل فيما إذا وجد القتيل في 
دار امرأة حيث أدخلها المتأخرون هناك /٠٠۸۷[‏ أ] في تحمل الدية مع العاقلة, 
هذا جواب إشكال وهو أن يقال وقد فرض الإمام OLLI]‏ الغزاة(“ 
وذرياتهم من العطاء [والعطاء ML‏ إنما يدفع لنصرة أهل الإسلام كما في حق 
الغزاة» ثم الغزاة يكونون عواقل لغيرهم" فكذا النساء. 
فأجاب عنه بهذا وقال: إنما يدفع” العطاء للنساء والصبيان في الديوان 
باعتبار المعونة لا باعتبار النصرة» أي باعتبار معونة الإمام الصبي والمرأة لا 
باعتبار نصرتهما غيرهما. 
والحاصل أن الاستنصار بالديوان أظهر فلا يظهر معه حكم النصرة 
)1( ينظر: البناية (۱۳/ ATV‏ 
(۳) ني (ب): ذكرهاء وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)£( ساقطة من (ج)» LL‏ من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)0( الغزو: القصد إلى العدو؛ غزوت العدو: قصدته للقتال. / ينظر: طلبة الطلبة (ص/ (V4‏ 
المغرب (ص/ ۳۳۹). 
)1( ساقطة من CO)‏ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(0) في (ب): كغيرهم» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
OEM‏ يرجع» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية 54 


بالقرابة والنسب والولاء وقرب السكنى. 

وعن هذا قال في المبسوط: ولو أن أخوين لأب وأم ديوان أحدهما بالكوفة 
Ol pos‏ الآخر بالبصرة» لم يعقل أحدهما عن صاحبه» وإنما يعقل عن كل 
واحد منهما أهل ديوانه. 

وقوله وغيره وهو العد والحلف. وأهل البادية أقرب إليه أي قرب AIS‏ 
وقيل هو صحيح. 

وقوله: هو راجع إلى قوله لم يشترط أن يكون بينه وبين آهل الديوان قرابة. 

وقوله: من pal‏ المصرء بيان لقوله fal‏ الديوان أي أهل الديوان الذين هم 
من fal‏ المصر. 

وقيل تأويله إذا كان قريبًا لهم أي ذا قرابة لهم. 

وصار نظير مسألة الغيبة المنقطعة يعني أن للولي الأبعد أن يزوج إذا كان 
الآقرب MBL‏ لا سيّما في المعاني العاصمة كحد السّرقة والقذف' والقصاص 
هذا الذي ذكره في حق الذمي» وأما إذا لم يكن للمسلم عاقلة فالدية في بيت 
المال؛ لأنه ذكر بعد هذا في الكتاب» قال أصحابنا: إن القاتل إذا لم يكن له عاقلة 
وجدت صريحًا بهذا الوجه في الذخيرة؛ فقال فيها: وإن كان أهل الذمة لا 


)١(‏ البصرة: GU‏ أكبر المدن العراقية بعد العاصمة بغداد وتبعد عنها أكثر من خمسمائة كيلو متر» 
وهي ميناء العراق الرئيسي على الطرف الشمالي من شط العرب. / ينظر: معجم ما استعجم 
/1١(‏ :5 ؟5). 

(۲) في (أ): dle‏ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

() القذف بالحجارة: الرمي the‏ والقذف: الرمي بالزنا أو ما كان في معناه. / ينظر: مختار الصحاح 
(ص/ 4 OLS CVE‏ العرب )4/ ۲۷۷). 

)£( ينظر: العناية )9 A/V‏ 5)» البناية (۱۳/ (PAY‏ 


Yo:‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


يدينون التعاقل فيما بينهم فإنه تجب الدية في مال الجاني؛ وإذا دانوا التعاقل - إلا 
أنه لا عاقلة للجاني- كان في مال الجاني ولا يجب في مال بيت المال؛ ثم قال: 
فرق بين الذمي والمسلم؛ فإن الجاني إذا كان مسلمًا ولا عاقلة له فعقله في مال 
بيت المال في ظاهر الرواية ولا يجب في مال الجاني» والفرق أن العقل إنما يجب 
على غير الجاني باعتبار النصرة» ومتى لم يكن للمسلم ديوان ولا قرابة بأن كان 
لقيطًا"“ فجماعة المسلمين أهل نصرته» فأمكننا إيجاب عقله في بيت مال 
المسلمين باعتبار النصرة. 

بخلاف الذمي فإن جماعة المسلمين ليسوا آهل نصرته فالولاية بيننا وبينهم 
منقطعة فتعذر إيجاب العقل في بيت المال باعتبار النصرة فوجب في ماله. 

وتمكنه من هذا العقل( ليس بنصرتهم أي ليس بسبب نصرة أهل الإسلام cola)‏ 
ولا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر لعدم التناصر؛ OY‏ التعاقل ينبني على 
الموالاة والتناصر؛ وذلك ينعدم عند اختلاف الملة"» قال الله تعالى: « (ASEAN‏ 
بهم وليك بض Od‏ 5 وقسال: ییا منوا ولم FF hog SAS yet‏ 
OID‏ فلما قطع الموالاة بين من هاجر وبين لم يهاجر حين كانت الهجرة 
فريضة كان ذلك دليل انقطاع الموالاة بين الكفار والمسلمين» وحكم الميراث 


)1( اللقيط: المنبوذ يلتقط لأنه يلقطء وهو الصبى المنبوذ يجده إنسان؛ وهو الطفل الذي يوجد 
وما على LN‏ لا يمرك امول امه ibs‏ تباث الجر LN E O‏ 
(0» المغرب AEN)‏ 

(0) في (ب): القتل» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (أ): المسألة» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)٤(‏ سورة الأنفال:7/,. 

)0( سورة الأنفال:۷۲. 

)في (ج): المنفعة» وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب. 

(۷) في (ب): يؤثر» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية Yo)‏ 


كذا ق الس 

وجول ديوانه أي بعد العقل(©. 

وعاقلته أهل الكوفة؛ الواو للحال لكن حصّة القاتل توجد من عطائه 
بالنصرة وإن كان بعد القضاء في الكوفة بخلاف ما إذا قلت العاقلة بعد القضاء 
عليهم Ob‏ مات بعضهم. 

وقوله بخلاف ما إذا CL‏ متعلق بقوله بخلاف ما بعد القضاء أي لا يقضى 
بالدية على عاقلته من أهل البصرة إذا كان القاضى قضى بديته على عاقلته من 
آهل الكوفة. ۰ 

بخلاف ما إذا قلّت العاقلة حيث يضم إليهم أقرب القبائل في السب وإن 
كان بعد القضاء مع أن فيه أيضًا نقل الدية من الموجودين وقت القضاء [إلى 
أقرب القبائل» فأجاب عنه بقوله إن في ضم أقرب القبائل إليهم](" تقرير للحكم 
الأول لا إبطال له لكن يقضى ذلك أي الإبل من مال العطاء Ob]‏ يشتري الإبل 
من مال العطاء]0). 

ولايعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية» [والدليل] على أنها لا 
تتحمل ما دون نصف العشر أن القصاص لا يجب في عمده ولا BO Lay‏ 
أرشه فصار كضمان الأموال» كذا في شرح OD ba‏ 

MLS‏ دونه أي فما دون أرش الموضحة وما دونه حكومة عدل. 


ANY /۲۷( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) في (ب): القتل» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)£( ساقطة من (ب)» وإثباتما من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (أ)» وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

ECD)‏ (ب) و (ج): يتقرر» وما أثبت من (أ) هو الصواب. 

(۷) ينظر: العناية ٠5505 /٠١(‏ 5)» تكملة فتح القدير .)٤١٦/٠١(‏ 
(۸) في (ج): فيماء وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


Yoy‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
ولا تعقل العاقلة جناية العبد هذا من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل OL‏ 
يجنى العبد على الحرء وأما لو جنى الحر على العبد فقتله Use‏ كان على 
عاقلته؛ لأنه بدل النفسء وبهذا Bal‏ يجىء بُعيد هذا في هذا الكتاب. 
والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة أي شيء إلا أن في الإقرار تجب الدية 
في ثلاث سنين» وفي الصلح عن العمد يجب المال حال إلا إذا شرط الأجل في 
الصلح فيكون 5 OE‏ كذا في فتاوى قاضي خان کته OO)‏ 
ثم ذكر بعد هذا فيها رجل أقرٌ عند القاضي أنه قتل فلانًا خطأء فأقام ولي 
القتيل أيضًا بينة أن المدعى عليه قتله وهو المقرٌ؛ تقبل هذه البينة EM OY‏ تثبت 
ما ليس بثابت بإقرار المدّعى عليه» ويؤيد هذه المسألة ما قاله شيخ الإسلام: أن 
البينة على القتل تقبل عند حضرة الجاني لأنه هو القاتل والعاقلة يتحملون عنه» 
وحضرة الكفيل لا تشترط بوجوب المال على الأصيل إذا قامت LISI‏ على 
الأصيل» فإنه يجعل القاتل هنا خصمًا مع إقراره» ولم يذكر حضرة العاقلة فلأن 
يكز nat‏ خالة oJ of GY‏ ؤدلت TL‏ على أن الدية تحب ارلا على 
القاتل"» ثم يقضى على العاقلة بطريق التحمل؛ لأن الدية لو وجبت [ابتداءً]9؟) 
على العاقلة كان إقرار القاتل إقرارًا على العاقلة قضى عليه بالدية في ماله في 
ثلاث سنين من يوم يقضى؛ OY‏ ما يثبت بالاعتراف لا يتحمله العاقلة 
لقوله AE‏ «ولا (UL) rol‏ وهذا OV‏ إقراره في حقه محمول على الصدقء وفي 
)1( فتاوى قاضي خان: وهو: للإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني المتوف: 
سنة 0947. / ينظر: كشف الظنون .)١771/7/7(‏ 
)1( ينظر: العناية .)٤١١ /٠١(‏ 
(9) في (ج): العاقلة» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى للسياق بعده. 
)£( ساقطة من (ج)» LL‏ من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)0( أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) كتاب جماع أبواب الديات فيما دون النفس/ باب منقال: 
لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا (۸/ ۱۸١‏ رقم الحديث: .)15751١‏ 
وجاء في نصب الراية: روى هذا الحديث ابن عباس » موقوفاء ومرفوعاء فالموقوف من 


النهاية شرح الهداية Yor‏ 
حق عاقلته محمول على الكذب لكونه متهمًا في حقهم» ثم موججب الجناية في 
الأصل على الجاني ثم تتحمله العاقلة عنه للتخفيف عليه فإذا لم يثبت السّبب 
في حت العاقلة بقي الواجب عليه باعتبار الأصل» والتأجيل فيه من وقت القضاء 
لامن وقت الإقرار؛ OY‏ الثابت بالإقرار بالقتل لا يكون أقوى من الثابت 
بالمعاينة» وفي القتل المعاين الدية إنما تجب بقضاء القاضي فهنا أولى, كذا في 
ال 

ولم يكن عليه شيء في ماله أي لم يكن على المقرٌ أيضًا شيء من AA‏ 
يعني كما لا يجب على العاقلة لما أن تصادقهما ليس بحجة عليهم» كذلك لا 
يجب على المقرٌ القاتل أيضًا لتقرر وجوب الدية على العاقلة بتصادقهما وأحد 
المتصادقين ولي القتيل» فمن زعم أن الدية إنما وجبت على العاقلة لا على 
المقر فإقراره حجة على نفسه. 

بخلاف الأول أراد به قوله والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة» فيفهم من 
هذا أنه يلزم موجب الإقرار في مال المقرٌء Lolly‏ وجبت الذية هناك في مال المقرٌ؛ 
لأن هناك لم يوجد تصادقهما بقضاء الدية على العاقلة فتجب في مال المقر 
ضرورة. 


وذكر في المبسوط في شرح قوله: ولم يكن عليه شيءء» أي ولم يكن على 


رواية محمد بن الحسن : والمرفوع غريب: وليس في الحديث: أرش الموضحة» ولكن 
أخرج ابن أبى شيبة في " مصنفه " عن النخعى قال: (لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة. ولا 
يعقل tell‏ ولا الصلح» ولا الاعتراف) انتهى. 
وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " عن الشعبى» قال: (أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة» وإنما 
هى في ماله خاصة: العمد» والاعتراف» والصلح» والمملوك) انتهى. 
وأخرج عن الزهري» قال: (العمد» وشبه dell‏ والاعتراف» والصلح» لا تحمله عنه العاقلة» 
هو عليه في ماله) انتهى CEMA)‏ وسنن الدارقطني «كتاب الحدود والديات -باب الحدود 
والديات (۳/ 44 وقال الألباني في (إرواء الغليل) (۷/ TET‏ "حسن". 

.)١١١/۲۷( ينظر: المبسوط‎ )١( 


Yos‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


المقر شيء في ماله؛ لأبما تصادقا على أن الواجب بقضاء القاضي تقرر على 
AGLI‏ وبعدما تقرر على العاقلة لا يبقى عليه وتصادقهما حجة في حقهما 
بخلاف الأول Ob‏ هناك السبب الموجب للدّية على العاقلة وهو قضاء القاضي 
لم يوجد أصلاء فيقضى بها في مال المقرّء إلا أن يكون له عطاء معهم فحينكذ 
يلزمه بقدر حصته من ذلك؛ لأنه في مقدار حصّته يكون مقرًا على نفسه وفي 
حصة عواقله مقرًّا عليهم فيؤخذ بما أقر به على نفسه» ومن هذا تبيّن أن القاتل 
إنما يكون oT‏ العواقل عندنا إذا كان له عطاء في الذيوان» EG‏ إذا لم يكن فليس 
عليه من الدّية شيء؛ NOY‏ تؤخذ من الأعطيات» فإن قيل: لما كان أصل 
الوجوب عليه وقد تحوّل بزعمه إلى عاقلته بقضاء القاضيء فإذا نوى”١»‏ على 
العاقلة بجحودهم عاد الدَّين إلى ذمة المحيل. 

قلنا: هذا يستقيم فيما إذا كان أصله ديتا لدفع التوى عن مال المسلم» وهذا 
abel‏ لم يكن ديتا Lely‏ كان بطريق الصلة لصيانة دم المقتول عن الهدر؛ فبعدما 
تقرر على العاقلة بقضاء القاضي لا يتحول إليه بحال سواء استوفى من العاقلة أو 
لج سرف Ob gered BIS‏ 

قال أصحابنا: إن القاتل إذا لم يكن له عاقلة فالدّية في بيت المال. 

وقد ذكرنا قبيل هذا: هذا الإطلاق محمول على ما إذا كان القاتل مسلمّاء 
فأما إذا كان القاتل Ee‏ ولا عاقلة له فالدية في ماله لا في بيت المال» وكذا ما 
يلزمه من الغرامة لا يلزه(" بيت المال. 

وني فتاوى قاضي خان hs‏ روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
رحمهم الله أن من لا عاقلة له إذا قتل رجلا Une‏ فان دية القتيل تكون في 


GO)‏ (ب): قودي» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)1( نظن be paced‏ ونا ا 


النهاية شرح الهداية Yoo‏ 
مال الجاني. 

وذكر /٠٠۸۸[‏ أ]في كتاب الولاء من الأصل: أن بيت المال لا يعقل من له 
وارث معروف سواء كان مستحقا للميراث Ob‏ كان MUSH]‏ مسلمّاء أو لم يكن 
مكنا Ob‏ كان sls Me gf ILS‏ ثرو افعو م اعرف عد يلها 


)1( ساقطة من (ب)» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) المستأمن: هو الحربي المقيم إقامة مؤقتة في ديار الإسلام» فيعود > Ly‏ لأصله بانتهاء مدة 
إقامته المقررة له في بلادناء لكن يبلغ مأمنه لقوله ANY Bi dls‏ عدم SAS ING‏ 

pp RI AIG cy FSET SE ye ee tt‏ 4: أو بنبذ العهد. أي نقضه من 

جانب المسلمين؛ لوجود دلالة على الخيانة» لقوله تعالى: 8 وَإِمَا SB SUS Foe CHE‏ 

Saar tg Kg‏ وهي في أهل الهدنة أو OLY‏ لا في أهل جزيةء فلا ينبذ 

عقد الذمة؛ لأنه مؤبد» وعقد معاوضة فهو IST‏ من عقد الهدنة. 

وقد يصبح المستأمن حربيا بنقض OL‏ من جانبه هوء أو بعودته لدار الحرب بنية الإقامة, لا 

التجارة أو التنزه أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار الإسلام» فإذا رجع إليهم ولو لغير دار 

انتهى أمانه. 

هذاء وكل ما ينتقض به عهد الذمى» ينتقض به أمان المستأمن» على حسب الاتجاهين 

السابقين؛ OY‏ عفد lel dnl‏ مويك AST‏ من الأمان المؤقت» ولأن المستأمن كالذمي يلتزم 

بتطبيق أحكام الإسلام. 

ومن نقض أمانه بنقض العهد ينبذ إليه ويبلغ المأمن عند الجمهورء ويخير الإمام في SLE‏ 

كالأسير الحربي» من قتل ومن وفداء وغيره عند الحنابلة. 

بكر مو gel‏ اكير د SLD OV‏ 0[ ا 2 ندر LS‏ ¥[ 

/ ۲ والشرح الكبير للدسوقي‎ VEE والفروق‎ ٤١ /۳ المدونة‎ ٠٠٠١ / 8 والمغني‎ ٥ 

VY‏ وتحفة المحتاج [A‏ ۸ وفتح القدير ٠ / ٤‏ وتصحيح الفروع VT / ٣‏ وكشاف 

.٠٠١ / القناع‎ 

ويصير الحربي مستأمنا بالحصول على أمان من كل مسلم بالغ عاقل عند الجمهور» أو حتى 

من مميز عند آخرين. 

وليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير أمان؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل جاسوساء أو 

متلصصاء أو لشراء سلاح» فيضر بالمسلمين. 

YOR /۲ والمهذب‎ cove [A ينظر: المغني‎ / 


Yor‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


في دار الإسلام فأعتقه. ثم عاد المستأمن إلى دار الحرب» ثم أسر وأخرج إلى 
دار الإسلام» ثم مات معتقه؛ فميراثه يكون لبيت المال؛ OV‏ معتّقه رقيق في 
الحال. 

ولو جنى هذا المعتق فعقل جنايته تكون عليه أي على نفسه ولا يكون على 
ت الال لآن لوؤار ذا gues‏ وه Gla Staal‏ كان المع ال مسح عي Sl‏ 
لأجل SHI‏ وهو الصحيح. 

وذكر فيها أيضًا في اول فصل المعاقل ذكر شمس LFV‏ الحلواني O) ahs‏ 
قال: هذا فصل أي حكم المعاقل اختلف فيه المتأخرون(؛ قال بعضهم: لا 
عاقلة للعجم» وهو قول الفقيه البلخي' وأبي جعفر الهندواني؛ لأن العجم لم 
يكرا شامع ره ee‏ متهم bine‏ تحمل الجناية عن 
الغير عرف بخلاف القياس في حقٌ العرب فإهم لم يضيّعوا أنسابهم ويتناصرون 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني الملقب شمس الأئمة من أهل بخارى 
إمام أصحاب أبي حنيفة بها في وقته» حدث عن أبي عبد الله غنجار البخاري» تفقه على القاضي 
أبي علي الحسين بن الخضر النسفي» روى عنه أصحابه مثل أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي 
سهل السرخسي شمس الأئمة وبه تفقه وعليه تخرج وانتفع» وأبي بكر محمد بن الحسن بن 
منصور النسفي وأبي الفضل بكر بن محمد بن علي الزرنجري وهو آخر من روى عنه وتفقه 
ue Lal] ale‏ الكريم بن أن شيف SUM‏ رمن ا de dh gyal‏ اد pend gh‏ 
وأربعين وأربعمائة بكش وحمل إلى بخارى ودفن فيها. / ينظر: الجواهر المضية »)١۸/١(‏ 
تاج التراجم (ص: 189). 

YO 0 المتأخرون: سبق ص‎ (Y) 

)1 هو: أبو بكر بن أحمد بن علي بن عبد العزيز البلخي الأصل السمرقندي عرف بالظهير تفقه 
على علي بن محمد الإسبيجابي بعد الخمسمائة ودرس بمراغه وقدم حلب أيام نور الدين 
محمود بن زنكي ثم توجه إلى دمشق ودرس بها بمسجد حانون وغيره فقيه مفتي على مذهب 
أبي حنيفة» وله كتاب ألفه في شرح الجامع الصغير» ووقف كتبه على النورية بحلب سنة ثلاث 
وُخنسين oda by Blanasty‏ لمات pits / Gta‏ 2 الجر yal‏ لض 0900/1/99 ماع 
التراجم (ص: OTT‏ 


النهاية شرح الهداية Yov‏ 


وقال بعضهم: للعجم عاقلة عند التناصر والمقاتلة مع البعض لأجل 
البعض نحو الاأساكفة() والضيفا 0 epee‏ ودرب الا وكلاباد 
HOG Ee‏ فإذا قتل واحد خطأ ووجبت الدية فأهل محلة القاتل Vasa yy‏ 


عاقلته» وكذلك طلبة العلم» وهو اختيار شمس LW‏ الحلواني وكثير من 
المشائخ. 


وكان الشيخ الإمام ظهير الدين" يأخذ 527701 


)1( الأسكف» بالفتح على أفعل» والإسكاف بالكسرء والأسكوف بالضم» واقتصر عليهما 
الجوهري. والسكاف كشدادء والسيكف كصيقل» لغات أربعة: الخفاف وجمع الإسكاف: 
الأساكفة. أو الإسكاف عند العرب: كل صانع سوى الخفاف فإنه الأسكف كأحمد. وذلك إذا 
أرادوا معنى الإسكاف في الحضرء نقلها ابن الأعرابي وقال شمر: رجل إسكاف وأسكوف: 
للات أو الإمتكاف: التجار قال SRY oy poe gif‏ الان OLS UT‏ بطر تاد 
العروس من جواهر القاموس (77/ (E09‏ المحكم والمحيط الأعظم (0777/5. 

(Y)‏ الصفارين: هي سوق عظيمة ممتدة مع جدار المسجد القبلي من أحسن أسواق دمشق» 
وبموضع هذه السوق كانت دار معاوية بن أبي سفيان BE‏ ودور قومه» وكانت تسمى 
الخضراء فهدمها بنو العباس» وصار مكانها سوقا. / ينظر: رحلة ابن بطوطة PVN /Y)‏ 

)1( مرو: هي أشهر مدن خراسان وقصبتهاء نص عليه الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور. 
/ ينظر: معجم البلدان )0/ .)١١1211١57‏ 

)2( هو سوق الخلعيين: هذه السوق فيما بين قيسارية الفاضل» وبين باب زويلة الكبير» وكان 
يعرف قديما بالخشابين» وعرف اليوم بالزقيق تصغير زقاق» وعرف أيضا بسوق الخلعيين. 
/ ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (۳/ ۱۸۸). 

)0( بخارى: بالضم: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّهاء يعبر إليها من آمل الشطء وكانت قاعدة 
ملك السامانية. / ينظر: معجم البلدان (POV /١(‏ 

(5) الرستاق: الرستاق فارسي معرب؛ والصحيح:رزداق أو رسداق؛ والجمع الرساتيق؛ وهي 

البيوت المجتمعة في السواد. / ينظر: الفتاوى الهندية (7/ CAE‏ الصحاح OLS »)١5/1١/5(‏ 

.)١١١/١١( العرب‎ 

(۷) هو: محمد بن أحمد بن عمر القاضي أبو بكر البخاري ظهير الدين له فوائد على الجامع 

الصغير للحسام الشهيد تسمى الفوائد الظهيرية مات سنة تسع عشرة وستمائة. / ينظر: 


YOA‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
بقول الفقيه أبي جعفر Vol‏ العبرة للتناصر”'؛ واجتماع الأساكفة وطلبة العلم 


ونحوهم لا يكون للتناصر فلا يلزمهم التحمل [عن غيرهم](". 
وكذلك إن مات المكاتب عن وفاء إلى قوله ثم أديت الكتابة أي حينئذ 


يرجع قوم الأم على قوم الأب» والأصل الذي Sd‏ عليه حال القاتل إذا تبدل 
KS‏ فانتقل ولاء إلى ولاء. 


هذا تفسير التبدل بسبب حادث لم تنتقل جنايته عن الأولى كالمولود بين 
حرة وعبد إذا جنى ثم أعتق YOO‏ تتحول الجناية عن عاقلة الأم؛ Liga OY‏ 
تبدلت حاله بأن انتقل ولاؤه عن OL Nye]‏ الأم إلى موالي الأب. 

ومن نظيره أيضًا حربي أسلم ووالى مسلمًا ثم جنى جناية عقلت عنه 
عاقلة الذي والاه» فإن ولاء الموالاة عندنا بمنزلة ولاء العتق Sous‏ عقل 
الجناية» ثم لا يكون له أن يتحول بولائه بعد الجناية؛ EY‏ تأكدت بعقل الجناية 
ese‏ 


الجواهر المضية (۲/ AV‏ 

)١(‏ في (أ): لأن» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

CY)‏ المسألة فيها ثلاثة أقوال: الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني وهو مذهب أبي بكر 
Sy sul‏ ع اين ارعن انه لعاف خي | Pelle seal splits‏ 
(AE /5(‏ حاشية ابن عابدين (557/57). 
الثاني: وهو مذهب بعض الحنفية وبه قال الحلواني: أن للعجم عاقلة عند التناصر. / ينظر: 
الفتاوى الهندية (5/ (AE‏ درر الحكام (5/ .)١75‏ 
الثالث: وهو مذهب الجمهور وابن عابدين من الحنفية: أنه لا عاقلة للأعجمي ويؤدى عنه من 
بيت المال. / ينظر: قرة عين الأخيار (۷/ 777)» شرح مختصر خليل (۸/ ١٠)ء‏ الأم 
50 »6 المغني لابن قدامة /A)‏ ۳۹۸). 

)٤(‏ في (ب): العبد» وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. 

)0( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

ED‏ (ب): في حق حكم» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۹ 


فإن عقلوا عنه ولم Gad‏ بها حتّى أسر Mag‏ من دار الحرب فاشتراه رجل 
oY, OY tal eV, Se ated‏ العف oil‏ :مذو كه EW yl‏ لقند ها pe‏ 
Ma‏ ولاء عتق لا يبقى ولاء الموالاة في حقه بل ينتفي حكمًا وتأكده لا يمنع 
ذلك بمنزلة الولاء الثابت بولاء9" أمه عليه» ثم لا ترجع عاقلة الذي كان والاه 
على عاقلة موالي الأب بشيء ولا تزول تلك الجناية عنهم وإن لم يكن قضى بها 
عليهم؛ OY‏ هذا ولاء حادث بسبب جديد وهو إعتاق الأب» فلا يظهر أثره في 
الجناية السّابقة؛ لأن الولاء الثاني لم يكن في وقت الجناية بخلاف ظهور الحالة 
الخفية““ كما في ولد الملاعنة على ما يجيء. 

ومن نظيره أيضًا الغلام إذا حفر بئرّا قبل أن يعتق أبوه ثم أعتق أبوه ثم سقط في 
البئر رجل بعد ما أعتق أبوه OB‏ القاضي يقضي بالدية على عاقلة الأم ولا يجعل 
على عاقلة الأب من ذلك es‏ لآن الحادث بعد الحفر ولاء العتاقة فيعتير بالملك» 
والحفر لو وجد في ملك ثم حدث فيه ملك آخر للغير قبل الوقوع» OSB‏ الجناية لا 
تتحؤل إلى الملك الحادث بل تبقى في الملك الذي وجد فيه الحفرء فإن العبد إذا 
حفر برا في طريق المسلمين بغير إذن مولاه فقبل أن يقع فيه إنسان باعه ثم وقع في 
ملك المشتري إنسان فمات» فالضمان على البائع لا على المشتري؛ OY‏ ملك 
المشتري حادث بعد الحفر؛ فكذا الولاء الحادث بعد الحفر يعتبر به فلا تتحول 
الجناية كذا في المبسوطين20©. 

وإن ظهرت حالة خفية مثل دعوة ولد الملاعنة حولت الجناية إلى الأخرى 
وقع القضاء بها أو لم يقع؛ يعني إذا قتل ابن الملاعنة رجلا خطأ فعقلت عنه 
GO)‏ (ب): أبواه» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
EY)‏ (أ) و(ج): لابنه» وما أثبت من (ب) هو الصواب. 
OSM‏ و (ج): لموالي» وما أثبت من (ب) هو الصواب. 
(5) في (ج): الحقيقية» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


(5) في (ب): عن» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)1( ينظر: العناية ١١559 //١١(‏ 5). 


Vs‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
عاقلة الآم» ثم ادّعاه الآب» ثبت نسبه منه ورجعت عاقلة الآم بما أدت على 
عاقلة الأب في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب 
بها؛ لأن النسب كان EU‏ بالفراش وقد انقطع النسب عنه بقضاء القاضي» ولكن 
بقي أصل النسب موقوفا على atm‏ حتى إن ادّعاه غيره لم يثبت منه» وإذا 
ادّعاه هو ثبت النسب منه مع كونه مناقضًا وإن كذبته الأم في EUS‏ وإنما يثبت 
النسب منه من وقت YONG Ll‏ من وقت الدّعوة. فتبيّن به" أن عقل جنايته 
كانت على عاقلة أبيه» وعاقلة الآم ما كانوا متبرعين فيما أدُوا بل أجبروا عليه 
بقضاء القاضي فثبت لهم حق الرّجوع على عاقلة الأب. 

ومن نظيره أيضًا ما إذا مات المكاتب عن ولد حرٌ ووفاء فلم یودوا مكاتبته 
[حتی] جنى ابنه» وابنه من امرأة حرّة مولاة لبني تميم والمكاتب لرجل من 
همدان» فعقل عنه جنايته قوم أمّه ثم أديت ALS‏ فإن عاقلة الأم يرجعون Lay‏ 
أدوا على عاقلة الأب؛ OV‏ عتق المكاتب عند أداء البدل يستند إلى حال حياته؛ 
فتبين أنه كان للولد ولاء من جانب الأب حين جنى وأن موجب جنايته على 
مولى أبيه WAG‏ يرجعون على موالي الأب. 

وكذلك رجل pel‏ صبيًا ليقتل رجلا فقتله وضمنت عاقلة الصبي الدّية 
رجعت بها على عاقلة الآمر؛ لأن الآمر مسب مُتَعَدٌَ SB‏ استعمل الصبي في أمر 
لحقه فيه تبعة» فيثبت لعاقلته حق الرّجوع بما أَدُوا على الآمر» غير آنه إن كان 
الأمر ثبت بالبينة فرجوعهم على عاقلة الآمر؛ لأن التسبيب في الجناية لا يكون 
فوق المباشرة» وإن كان ثبت الأمر eos BL‏ يرجعون عليه في ماله في ثلاث 


)١(‏ في (ب): غيره» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) العلقة طور من أطوار الجنين؛ وهي قطعة الدم التي يتكون منها. / ينظر: المصباح المنير 
(؟/575)» المعجم الوسيط /Y)‏ 177). 

(۳) في (ج): فلا يتبين به» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)£( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۲٣۱‏ 


سنين من وقت قضاء القاضي على الآمر أو على عاقلته» ولو لم يختلف حال 
الجاني ولكن العاقلة تبدّلت» كان الاعتبار في ذلك لوقت القضاء. 

ومن نظيره ما إذا كان القاتل من آهل الكوفة وله بها عطاء ولم يقض FUL‏ 
على عاقلته حتى حول ديوانه [إلى البصرة]"» ob‏ يقضى بالدّية على عاقلته 
من ol fal‏ 3( وعلى قول زفر يقضى على عاقلته من أهل الكوفة» وهو 
رواية عن أبى يوسف أيضًا وقد ذكر هذا في الكتاب. 

وكذلك لو كان رجل مسكنه بالكوفة فقتل رجلا خطأء فلم يقض عليه حتى 
تحول عن الكوفة واستوطن البصرة» فإنه يقضى بالدّية على عاقلته بالبصرة» ولو 
كان قضى بها على عاقلته بالكوفة لم ينتقل عنهم؛ OV‏ من لا عطاء له إذا كان 
سكن G20]‏ |[ فعاقلته pal‏ ديوان ذلك المصر بمنزلة من له عطاء. 

وكذلك البدوي إذا التحق في الذيوان بعد القتل قبل قضاء القاضي فإِنّه 
يقضى SUL‏ على fal‏ الدّيوان» وإن كان ذلك بعد القضاء على عاقلته بالبادية لا 
تتحول عنهم» وإن كانت العاقلة واحدة فلحقها زيادة أو نقصان اشتركوا في 
حكم الجناية قبل القضاء وبعده. 

فم“ نظيره 50 قلة بعد القضاء Bed EES‏ .: 
ضم إليهم أقرب القبائل في النسب حتى يعقلوا معهه”" لدفع الإجحاف. ولا 
يفك MLN‏ زعو التضاء fom Nl fe goes‏ يعطافة من OL ps‏ إلى ON sot ge‏ 
العاقلة الأخرى غير الأولى ولا يجوز ذلك بعد Lage Lely cele!‏ فالذين 
(۲) ساقطة من (ج)» وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
BY)‏ (أ): النصرة» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
() في (أ): النصرة» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
)0( ساقطة من (ب):» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)في (ج): أو بعده» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۷) في (أ): منهم» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


E‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


يضمون”' إلى الأولين يكونون بمنزلة الأتباع للأولين فلا تتبدل العاقلة 
باعتبارهم إلا Lad‏ سبق أداؤه؛ أي لا اشتراك فيه. 

وفي المبسوط: وإن قلت العاقلة فكان نصيب الرجل أكثر من ثلاثة دراهم 
أو أربعة دراهم ضمٌ إليه أقرب القبائل إليهم في النسب من أهل الديوان حتى 
يصيب الرجل في عطائه ما وصفنا؛ وهذا لأن في إيجاب الزيادة عليهم إجحافا 
tay‏ فللتحرز عن ذلك يضم إليهم أقرب القبائل منهم» كما ضممنا(" العاقلة 
إلى القاتل للتحرز عن الإجحاف بهم؛ ولأنه متى حزبهم أمر ولا يتمكنون من 
دفع ذلك عنهم بأنفسهم» Lally‏ يستعينون بأقرب القبائل إليهم» فإذا كانوا في 
بعض الأحوال يستنصرون بهم عند الحاجة فكذلك يضمون إليهم في تحمل 
Lael‏ عند الحاجة» كذا في المبسوط0. 

والله أعلم بالصواب. 

O Te 


(۱) في (ب): يضمنون» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
G(T)‏ (ب): ضمنهاء وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) في (ج): القتل» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)٤(‏ ينظر: المبسوط (۲۷/ .)١79‏ 


النهاية شرح الهداية 50 


إيراد كتاب الوصايا في آخر الكتاب ظاهر [المناسبة]؛ لأنْ آخر أحوال 
الآدمي الموت والوصيّة معاملة وقت الموت» وله زيادة اختصاص بكتاب 
الجنايات والديات» لما أن الجناية قد تفضي إلى الموت الذي وقته وقت 
الوصيّة» وذكر في بعض محاسن الوصايا في الكتاب ما فيه غنية لأولي 
الألباب؛ ولأن فيها نفع الخلائق بالإيناس وخير الاس من ينفع النّاس؛ وفيها 
أيضًا إيصال POLE‏ والمنافع للإخوان /٠٠۸۹[‏ ]1 واستذكار بخير بعد حينه 
من الخلان على وجه فيه طلب رضا الرحمنء إذ بها يقوى رجاؤه من الله ثواب 
رفده عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من cote‏ فيحتاج ههنا إلى بيان الوصية لغة 
وشرعًا وسببها وشرائطها وركنها [وحكمها])» وبيان صفتها المشروعة» وبيان 
ألفاظها المستعملة فيها. 

Lil‏ اللغة فالوصيّة والوّصَاةٌ بالقصر اسمان في معنى المصدر منه قوله 
تعالى : BE TE‏ 4» ثم سمّى الموصّى به وصية» ومنه قوله تعالى: لين 
بعد وَصسيََّ وْضورت ب 04 . 

ELS gly‏ بالكسر مصدر الوصي» وقيل الإيصاء طلب شيء من غيره 
ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد مماته. 

وأما شرعًا فالوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع0©, 


(۲) في (ب): في بعض محاسن» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (ب): بالأعيان» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)£( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( سورة المائدة:١٠١٠.‏ 

NV rel) سورة‎ CV) 

(۷) يعرف الأحناف الوصية بأنها: "تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. / ينظر: العناية شرح الهداية» 


۲٦‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع» SVs‏ التمليك أنواع فلابدٌ لكل نوع من 
اسم خاص ليميز به عن صاحبه كالبيع والهبة والصّدقة ELS‏ كل واحد 
منها تمليك بنوع مخصوص فكذا الوصية. 

S35‏ في الإيضاح الوصية ما أوجبها الموصي في ماله بعد موته أو مرضه 
الذي مات فيه" GT‏ ما أوجبه بعد الموت فيعتير من الثلث» سواء كان الإيجاب 
في حالة المرض أو في حالة الصحة؛ لأنْ الإيجاب مضاف إلى ما بعد الموت» 
فيعتبر حال وقوعه ولا يعتبر حال الإضافة. 

Lil‏ التبرع فيعتبر حالة العقد فيه» فإن كان صحيحًا جاز من جميع المال» 
وإن كان مريضًا جاز من الثلث؛ LGV]‏ لم يضف إلى حالة مستقبلة» وإنما 
أوجبه للحال فتعتبر حالة الإيجاب» وكل مرض صح منه فهو كحال الصّحة فيما 
أوجبه من جميع المال. 


0 لق ص۱۳٤٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 1G‏ ص۱۸۳ . 

ويعتمد المالكية في تعريفهم للوصية على تعريف ابن عرفه المالكي» حيث عرفها باعتبار عرف 
الفقهاء لا الفرّاض على آنا "عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. 
/ ينظر: شرح حدود ابن عرفه» VE‏ ص VV‏ 

ويعرف الشافعية الوصية بأنها " تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا 
تعليق عتق. / ينظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب» ج» ص ٠‏ ””» مغني المحتاج إلى 
معرفة ألفاظ المنهاج» ج٤» We‏ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» ج۳ ص775 27 
حاشية الجمل على شرح المنهج» ج٤»‏ ص ١‏ 4. 

ويعرف الحنابلة الوصية على أا من نوعين» يتضح من نصهم في معرض التعريف بكتاب 
الوصايا عبارة "وهي الأمر بالتصرف بعد الموت» والوصية بالمال: هي التبرع به بعد الموت. 
/ ينظر: الإنصاف. ج۷ VAT Ge‏ شرح منتهى الإرادات» ج7» ص 07 4» كشاف القناع عن متن 
الإقناع»» ج٤»‏ ص YO‏ 

SO)‏ (ج): والمضاربة» وما أثبت من )9 (ب) هو الصواب. 

.)5١١/١١( ينظر: تكملة فتح القدير‎ (Y) 

(۳) ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۷ 


وأما سببها فإرادة ما ذكرناه من المحاسن والدين في AN‏ والآخرة» 
فكان سببها عين سبب ما ذكرنا من التبرعات والتطوّعات, وهو إرادة تحصيل 
ذكر الخير في الدّنيا ووصول الدرجات العالية في العقبى. 

وأما شرائطها فكثيرة؛ منها: كون الموصّى به بعد موت الموصي Ea‏ قابلا 
للتمليك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصي» سواء كان الموصى به 
موجودًا في الحال أو معدومًا؛ ولهذا قلنا بأن الوصيّة بما يثمر نخيله العام أو أبدًا 
يجوز Oly‏ كان الموصى به معدومًا؛ GY‏ يقبل التمليك من غيره حال حياة 
الموصي بعقد من العقود وهو عقد المعاملة» فلذلك جازت وصيته به؛ وقلنا بأن 
وصيّته بما تلد أغنامه لا يجوز استحسانًا؛ لأنّه لا يقبل التمليك حال حياة 
الموصي [بعقد من العقود]. 

ومنها كون الموصي EI‏ لاايصح من الصبي 
والعبد والمكاتب في حق المولى. 

ومنها عدم oy tll‏ لقوله تعالی: لن بعد Fe‏ یپا OG SN‏ 

ومنها التقدير [بثلث] التركة de‏ آنا لا تصح فيما زاد على الثلث. 

Soh Soh te ol aa a Ce aol وففها‎ 
إلا بإجازة الورثة.‎ 

[ومنها ألا يكون الموصى له قاتلا فلو أجازت الورثة هل يجوز فيجيء بعد 


GO)‏ والتزين؛ وفي CO)‏ والزين» وما أثبت من (أ) هو الصواب. 

)1( سورة النساء:١١.‏ 

)£( ساقطة من (ب)» وإثباتما من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (أ) و (ب): حتى» وما أثبت من (ج) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى. 
ACY‏ (ب): من» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى. 


YA‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
OT | das‏ 

ومنها أن يكون الموصّى له موجودًا Oly Le‏ لم يكن مولودًاء حتى أن 
الوصية للجنين إذا كان موجودًا Oe‏ عند الوصيّة تصح”" وإلا فلا؛ وإنما تعرف 
حياته في ذلك الوقت إذا ولد قبل ستة أشهر OE]‏ 

Lely‏ ركنها فقوله: أوصيت بكذا لفلان» وما يجري مجراه من الألفاظ 
المستعملة فيهاء وأما حكم الوصيّة ففي حق الموصى له أن يملك الموصّى به 
ملكا جديدًا كما في الهبة» وني حق الموصى حكمها إقامة الموصى له فيما 


أوصى به مقام نفسه كالوارث. 
وأما صفتها فهو المذكور في الكتاب حيث يقول: الوصيّة غير واجبة وهي 
مستحية. 


IO, sol gi بيان الألفاظ المستعملة فيها فقد روى ابن سماعة7؟) في‎ LI; 
عن محمّد يت إذا قال الرجل: اشهدوا أني قد أوصيت لفلان بألف درهم؛‎ 


BY)‏ (ب): تجوزء وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. 

(:) هو: محمد بن سماعة بن عبيد بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي» أبو عبد الله. حذدث عن 
الليث بن سعد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. وكتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد. 
وروى الكتب والأمالي. قال الصيمري: وهو من الحفاظ الثقات. وولي القضاء للمأمون 
ببغداد سنة اثنتين وتسعين ومائة» بعد موت يوسف بن أبي يوسف. فلم يزل على القضاء إلى 
أن ضعف بصره فعُزل 2.55 عملّه إلى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. وقال الخطيب: توفي 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وله مائة سنة وثلاث سنين. كان مولده سنة ثلاثين ومائة. / ينظر: 
تاج التراجم (ص: CV EV 075٠‏ الجواهر المضية (OA/Y)‏ 

)0( ينظر: تكملة البحر الرائق (۸/ EW‏ 

(0) نوادر ابن سماعة: وهى التى كتبها عن أبى يوسف ومحمد. / ينظر: الجواهر المضية 
(0A /Y)‏ : 

(۷) في (ج): فوائده» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۲۹۹ 
وأوصيت بأن لفلان في مالي ألف درهم» فالألف الأولى وصيّة والأخرى إقرار. 

وني الأصل إذا قال في وصيته: سدس داري لفلان؛ فإني أجيز ذلك وتكون 
وصية» ولو قال لفلان: سدس في داري فإنه يكون إقرارًا. 

والفرق أن“ في الفصل الأوّل جعل لفلان سدس دار جميعها مضاف إلى 
نفسه؛ Lolly‏ يكون لفلان سدس دار جميعها مضاف إليه إذا كان قصده إنشاء 
التملي» by‏ الفصل الثاني جعل دار نفسه ظرفا للسدس الذي ola‏ لفلان؛ وإنما 
يكون داره Bb‏ لذلك السّدس إذا كان ذلك السّدس مملوكًا OWA‏ قبل ذلك 
فيكون إقرارًا به("). 

Gb الدّار كلّها له فلا يكون البعض‎ OY كان إنشاء فلا يكون ظرفًا؛‎ JU 
للبعض» وعلى هذا إذا قال: لفلان ألف درهم من مالي؛ كان وصية استحسانًا إذا‎ 
كان في ذكر وصیته» وإذا قال: في مالي كان إقرارًا.‎ 

وقال أبو يوسف عن أبي حنيفة ككلثه: إذا كتب الرجل وصيته بيده" ثم 
قال: اشهدوا علي بما في هذا POLST‏ فهو جائز استحسانًاء وإن كتبها غيره 
وقال هو: اشهدوا gle‏ بما في هذا الكتاب لم يجز» ولو قال مريض بالفارسية: 
صد درم ازمن بخش كنيت؛ [قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل527:]:: هي 


(۱) في (ب): أي» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(0) في ed)‏ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(9) في (ب): بعده» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (أ) و (ب): على ما في هذا الكتاب» وما أثبت من (ج) قريب منه. 

)0( ينظر: الفتاوى الهندية )40/7( 

)1( هو: محمد بن الفضل أبو بكر الفضلى الكماري» نسبة إلى كمار قرية ببخارى. فقيه مفتِ. قال 
اللكتوى :كان Label‏ عبرا Benet‏ جل يلا gb ates‏ الرواية عفدا ق الدرابة ومشاهير كب 
الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته» أخذ الفقه عن عبد الله السبذموني وأبي حفص الصغير 
وغيرهما. وتفقه عليه القاضي أبو علي الحسين بن الخضر النسفي والحاكم عبد الرحمن بن 
محمد الكاتب وعبد الله الخيزاخزي وغيرهم. / ينظر: الجواهر المضية(۲/ »)٠١۷١‏ الفوائد 


YVs‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


باطلة؛ OY‏ هذا يكون للأغنياء والفقراء جميعًاء ولو قال: صد درم ازمن روان 
MIM LE‏ كانت الوصية جائزة OY‏ هذا اللفظ يراد به القربة» هذا كله من 
التحفة"' والذخيرة7؟» وغيرهما. 
غير واجبة؛ لأن الاستحباب لا يستفاد من قوله غير واجبة كالمباحات» وبقوله 
غير واجبة ينفي قول بعض الناس حيث قالوا الوصيّة للوالدين والأقربين إذا 
كانوا ممّن لا يرثون فرضًا. 

وعند بعضهم الوصيّة واجبة على كل أحد ممّن له ثروة ويسار؛ واستدلوا 


البهية(ص: 185). 

)1( ينظر: الفتاوى الهندية )40/7( 

)1( ينظر: تكملة البحر الرائق (۸/ 556). 

)£( ينظر: تكملة البحر الرائق (۸/ 556). 

(5) في (ب): إنماء وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

0)أولا: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الوصية 
بجزء من المال ليست بواجبة على أحد ولكنها مندوبة» إلا إذا كان عليه حق مستحق لله 
كالزكاة أو الصيام أو الحج فهي واجبة» وكذلك إن كان عليه دين» أو عنده وديعة» وهو قول 
الشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور» ونقل ابن عبد البر إجماع 
العلماء على الاستحباب وجعل القائلين بالوجوب شاذين لا يعدون خلافا. 
/ ينظر: تكملة فتح القدير لابن الهمام الحنفي» ج١٠0‏ ص17 5» أحكام القرآن لابن العربي 
Ve SUS‏ ص ١٠ء‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي الشافعي» Ve‏ 
ص ”2 المغني لابن قدامة الحنبلي» ج٦ OTe‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
(Ae‏ ص VAR‏ 
وأصحاب هذا القول ينقسمون على أنفسهم ني مسألة التشريع الأول للوصية إلى فريقين» 
الأول يرى أن الوصية مستحبة في أصلها. / ينظر: أحكام القرآن للجصاصء ج اء ص 77١‏ 
في حين يرى الفريق الثاني بأن الوصية كانت في الأصل واجبة ثم نسخت. / ينظر: مغني 
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني» ج٤‏ ص۷٦‏ 


النهاية شرح الهداية 7 


۵ 


OPK GVH Gl‏ والمكتوب علينا يكون فرضًاء وقال AE‏ «لا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر إذا كان له مال يريد الوصيّة فيه أن Gang‏ ليلتين" إلا 
وصيّته مكتوبة عند gal)‏ 

وحجتنا في ذلك OF‏ الوصيّة مشروعة لنا لا عليناء وقال Of) RE‏ الله تعالى 


5 5 5 8 ر ote bees co fe ne‏ دده ب ر te‏ 
بظاهر Mato‏ تعالى: % ye CS‏ حص رأْحدَكُمُ ألْمَوَتُ إن ترك Lol‏ 


الفريق الثاني: ويرى أن الوصية كانت فرضا ثم نسخ لينقل الوصية من الفرضية إلى الندب» غير 
أن أصحاب هذا الفريق قد اختلفوا في الناسخ 

LU‏ ومذهب القائلين بالوجوب ديانة: وأصحابه يقولون بوجوب الوصية ديانة» وهم 
ينقسمون إلى فريقين في التعبير عن هذا الوجوب 

الفريق الأول: الوصية واجبة على كل أحد ممن له ثروة ويسار. / ينظر: المبسوطء 
ج۲۷ ص۳٤۱‏ بدائع الصنائع» ج۷» ص۳۳۱ نيل الأوطار» 1g‏ ص57 . 

الفريق الثاني: وهو أن الوصية للوالدين والأقربين فرض إذا كانوا ممن لا يرثون؛ وهي رواية 
عن أحمد والشافعي في القديم ومروي عن مسروق والضحاك وقتادة وطاوس والحسن 
وإياس وابن جرير وعبد الله بن أبي Gal‏ وطلحة بن مصرف ورواية عن ابن عباس. / ينظر: 
العناية» le‏ ص؟ ١‏ 5» المبسوط» OV EM G2 VG‏ بدائع الصنائع» جلاء ص۳۲ المغني 
لابن قدامة» ج٦»‏ ص٦ ».٥‏ أحكام القرآن للجصاصء WIV G2 Ve‏ جامع البيان في تأويل 
القرآن للطبري» Fe‏ ص۳۸۸. 

GU‏ مذهب القائلين بالوجوب ديانة وقضاء يرى ابن حزم وجوب الوصية كأصحاب المذهب 
الثاني» إلا أنه لا يقول بالوجوب من الناحية الدينية وحسب» وإنما يضاف إليها الوجوب 
القضائي» فيفترق عنهم في مسألة فيما لو مات مسلم ولم يوص. / ينظر: المحلى بالآثار لابن 
حزم» ج۰۸ ص YoY‏ 

GO)‏ (ب): واستدلوا بقوله تعالی» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

.۱۸٠١:ةرقبلا سورة‎ CY) 

(۳) في (ب): أن يثبت في الثلثين» وما أثبت من (أ) و (ج) أقرب للصواب. 

)8( أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الوصايا/ باب الوصايا وقول النبي BEE‏ «وصية الرجل 
مكتوبة عنده)» /٤(‏ ۲ رقم الحديث:۲۷۳۸)ء ومسلم في (صحيحه) كتاب الوصية (۳/ 59 ١7‏ 
رقم الحديث: .)١15571/‏ 


۷۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم [زيادة في أعمالكم] فضّعوه 
MUR EE >‏ والمشروع لنا ما لا يكون فرضًا ولا واجبًّا علينا بل يكون 


)1( ساقطة من (أ) و (ج)» وإثباتها من (ب) هو الصواب. 

(۲) أخرجه الدارقطني في (سننه) OLS‏ السير/ باب كتاب الوصايا (5/ TY‏ رقم الحديث: 
4, والطبراني في (المعجم الكبير)/ باب الميم» أبو أمامة الباهلي عن معاذ بن جبل» 
(/5ه رقم الحديث: (AE‏ 
وجاء في نصب الراية (7/ 541-4/9): قال SEH‏ :( إن الله SLs‏ تصدق عليكم بثلث 
أموالكم» زيادة في أعمالكم» فضعوها حيث شئتم» أو قال: حيث أحببتم ) روي من حديث أبى 
هريرة : ومن حديث أبي الدرداء : ومن حديث معاذ: ومن حديث أبي بكر الصديق : ومن 
حديث خالد بن عبيد . 
فحديث ol‏ هر ير ة oh‏ جه اير ماجه فى " سننه " عر طلحة بر عمر Sally‏ عر: عطاء بر col‏ 
رباح عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ME‏ إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم» بثلث 
أموالكم» زيادة لكم في أعمالكم " 
ورواه البزار في " مسنده "» وقال: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمروء وهو وإن روى 
عنه جماعة» فليس بالقوي انتهى. 
وحديث معاذ :أخر جه الدارقطني , فى "سننه"» والططرانى فى"معجمه" عر: إسماعيا , بن 
عياش ثنا عتبة بن حميد عن القاسم عن ol‏ أمامة عن معاذ بن جبل عن النبى عله قال :( إن الله 
تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم» زيادة في حسناتكم» ليجعلها لكم زيادة في 
أعمالكم) انتهى. 
ورواهابن أبى شيبة في " مصنفه ' 
الأعلى عن برد عن مكحول عن معاذ بن جبل » فذكره. وحديث أبى الدرداء :رواه أحمد في " 
متاه ''حدثنا أو اليمان حدثنا أبو نكر نر أو مريم عم مر ةن" عيب اغ أبي الدرداء عن 
رسول الله EE‏ قال :( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم) انتهى. 
وكذلك رواه البزار في " مسنده "» وقال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه» وأعلى من 
رواه أبو الدرداء » ولا نعلم له عن أبى الدرداء طريقا غير هذه الطريق» وأبو بكر بن أبي 
مريم» وضمرة معروفان» وقد احتمل حديثهما انتهى. 
قلت: أخرجه الطبراني في " معجمه " عن إسماعيل بن عياش عن أبى بكر بن أبى مريم به. 
وحديث أبى بكر: أخرجه ابن عدي» والعقيلى في " كتابيهما " عن حفص بن عمر بن ميمون 
أبي إسماعيل الأيلي» مولى علي بن ابي طالب عن ثور بن يزيد عن مكحول عن الصنابحي » 


U 


موقوفا»فقال: > Wa‏ عبد 


النهاية شرح الهداية Yvy‏ 


مندوبًا إليه بمنزلة التّوافل من العبادات» ثم التبرع بعد الوفاة معتبر GE Ny‏ 
حالة الحياة؛ وذلك إحسان مندوب إليه فكذلك التبرع بالوصيّة بعد الموت. 

وأما الآية فقد اتفق أكثر أهل التفسير على أن ذلك كان في الابتداء قبل نزول 
آية المواريث ثم انتسخ وتكلموا في ناسخه؛ وكان أبو بكر الرازي”" يقول: إنما 
انتسخ بقوله: ab‏ بعر وو بُوْيها وين OE‏ فإنه نص على المواريث بعد 
وصيّة منكرة؛ فلو كانت الوصيّة للوالدين والأقربين ثابتة بعد نزول هذه الآية 
(OS‏ الإرث بعد الوصيّة المعروفة لأن تلك وصيّة معهودة؛ وأكثر مشائخنا 
يقولون إنما اتتسخ هذا الحكم بقوله BEE‏ «إن الله تعالى أعطى كل ذي حق 


أنه سمع أبا بكر الصديق » يقول: سمعت رسول الله BEE‏ يقول : (إن الله SB‏ قد تصدق عليكم 
بثلث أموالكم عند موتكم» زيادة في أعمالكم ) انتهى. 

وأسند ابن عدي تضعيفه عن النسائى » وقال: عامة ما يرويه غير محفوظه وقال العقيلى : 
يحدث بالأباطيل انتهى. وحديث خالد بن عبيد: رواه الطبراني في " معجمه " حدثنا أحمد بن 
عبد الو هاب بر نجدة الحو b‏ , ثنا أب , ثنا إسماعيا , بر عياش , عر: عقيا , بر مدرك عر الحارث 
بن خالد بن عبيد السلمى عن أبيه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله BRE‏ قال: (إن الله BB‏ 
أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم» زيادة في أعمالكم) انتهى. 

وقال الألباني في (صحيح الجامع الصغير وزيادته) (POA /١(‏ "حسن". 

)١(‏ في (ج): بالشرع» وما أثبت من (I)‏ و (ب) قريب من معناه. 

)1( هو: أحمد بن علي» أبو بكر الرازي» المعروف بالجصاص. ولد سنة خمس وثلاثمائة. وسكن 
بغداد. وانتهت إليه رئاسة الحنفية. وسئل العمل بالقضاء فامتنع. تفقه على أبي الحسن 
الكرخي وتخرج به. وتفقه عليه جماعة. وروى عن عبد الباقي بن قانع. وله: كتاب "أحكام 
القرآن"» وشرح "مختصر" الكرخي» وشرح "مختصر" الطحاوي» وشرح "الجامع الصغير" 
و"الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن» وشرح "الأسماء الحسنى"» وله كتاب في "أصول 
الفقه"» وكتاب "جوابات مسائل"» وكتاب "مناسك". توفي يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة 
سبعين وثلاثمائة ببغداد. / ينظر: تاج التراجم (ص: 45)» الجواهر المضية .)۸٤ /١(‏ 

)1( سورة النساء:١١.‏ 

() في (ب): كذلك» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


۷٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


حقه ألا لاوصيّة CME IS‏ وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول والعمل 
به فكان كالمسموع من رسول الله اك وأما الحديث الذي رووه فهو شاذ فيما 
يعم به البلوى والوجوب لا يثبت بمثله» ثم هو محمول على ما كان في الابتداء 
قبل نزول آية المواريث؛ أو المراد أن ذلك لا يليق بطريق الاحتياط والأخذ 
بمكارم الأخلاق كقوله BBN‏ «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت 
شبعان وجاره طاو إلى Place‏ والمراد ما Ly‏ كذا في المبسوط”(”". 

واستدلٌ في OMS‏ على وجوب الوصيّة بوجه آخر في قوله تعالى: 


)1( حديث أبى أمامة تفه قال رسول الله ABE‏ إن الله أعطى كل ذي حق حقهءفلا وصية لوارث) 
بظر اسمن ای داو ۲۹/۳ رق( ۹ )» سنن ابن ماجة ۲/ 4٠805‏ رقم (۲۷۱۳)» جامع 
الترمذي - تحفة ۳٠۹/٦‏ وقال: حديث حسن صحيح» المسند 2771/0 المنتقى» ابن 
الجارود ص: ۰۲۳۸ سنن سعيد بن منصور ۱/ ۰۱۲١‏ مصنف عبد الرزاق /٤‏ ۷١٤و۸٤۱‏ - 
£4 التمهيد 5 ۱/ ۲۹۹و ۰٤۳۹ /۲٤‏ السنن الكبرىء البيهقى ٠ ۲٠٤و۲٤٤ /٦‏ 
seal] dy‏ ا tle‏ ری ج 
وهذا من روايته عن شرحبيل ابن مسلم وهو شامي AB‏ وقد صرح في روايته بالتحديث ٠‏ قال 
العلامة الألباني: " وله عنه طريقان: الأولى: إسنادها حسن ٠‏ والثانية: إسنادها صحيح على 
شرط مسلم " وقوى إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية ۲/ ۲۹١‏ وحسنه في التلخيص الحبير 
۳ ۲ وينظر: تحفة الطالب ص: 44 نصب الراية OV /٤‏ و٠‏ 5»المعتبرء الزركشى ص: 
NSE COV EAA ENA‏ 

() أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) كتاب جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من 
الميتة وغير ذلك/ باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا إن كان عنده(١٠/‏ 0 رقم 
الحديث: (VAVTA‏ ونصه: عن عبد الله بن المساور» قال: سمعت ابن عباس BB‏ وهو 
يبخل ابن الزبير» يقول: سمعت رسول الله عه يقول: "ليس المؤمن الذي يشبع» وجاره جائع 
إلى جنبه"» والحاكم في (مستدركه) كتاب البر والصلة / باب وأما حديث عبد الله بن عمروء 
(5/ 185 رقم الحديث: (VP HV‏ وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم Mole Se‏ 
وقال الألباني في (صحيح الجامع الصغير وزيادته) (۲/ 459): "صحيح". 

(۳) ينظر: المبسوط (/71/ VEY‏ 

)8( ينظر: الكشاف (5/1//1). 

)0( هو الكشاف عن حقائق التنزيل للإمام العلامة أبي القاسم جار الله: محمود بن عمر 


النهاية شرح الهداية YVo‏ 


ots‏ و 


dar ga ep‏ سبد وبي إا cas‏ عد OG 38 eM Ene BGM‏ فقال وإذا حضر 
sh Wak RIE eA Oke‏ 
وأا من الأمور الّلازمة التي ما ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنها؛ يعني 
I‏ حضور الموت من الأمور AISI‏ لا مجال لدفعها فينبت بدون الاختيار. 
ثم لو قلنا في حر ترص داك ele ga‏ ميو 
حامل على الوجود وهو الوجوب» كما أن موجب الأمر الإيجاب BY‏ داع إلى 
الوجود. 

وقوله: ومثله في الإجارة أي عقد إضافة إلى زمان في المستقبل وبهذا ثبت 
شرعيّتها؛ وإن [كان](" القياس يأبى جوازها كما في الإجارة؛ ولا يجوز بما زاد 
على الثلث لقوله الك في حديث سعد بن أبي وقّاص $08 ذكر في المبسوط 
سعد بن مالك" مكان سعد بن أبي وقّاص فقال: JNU,‏ على انما 
E I E ENE E‏ قال: «يا 
رسول الله» أؤصي tals She‏ فقال: لا؛ قال: فبنصفه؛ قال: لا قال: فبثلثه؛ 
فقال: الثلث والثلث كثيرء إن إن تَدَّع ورثتك أغنياءَ خير من أن تدعّهم فقراءً 
يتكففون الناس -وفي رواية: US SAS‏ 


الزمخشري الخوارزمي. المتوفى: سنة OPA‏ / ينظر: كشف الظنون (۲/ .)١517/0‏ 

٤ Ve سورة المائدة:5‎ CV) 

(۳) هو: أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج» الإمام المجاهد مفتي المدينة» واسم الأبجر: خدرة» وقيل: بل خدرة 
هي أم الأبجر. وأخو أبي سعيد لأمه هو: قتادة بن النعمان الظفري أحد البدريين. استشهد أبوه 
مالك يوم أحد وشهد أبو سعيد الخندق وبيعة الرضوان. وحدث عن النبي BE‏ فأكثر وأطاب» 
وعن: أبي بكر وعمر وطائفة. وكان أحد الفقهاء المجتهدين. / ينظر: سير أعلام النبلاء 
(*/159). تاريخ الإسلام (۲/ (A490‏ 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الوصايا/ باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 


۷٦‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


فإن قيل: في هذا الحديث دليل على أن الغني أفضل من الفقير”“؛ أي Eps‏ 
الشّاكر أفضل من الفقير الصَّابرء NSLS‏ اث قدّم صفة الغنى لورثة سعد؛ 
فقال: إنك إن تدع Whe‏ أغنياءَ خير. 

قلنا: قدّم صفة الغنى لهم واختار الفقر لنفسه» والأفضل ما اختاره 
رسول الله الا لنفسه. ثم في الحديث إِنّما قدّم الغني ٠[‏ ]على الفقير 
الذي يسأل؛ كما قال : من أن تدعهم فقراء يتكفّفون الناس أي BOSE‏ 
E e‏ 
تعسالى: اسم الجاهل فیا مت العف ت رذ ایهم لاتوت 


الناس /٤(‏ ۳ رقم الحديث: »)۲۷٤١‏ ومسلم في (صحيحه) OLS‏ الوصاية/ باب الوصية 
بالثلث» (۳/ ٠۲٠۰‏ رقم الحديث: .)١١۲۸‏ 

)1( قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

# فقال بعضهم لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى» كما هو قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية» كما في مجموع الفتاوى )١١9/١١(‏ قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في (الغنى 
الشاكر والفقير الصابر) أيهما أفضل؟ فرجح هذا طائفة من العلماء والعبادء ورجح هذا طائفة 
من العلماء والعباد» وقد حكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان» وأما الصحابة والتابعون فلم 
ينقل عنهم تفضيل Jol‏ الصنفين على الآخرء وقال طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر 
فضيلة إلا بالتقوى» فأيهما كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضلء وان استويا في ذلك استويا في 
الفضيلة وهذا أصح الأقوال؛ لأن الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى؛ وقد قال الله 
تعالی: HIG‏ إن یکت SHAG Faas TEE‏ پا 4 [النساء: 0 [VY‏ 

وقال عمر بن الخطاب: (الغنى والفقر مطيتان لا أبالى أيتهما ركبت) وقد يكون هذا أفضل 
لقوم وى بعض الأحوال» وهذا أفضل لقوم وفى بعض الأحوالء فان استويا في سبب الكرامة 
استويا في الدرجة» وإن فضل أحدهما الآخر في سببها ترجح عليه هذا هو الحكم العام. 

# وأقام ابن القيم BE‏ محكمة بين القولين في عد الصابرين» وخلص )100252( La‏ خلص 
به شيخه فقال: والتحقيق أن يقال: أفضلهما أتقاهما لله تعالى» فإن فرض استوائهما في التقوى 
استويا في الفضل» » فإن الله سبحانه لم يفضل بالفقر والخني كما لم يفضل بالعافية والبلاء» وإنما 
فضل بالتقوى كما قال تعالى: یآ SB tte KE‏ 4 [الحجرات:11]. 


(۲) في (ب): يلحقون بالناس» وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. 


النهاية شرح الهداية YVV‏ 


at‏ إلا 4ء وهذا OV‏ الفقر مع الصَّبر أسلم للمرء وأزين للمؤمن. 
قال BEI‏ «الفقر أزين للمؤمن من العذار الجيد على خد Lash OO 5A‏ 
الغنى سبب للطغيان والفتنة؛ قال الله تعالى: # الط ا) Sd‏ 
ab czech‏ كذا OSS small d‏ 

إلا SUIT‏ ¢ لم يظهر؛ أي استغناءه. 

وأظهره؛ أي استغناءه في القليل والكثير. 

تحرّرًا أي أظهره تحررًا عمًا يتفق من الإيثار أي تحرّرًا عمًّا يوجد من تأذي 
البعض وقطيعة الرّحم بحسب اتفاق الحال بسبب إيثار البعض [على 
OL aad‏ على ما نبينه وهو قوله بعد مقدار صفحة؛ ولأنه يتأذى البعض بإيثار 
ers‏ 

وقد جاء في الحديث الحيّف؛ وروي بالحاء المهملة وسكون الياء وهو 
الظلم» وروي EE‏ بالجيم والنون المفتوحتين وهو المَيّل؛ ومنه قوله تعالى: 
ELE ogee GETS}‏ فكان لهم أن يردوه بعد وفاته أي فكان للورثة أن 
يردوا ما أجازوه حال LE‏ الموصي من الوصيّة الرّائدة على الثلث بَعدَ موت 


CY)‏ سورة البقرة:۲۷۳. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۷/ )۲۹٤‏ رقم VIAN‏ عن شداد بن أوسء والبيهقي في شعب 
الإيمان (۷/ )75٠‏ رقم 094 وابن المبارك في الزهد (۱۹۹) رقم ٥٦۸‏ . 
وقال في كشف الخفاء (۲/ :)٠١١‏ ومن الواهي في الفقر ما للطبراني» عن شداد بن أوس رفعه 
yaaa. te coll ti alla eta‏ "ونال SIE EAS‏ 
ضعيف» والمعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 

(۳) سورة العلق: 5» ۷. 

AV £0 /YV) ينظر: المبسوط‎ (£) 

)0( في (ب): ليستء وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۷) سورة البقرة: VAY‏ 


7 لهام خش bla ole Gt‏ لعن 


المؤصنئ be GEG‏ بعد الموت؟ يعتى لو آجازت الؤوثة الوصبة الزائدة على 
الثلث بعد موت الموصي ثم أرادوا رد ما May sled‏ ليس لهم ذلك؛ لأنّهم 
أجازوا بعد ثبوت الحق لهم فصادفت الإجازة محلّها فلا يرد بعدَ ما وقعت في 
Niles‏ 

وقوله: LEW OY‏ متلاش؛ في وصل شيخي ats‏ كان هو V pee ys‏ بقوله: 
فكان لهم أن يردوا ما أجازوه في حال حياة مورثهم؛ لأن إجازتهم في ذلك الوقت 
كانت ساقطة لعدم مصادفتها محلهاء وكل ساقط في نفسه مضمحل ومتلاش؛ 
فلذلك كان لهم أن يردوا بعد موت المورث ما أجازوه في حال حياة المورث. 

ثم قال: غاية الأمر أنه يستند عند الإجازة جوابًا لشبهة ترد على ذلك 
التقدير بأن يقال كيف تكون تلك الإجازة ساقطة في نفسها مع أن حق الورثة قد 
ثبت بمال المورث من أول المرض لكن على سبيل التوقف. 

ألا ترى أن ذلك التعلق أثر في حق تصرف المورث في ماله حتَّى لم يصح 
تصرفه في الثلثين لكن ذلك على سبيل التوقف؛ فلما مات ظهر أن الإجازة 
صادفت محلها فصار إجازتهم وقت حياة المورث بمنزلة إجازتهم بعد موت 
ذلك» فكذلك لو أجازوا قبل موته فأجاب عنه وقال: الاستناد إنما يظهر في حق 
القائم فإجازتهم حينَ وقعت في حال حياة المورث وقعت باطلة ولغوًا؛ وما وقع 
لغوًا لا يكون قائمًا في نفسه فلا يظهر في حقه الاستناد؛ إلى هذا التقدير أشار فخر 

وقال: قال" ابن أبي Od‏ ليس لهم أن يرجعوا في الوجهين جميعًا؛ OV‏ 
EO)‏ (ج): ثم أرادوا الرجوع» وما أثبت من (أ) و (ب) قريب من معناه. 
)1( ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ ١187‏ )» البناية (۱۳/ PAE‏ 


skins تريب م‎ (SE) من )2( 9 )@( بريادة‎ ead ag ذال اين اي لی‎ GO 


النهاية شرح الهداية ۷۹ 


حقهم قد ثبت في مرض US gall‏ فإذا مات eel gb‏ أسقطوا حقهم بعد موته 
0 7 

وقلنا: حقهم يثبت عند الموت ويستند إلى أوّل المرض لكن الاستناد 
يعمل في القائم وتصرفهم حين وقع إجازة وقع GEV SVG‏ لهم حقيقة 
[حينئذ](" فلا يثبت له حكم الإجازة وهو منتقض. 

وقوله لكن الاستناد يظهر في القائم كما في العقود الموقوفة إذا لّحقتها 
الإجازة» وكثبوت الملك في الغصب حين GST‏ ضمانه فيثبت الملك فيها مستندًا 
إلى أوّل العقد والغصب» ily‏ ههنا قد مضت الإجازة وتلاشت حين وقعت فلا 
يلحقها الاستناد. 

فإن قلت: لا شك أن حق الورثة قد تعلق بمال المورث من أول العرض 
حتى Pare‏ ذلك التعلق تصرف المورث من الكل إلى الثلث فيجب أن يظهر 
أثر ذلك التعلق في حق إسقاط حقهم بالإجازة أيضًا وألا يكون حال الوارث 
ههنا أدنى درجة من حال الوارث إذا عفى جارح أبيه [قبل موت أبيه] فإنه 
‘ce‏ 

وكذلك لو أجاز المرتبن بيع AID‏ الرهن يصح مع أن العفو والإجازة 
فيهما قبل الملك أيضًا؛ لكن ثبت فيهما نوع تعلق بما تصرفا فصح لذلك فكذا 
ههنا؛ وهذا OY‏ حت الوارث إنما يثبت في ماله بالموت؛ ولكن سبب موته 
GO)‏ (أ): المورثء وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
() اللغو: السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع. / ينظر: لسان 

العرب .)56١/١0(‏ 
)1( ساقطة من CO)‏ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
() في (ج): يقع» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)0( ساقطة من CD)‏ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 


(5) في (أ): لو أجاز المرتهن بيع الراهن يصح؛ وني (ج): بيع الرهن» وما ثبت من (ب) قريب من 
ذلك. 


YAs‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


المرضء وكما أقيم هذا السبب مقام حقيقة الموت في منع المورث من التصرف 
بالإجازة. 

قلث: نعم كذلك إلا أن إسقاط الحق قبل وجود السبب لا يجوز ونفس 
المرض ليس بسبب لتعلق حقه بماله بل السّبب مرض الموت» ومرض الموت 
ما يتصل به الموت وهنا الاتصال موهوم؛ فكان هذا إسقاطًا للحق قبل تقرّر 
السبب؛ وهذا OY‏ عمل الإجازة في العقد الموقوف في إزالة الملك؛ وإزالة 
الملك إنما تصح من المالك إما حقيقة أو حكمًا؛ والوارث قبل موت المورث 
ليس بمالك لا حقيقة وهو ظاهر لأن الورثة لا يملكون التركة قبل موت 
المورث حتى لو أعتق الوارث عبدًا [من OLAS jl‏ قبل موت المورث لا ينفذ 
عتقه. ولا LASS‏ أيضًا لأن سبب ملك الورثة في تركة المورث [موت 
MLS) gol‏ لآنهم يملكون التركة من وقت الموت لا من وقت المرض. 

ألا ترى أن ما حدث من الزوائد قبل الموت بعد المرض يحدث على ملك 
المورث بخلاف إجازة المرعهن؛ OY‏ الإجازة هناك وجدت بعد سبب الملك 
be pol!‏ الم ر هرن OY‏ فيضن pel‏ هن الشرهون سيت لبرت الملك SS‏ 
)١(‏ التركة لغة: التركة في اللغة بفتح التاء وكسر الراءء ما يتركه الميت من ممتلكاته بعد موته» 

وتخفف بكسر التاء وسكون الراء / ينظر: المصباح المنير .)۷١ /١(‏ 

والتركة في اصطلاح الفقهاء: (ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعين من 

المال) هذا ما عرّفها به الحنفية. / ينظر: ابن عابدين 5/ ٠/59‏ 

وعرّفها المالكية بأنها: (حق يقبل التجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له). / ينظر: 

0011 علب‎ e 

وعرفها الشافعية بأنها: (ما يخلفه الميت). / ينظر: النجم الوهاج (5/ .)١١١‏ 
(۲) ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) ساقطة من D‏ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية YA\‏ 


عفو الورثة عن جارح أبيهم يصح لوجوده بعد وجود سبب القتل فصار OLS‏ 
العفو وجد بعد القتل. 

ألا ترى أن الجارح لو كمّر بعد الجرح قبل موت المجروح ثم مات 
المجروح صح التكفير لأن القتل يستند إلى وقت الجرح؛ وأما ههنا إذا مات 
المورث من المرض فالموت لا يستند إلى حالة المرض حتى أن الورثة لا 
يملكون التركة من وقت المرض وإذا لم يستند الموت إلى حالة المرض كانت 
الإجازة من الورثة حاصلة قبل السبب فلا يجوزء هذا كله مما أشار إليه في 
D8 IN g Mb parol‏ 

S35‏ في الإيضاح ولا عبرة بإجازتهم ولا بردّهم في حال حياة الموصي؛ 
وإنما يعتبر ذلك بعد الوفاة By ll Go OV‏ وإن كان ثابتا في حال المرض ولكن 
أثر هذا الحق GOL gles VI]‏ المال. 

ألاترى أن الوارث لو زنى بجارية المورث في مرض موته وجب thal‏ 
وهذا لأن الوراثة سبب للخلافة بعد الموت والملك موقوف على ما بعده؛ فإذا 
أجاز قبل ثبوت الملك لم يصح وكل ما جاز بإجازة الوارث يتملكه المجاز له 
من قبل الموصي عندنا. 

وعند الشافعي من قبل الوارث» وثمرة هذا الاختلاف تظهر في مسائل حتى 
صحت هذه الإجازة عندنا في مشاع يحتمل القسمة ويصير ملكا للموصى له قبل 
التسليم» ويجبر الوارث على التسليم بعد الإجازة» ولو كان يتملكه من جهة 
الوارث لكانت هذه الآحكام على عكسها. 

وعند الشافعي ais‏ تنفذ هبة من الوارث حتى أنه إن سلم إليه يصح وإن لم 
)1( ينظر: المبسوط .)١155/75(‏ 
)1( ينظر: المبسوط (75/ .)١55‏ البناية (۱۳/ PVE‏ 


)1( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (ج): الإجازة» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


YAY‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 
يسلم إليه بطلت ولا vale poo‏ كذا في مبسوط شيخ الإسلام يزه OO)‏ 

وجه قول الشافعى ats‏ أن بنفس الموت صار قدر الثلثين من المال ملكا 
للوارث؛ OV‏ الميراث يثبت بغير قبول الوارث ولا يرتد بالرد؛ فإجازته تكون 
إخراجًا للمال عن ملكه بغير عوض وذلك هبة لا تتم إلا بالقبض؛ ولكنا نقول 
تصرف الموصي صادف ملكه وامتنع نفوذه لقيام حق الغير فيه؛ فإجازة من له 
الحق تكون إسقاطًا لحقه ثم ينفذ التصرف على الوجه الذي باشره المتصرف 
كالراهن يبيع المرهون فيجيزه المرتهن» والمواجر يبيع المستأجَّر فيجيزه 
الا 

والجواب عما قال إن الوارث إنما يملك التركة بشرط الفراغ عن تصرف 
الموصي وحاجته» وهنا الفراغ إنما يحصل برد الوصية؛ فأما بالإجازة يتحقق 
الشغل فيتبين أنه لم يملكه الوارث وإنما يملكه الموصى له من جهة الموصي 
بإيجابه له الوصية» كذا في المبسوط97". 

والصحيح قولنا لأن السبب صدر من الموصي إلى آخره. 

فإن قيل: لو أجاز الوارث في مرضه كان ذلك من ثلث ماله؛ فدل ذلك على 
أنه تمليك من جهة الوارث. 

قلنا: الوارث إن لم يملك فقد أسقط حقه عن المال بفعله» وإسقاط 
الحقوق عن الأموال PLLA]‏ يكون من الثلث وإن لم يكن تمليكًا كالعتق(*» 
وكذا لو ابتاع ما يساوي عشرة بدرهم ثم رده بالعيب في مرضه كان من الثلث 


)1( سبق في ص١8‏ أن المقصود مبسوط محمد الشيباني المسمى بالأصل أيضًا 
(۲) ينظر: البناية (۱۳/ VE‏ العناية .)57١ /١١(‏ 

)1( ينظر: المبسوط (/ا؟/ .)١65‏ 

)£( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)٥(‏ في (ج): من الثلث, وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية YAY‏ 


وإن لم يكن تمليكًا كما في العتق فكذا هناء GIS‏ شرح الأقطع؛ ولأنه 
استعجل”" ما أخره الله تعالى فيحرم الوصية. 

فيُحرم على بناء المفعول مع نصب لفظ الوصية على أنه مفعول OU‏ 
للحرمان» وكذلك في قوله: كما يُحرم الميراث. 

فإن قلت: في مجموع هذا الكلام شبهتان؛ إحداهما في قوله: ولأنه استعجل 
ما آخره الله فيحرم الوصية» وهذا التعليل إنما يصح أن لو كان الجرح بعد 
cdo sll‏ وعندنا لا يتفاوت بين أن يكون الجرح مقدمًا على الوصية أو مؤخرًا 
عنهاء فإنه /١١91[‏ أ] يحرم عن الوصية» وهذا التعليل لا يصح فيما إذا كانت 
الوصية بعد الجرح؛ لأنه لم يوجد من الموصّى له بعد الوصية فعل يوجب 
الاستعجال ومع ذلك يحرم. 

والثانية في منع القياس على الميراث؛ فإنه لو بطل الإرث لمعنى لا يلزم منه 
بطلان الوصية أيضًا بالقياس Mae]‏ كالرق واختلاف الدين فإنهما ينفيان 
الارث ولا يتفيان الوصية. 

قلت: الشبهة الأولى ما تشبث به الشافعي Gals‏ قوله بالفرق بين تقديم 
الجرح على الوصية وتأخيره عنها؛ فقال: إن أوصى قبل الجراحة بطلت 
الوصيةء وإن أوصى بعد الجرح صحت الوصية لهذا المعنى©»» وإنا نقول: قال 
النبي Yo BEN‏ وصية OU ES‏ وهو بعمومه يتناول القاتل مقدمًا جرحه على 
)١(‏ ينظر العناية .)57١ /١١(‏ 
(۲) في (ب): ولأنه لفظ استعجلء وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


)8( ينظر: العناية )9 »)٤۲۲ ۰٤۲٩۱ /V‏ البناية (۱۳/ 95). 
)0( أخرجه الدارقطني في الأقضية ص (OV)‏ عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم 
ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله ARE‏ 
"ليس لقاتل وصية". انتهى. قال الدارقطني: مبشر متروك يضع الحديث» انتهى. ورواه البيهقي 
في المعرفة» وقال: لا يرويه عن خجاج غير مبشر» وهو متروك؛ ملتوب إلى الوضنع» انتهى. 


۸٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
الوصية أو مؤخرًا عنهاء OV‏ بطلان الوصية للقاتل لمغايظة الورثة؛ فإنهم 
يغيظهم أن يقاسمهم قاتل أبيهم تركة أبيهم بسبب الوصية» وفي هذا المعنى لا 
فرق بين أن تتقدم الوصية على الجرح أو تتأخر عنه» وبه فارق الرق والكفر فإن 
الحرمان هما لانعدام الأهلية للولاية لا لدفع المغايظة عن الورثة. 

وعن هذا خرج الجواب عن الشبهة الثانية أيضًا وهي ما“ تشبث به مالك؛ 
حيث قال بصحة الوصية للقاتل سواء أوصى له قبل الجرح أو بعده؛ فقال: لا 
يصح أن تقاس الوصية على الإرث فكم من موضع لا يثبت الإرث وتثبت 
الوصية كما في الكفر والرق. 

وقلنا عدم صحة الإرث بالكفر والرق لعدم الأهلية للإرث الذي ينبئ عن 
الولاية وليس لهما الولاية على الغير فلا يثبت الإرث. 

وأما في الوصية فكونه موصى له لا ينبيء عن الولاية فلا يمنع الوصية في 
غير صورة القتل كما لا يمنع سائر العقود؛ ولكن عدم جواز الوصية للقاتل 
للمعنى الذي ذكرنا وهو مغايظة الورثة مقاسمة قاتل أبيهم تركة أبيهم بسبب 
الوصية وهو موجود في الإرث أيضًاء؛ٍ PLOY]‏ بطلان الإرث للوارث القاتل 
لدفع المغايظة عن سائر الورثة» فلما استوى الإرث والوصية في هذا المعنى 
جاز قياس أحدهما على الآخر؛ ولأن القاتل إنما يحرم الإرث لأن القتل بغير 
حق جعل في حق القاتل غير موت؛ OV‏ الموت اسم لما تنتهي إليه مدة الحياة 
ولا يجب إذا تحقق على أحد ضمان» فلما لزمه الضمان في القتل بغير حق جعل 


وقال في التنقيح: قال أحمد: مبشر بن عبيد أحاديثه موضوعة» كذب» انتهى. / ينظر: نصب 
الراية (5/ ٠7‏ 5). 

ورواه الطبراني في الأوسطء وفيه بقية وهو مدلس. / ينظر: مجمع الزوائد (5/ .)7١5‏ 

)١(‏ في (ب): مماء وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

)1( ينظر: البناية (795/15). 


النهاية شرح الهداية ۸0٥‏ 


als‏ لا موت وإذا انعدم الموت في حقه لم يرثه الوارث القاتل ولا يستحق 
الموصى”" له القاتل" الوصية؛ OY‏ المال في الإرث والوصية لا يستحق بدون 
الموت» وفي هذا أيضًا لا يتفاوتان. 

peo SLL,‏ العلا GV 5 2a py LSU‏ ايعتيل نا EN‏ اسان 
الإسلام ais‏ إنما يعتبر كون الموصى له UL‏ أو غير قاتل لجواز الوصية 
وفسادها يوم الموت لا يوم الوصية؛ فبالنظر إلى وقت الموت كان القتل 
مؤخرًا عن الوصية. 

فإن قلت: يشكل هذا بالمدبر”* فإنه إذا قتل سيده يعتق مع أن التدبير وصية 
ولا وصية للقاتل» فينبغي أن لا يستحق الموصى له وهو المدبر الموصى به وهو 
العتق؛ لأنه قاتل عمدًا" لعموم الحديث: «لا وصية لقاتل». 

فلت إنما Gow‏ المد لآن الموت tate byt fae‏ وهم Cam‏ إنه قرط 
عتق لا ينعدم بالقتل؛ OY‏ القتل بغير حق يجوز أن يكون شرط عتق فكذلك سائر 
المعاصي؛ ولكن يسعى المدبّر في جميع قيمته لأنه تعذر رد العتق فيكون الرد 
بإيجاب السعاية» هذا كله مما أشار إليه في المبسوط" والأسرار“. 

OY‏ نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراث» وهذا التشبيه غير صحيح 
في تعليل قولهما؛ لآن تعليل مذهبهما إنما يتم بذكر الفرق [بين الوصية 
EO)‏ (ج): لا يرثء وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
EY)‏ (ج): الوصية» وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه. 
(۳) في (ج): أي لا يستحق القاتل» وما أثبت من (أ) و (ب) قريب من معناه. 
(5) ينظر: العناية /١١(‏ 577).» البناية (3945/17). 
)٥(‏ في (ب): بالدين» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) ني (ب): عملا وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


ONE say (Y) 
OVA /۲۷( المبسوط‎ »)2٠١١ /۱۱( ينظر: البناية‎ (A) 


YAN‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


والميراث لا بالتشبيه ثم يحتمل أنه جمع La gin‏ بطريق التشبيه من VL‏ 
مجرد النفع العائد إليهم عند بطلانها لا غير» ولم يجمع بينهما ني أن الوصية لو 
لحقتها الإجازة تصح وني الميراث لا تصح» وإنما افترقا من هذا الوجه لأن 
إجازة العبد ورده إنما تعمل فيما كان من جهة العبد والوصية تمليك من جهة 
العبد فجاز أن تعمل الإجازة فيهاء ولا كذلك' الميراث OY‏ الميراث من جهة 
الشرع لا صنع للعبد فيه فلا تعمل فيه إجازة العبد لذلك. 

فإن قلت: القاتل حارب حقيقة مع الميت حتى قتل ولا تجوز الوصية 
للمحارب حكمًا كما لو أوصى لحربي لم تجز الوصية» فإن أجازت الورثة 
لكونه محاريًا KS‏ فلأن لا تجوز الإجازة هنا أولى لأنه محارب حقيقة» وهذا 
OY‏ الحرمان كان بطريق العقوبة Lie‏ للشرع حتى إن القاتل لو كان صبيًا لم 
يحرم شيئًا فلا يتغير ذلك بوجود الرضا من الورثة. 

قلت: إن الوصية للقاتل أقرب إلى الجواز عند الإجازة من الوصية 
للوارث؛ لآن العلماء اتفقوا على ألا وصية للوارث واختلفوا في جواز الوصية 
للقاتل؛ فإن عند مالك يجوز سواء قدم الوصية على الجرح أو آخر الوصية 
Mae‏ ثم بإجازة الورثة تنفذ الوصية للوارث فكذلك للقاتل» بخلاف ميراث 
القاتل فإن ثبوت الملك بالميراث بطريق الحكم بغير اختيار العبد حتى لا 
يتوقف على القبول ولا يرتد بالرد» والإجازة إنما تعمل فيما يعتمد القبول 
والرد. 

وبخلاف الوصية للحربي لآن بطلانها لانعدام الأهلية في جانب الموصى 
له؛ Of‏ الحربي كالميت في حق أهل الإسلام والميت لا يكون أهلا للوصية 


)١(‏ ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(0) في (ج): وكذلك» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)1( المدونة (5-/7517), الذخيرة للقرافي (۲۸-۷) 


النهاية شرح الهداية YAV‏ 
[] ولا تأثير للإجازة في إثبات الأهلية لمن ليس بأهل. 

وأما قوله: إن حرمانه كان بطريق العقوبة فقلنا لا نسلم ما كان ذلك بطريق 
العقوبة عليه. 

ألا ترى أنه يستوي فيه الخاطئ والعامد؛ وإن كان الخاطئ لا يستحق 
العقوبة وإنما حرمانه دفعًا للغيظ عن الورثة حتى لا يشاركهم في مال أبيهم مَنْ 
سعى إلى قتل أبيهم؛ وهذا ينعدم بإجازة الورثة. 

وأما الصبي فهو بمعزل عن الغيظ لقصور Malic‏ فلا يغيظ فعله الورثة 
مثل غيظ البالغ إياهم؛ فلذلك لم يثبت في حقه ما ثبت في حق البالغين من 
الحرمان» هذا مما أشار إليه في المبسوط' والذخيرة. 

فحاصل الوصايا تنقسم على أربعة أوجه؛ منها ما يجوز أجازت الورثة أو 

ومنها ما لا يجوز وإن أجازت الورثة؛ وهي الوصية للحربي بخلاف 
المستأمن والذمى حيث تجوز لهما الوصية استحسانًا. 

ومنها ما يجوز إن أجازت الورثة وإلا فلاء وهي ما لو أوصى بأكثر من ثلث 
ماله لأجنبي أو أوصى لواحد من الورثة؛ فإنه لا يجوز إلا بإجازة الورثة وهم 
أصحاء بالغون. 

ومنها ما يكون مختلمًا فيه وهى الوصية O SAU‏ فإن أجاز الورثة عندهما 
)1( ساقطة من (أ)» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۲) في (ب): غيظه» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) ينظر: المبسوط (۲۷/ ۰۱۷۷ ۱۷۸). 
)£( ينظر: المبسوط (۲۷/ AVY‏ ۱۷۸). 
)0( اختلف الفقهاء في جواز الوصية للقاتل» ولا فرق بين القتل العمد والخطأ في هذا. 

فذهب الشافعية في الأظهر» وابن حامد من الحنابلة إلى جواز الوصية للقاتل» وبه قال أبو ثور 

وابن المنذر أيضا لأن الهبة له تصح» فصحت الوصية له كالذمي. 

ويرى الحنفية وأبو بكر من الحنابلة عدم جواز الوصية له لأن القتل يمنع الميراث الذي هو 


YAA‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
يجوز» وعند أبي يوسف لا يجوز وإن أجازت الورثة ذكره في MMII!‏ 
aS rms‏ و ارتا أو غبريؤارت وفك الموت حص لوا po gl‏ لاه AN‏ © 
ثم ولد له ابن تصح وصيته AS‏ 

بخلاف ما لو أوصى لأخيه وله ابن ثم مات ابنه تبطل الوصية. 

وذكر في فتاوى قاضي Mole‏ ولو أوصى لإخوته الثلاثة المتفرقين وله 
ابن جازت الوصية لهم بالسوية أثلاثا؛ لأنهم لا يرثون مع الابن» OB‏ كان له بنت 
OLS‏ الابن جازت الوصية للأخ لأب وللأخ لآم وتبطل الوصية للأخ لآب وأم؛ 
لأنه يرث مع البنت» وإن لم يكن له ابن ولا بنت كانت الوصية كلها للأخ لأب؛ 
لأنه لا يرثه وتبطل الوصية للأخ لأب وأم وللأخ لآم لأنهما يرثانه. 


آكد من الوصية» فالوصية أولى» ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث فيمنعها مايمنعه» وبه 

قال الثوري أيضا. 

وفرق أبو الخطاب من الحنابلة بين الوصية بعد الجرح» والوصية قبله» فقال: إن وصى له بعد 

جرحه صح» وإن وصى له قبله ثم طرأ القتل على الوصية أبطلهاء وهو قول الحسن بن صالح 

أيضا وهو المذهب. 

قال ابن قدامة: هذا قول حسن» لأن الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في محلهاء ولم يطرأ 

عليه ما يبطلها بخلاف ما إذا تقدمت. فإن القتل طرأ عليها فأبطلهاء لأنه يبطل ما هو AST‏ منها. 

وقال المالكية إن علم الموصي بأن الموصى له هو الذي ضربه عمدا أو خطأ صح الإيصاء 

منه» وتكون الوصية في الخطأ في المال والدية» وفي العمد في المال فقطء فإن لم يعلم الموصي 

فتأويلان في صحة إيصائه وعدمها. / ينظر: بدائع الصنائع ۷ / WE" -YYA‏ وحاشية 

الدسوقي 5 / ٤۲١‏ ومغني المحتاج 7/ 57» والمغني 57/ ١٠١١١١١‏ وكشاف القناع 

OA] & 

)1( هو خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل لحسام الدين علي بن أحمد المكي الرازي» وهو شرح 
على مختصر القدوري» توفي: سنة OVA‏ / ينظر: كشف الظنون (۲/ .)١١۳١‏ 

)1( ينظر: خلاصة الدلائل (۲/ 5 ٠‏ 4) تحقيق أبي الفضل الدمياطي -كتاب الوصاياء لسان الحكام 
في معرفة الأحكام (ص: CEN‏ 

(9) في (ج): ولابن له وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)£( ينظر: العناية /١١(‏ 5 57). 


النهاية شرح الهداية 1۸۹٩‏ 


وإقرار المريض للوارث على عكسه أي على عكس الوصية. 

بتأويل الإيصاء أي يعتبر في الإقرار وقت الإقرار لا وقت الموت» وهذا 
الذي ذكره ليس بمجرى على إطلاقه»ء فإن في إقرار المريض للوارث إنما لا 
يعتبر وقت الموت في كونه وارتًا إذا كان كونه وارتًا بسبب حادث» وأما إذا كان 
كونه وارتًا بسبب كان وقت الإقرار يعتبر كونه Uo y‏ وقت الموت أيضًا كما في 
الوصية في حق منع صحة الإقرار؛ بيان ذلك هو أن مريضًا لو أقر لابنه بدين وابنه 
عبد ثم أعتق ثم مات الأب وهو من ورثته فإقراره بالدين جائز؛ لأن كسب 
العبد لمولاه فهذا الإقرار حصل من المريض في المعنى للمولى» والمولى 
أجنبي منه» فإن صار العبد من ورثته لا يبطل ذلك الإقرار؛ OY‏ هذا حكم ثبت 
بسبب حادث وهو الإعتاق وبه لا يبطل SMI‏ له» بخلاف من ورث بسبب 
قائم وقت الإقرار» وهو أن يقر لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبله حتى صار الأخ 
وارثا بطل إقراره له عندنا. 

وقال زفر: إقراره صحيح؛ لأن الإقرار موجب الحق بنفسه فإنما ينظر إلى 
حالة الإقرار وقد حصل لمن ليس بوارث فلا يبطل بصيرورته وارنًّا بعد ذلك» 
كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجهاء وببذا فارق الهبة والوصية لأنه مضاف إلى ما بعد 
الموت حقيقة أو USS‏ 

ألا ترى أنه لو وهب لأجنبية ثم تزوجها ثم مات لم تصح الهبة» وينظر فيه 
إلى وقت الموت لا إلى وقت الهبة بخلاف الإقرار. 

Wy‏ أنه واراث بسبب كان SG‏ [957١١/أ]‏ وقت الإقرار فيتبين أن إقراره 
حصل لوارثه وذلك باطل؛ وهذا لآن الحكم مضاف إلى سببه فإذا كان السبب 
LE‏ وقت الإقرار تثبت صفة الوراثة للمقر له من ذلك M5 SI‏ بخلاف 


EO)‏ (ج): الإرثء وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
EY)‏ (ج): الموت» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


۹۰ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
الأجنبية إذا تزوجها؛ لأا صارت وارثة بسبب حادث بعد الإقرار» والحكم لا 
Sy‏ سه فلا ينين أن الإقزان حي حضل كان للوازث: 

LL‏ الهبة والوصية فكالمضاف”' إلى ما بعد الموت» فإذا صار من ورثته 
بسبب حادث كان المانع قائمًا وقت لزومه فلهذا لا يصح. 

واستوى في حق الهبة والوصية السبب الحادث بعد الإقرار والسبب القائم 
وقت الإقرار في المنع عن جواز OST‏ هكذا ذكر في باب الإقرار للوارث» وفي 
باب إقرار المريض بقبض الدين من إقرار المبسوط والذي يؤيد ما ذكرنا في لفظ 
MLS‏ 

وإقرار المريض للوارث على عكسه أي يعتبر ني الإقرار وقت الإقرار لا 
رقت الموك؟ ate al pall‏ ما إذا تجدى ai gS‏ وار اوقت الموت سين عادر بعد 
الإقرار؟» لا بسبب قائم وقت الإقرار. 

ol A by ae Salley ss G‏ ویر 
وارث يوم أوصى ثم صار غير وارثء أو كان غير وارث يوم أوصى ثم صار 
Bly‏ ومات الموصيء إنما ينظر إلى يوم يموت Ogre gall‏ إن كان الموصى له 
وارثه لم تجز الوصية» وإن لم يكن جازت؛ لأن الوصية عقد مضاف إلى ما بعد 
الموت» وإنما يتحقق الوجوب له عند الموت. إلى أن قال: وقد بينا الفرق بين 
هذا وبين الإقرار» أن هناك إن صار وارئًا بسبب تجدد بعد الإقرار كان الإقرار 


ea 
5 


ABM geste pS ASW وت‎ US كان‎ Cy کا وآ روت‎ 


GO)‏ (أ): إلى الأسبقء وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۲) في (ب): فكالمضارب» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (ج): في المبسوط الكتاب» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) في (ب): وقت الإقرار» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
dC)‏ (ج): الوصيء وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية 04 

ويروى هذا الاستثناء فيما روينا وهو قوله: (ألا لا وصية لوارث)» ولأن 
الامتناع لحقهم فيجوز بإجازتهم. 

فإن قلت: لو كان الامتناع لحقهم لكان ينبغي أن يجوز فيما دون الثلثين 
أجازوا آم لم يجيزوا كما في الوصية للأجنبي؛ لأنه لا حق لهم ني الثلث على 
sale‏ 

قلت: معنى قوله لأن الامتناع لحقهم أي الامتناع لتأذيهم أي قلنا بالامتناع 


لمراعاة حقهم لكيلا يتأذوا بإيثار البعض على البعضء فإذا رضوا انعدم التأذي 
فيجوزء ولأن جواز الوصية في أصله مخالف للقياس؛ لأن الوصية تمليك 
نشاف الو عاك Madly‏ انسور داجن ose‏ اداه ‘eal‏ 
ليتدارك LM ae‏ فرط فيما يجب عليه من العبادات» ولا حاجة إلى الوصية 


Ll )١(‏ حديث أبي أمامة فله عنه طريقان: الأولى: عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا 
أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله BE‏ يقول في خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " CEYV‏ 
وخر plas‏ داود ( 5705" ) والترمذي (۲/ 5 )وابن ماجه( 7017 ). والبيهقي (” / 
٤‏ ) والطيالسى (( ۱۱۲۷ ) وأحمد )0 / CTW‏ من طريق إسماعيل بن عياش LS‏ شرحبيل 
بن مسلم الخولاني به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح " . 
وعن الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر: وحدثني سليم بن عامر وغيره عن أيي أمامة وغيره 
ممن شهد خطبة رسول الله BEE‏ يومئذ فكان فيما تكلم به فذكره. 
وحديث عمرو بن خارجة يرويه قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو 
ابن خارجة قال: " خطب رسول الله عه فقال " فذكر فذكره. أخرجه سعيد (/7: ) والنسائى 
CVA / 1)‏ والترمذي والدارمي (۲/ ٤۱۹‏ ) وابن ماجه ( 77١7‏ ) والبيهقي والطيالسي ( 
۷ )وأحمد( ۱۸١ / ٤‏ و ۱۸۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹٣-۲۳۸‏ ) وقال الترمذي" حديث حسن 
ص 
وصية لوارث ". وذكر الحافظ في " التلخيص ۳ / 97 :أن إسناده حسن. 

EY)‏ (ج): بعد» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


vay‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


للورثة؛ لأن التركة حقهم سواء أوصى بها لهم أو لم يوصء وتولى الله تعالى 
بيان حقوقهم بحدودها. 

ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم إلى آخره؛ هذا لبيان 
الفرق بين الوصية والميراث» فإن الإرث لا يجري مع اختلاف الدين؛ لأن 
الإرث طريقه طريق الولاية والخلافة على معنى أنه يبقى للوارث المال الذي 
كان للمورث واختلاف الدين يقطع الولاية. 

فأما الوصية فتمليك بعقد مبتدأ ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب ولا يصير 
مغرورًا فيما اشتراه الموصي بخلاف الوارث كذا في المبسوط. 

E ا‎ MM al الوصية لأهل‎ 


(۱) (وَيَجُورُ أن يُوصِيَ الْمُسْلِمُ للْكَافِر وَالْكَافِرٌ ِلْمْسْلِم). ING‏ لِقَوْلِهِ تعالّى: PON‏ 
git GSS Soul‏ 4 [الممتحنة: SILA‏ وَالنَانِي wae, EY‏ الدَّمَةِ سَاوَوَا الْمُسْلِمِينَ في 
اْمُعَامََاتِ Pa SE gly‏ مِنَ SN‏ في TE‏ الْحَيَاةٍ LAS‏ الْمَمَاتِ. ينظر: الهداية 
COV /5(‏ العناية 7/١١(‏ 75 5)» البناية (۱۳/ CEH ۳۹4٩۹‏ 

(؟) أهل الحرب: العدو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ded‏ وهم غير المسلمين الذين لم 
يدخلوا في عقد الذمة» ولا يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. / ينظر: معجم لغة الفقهاء )40( 
فتح القدير 5 / ۲۷۸ VAL‏ الفتاوى الهندية ۲ / IVE‏ مواهب الجليل ۳/ .٠٠١- ۳٤٩‏ 

)1( اختلفت آراء الفقهاء في ذلك: الرأي الأول: تصح وصية المسلم أو الذمي للمستأمن لا الحربي 
وبالعكس» فإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان تصح وصية المسلم أو الذمي له» كما تصح 
وصيته للمسلم أو الذمي» أما الحربي في دار الحرب» فلا تصح وصية المسلم أو الذمي له» كما 
لا تصح وصيته لهماء وهو رأي معظم الحنفية» والمعتمد في المذهب المالكي» وقول للشافعية 
والحنابلة والثوري والظاهرية والإمامية والزيدية. 
قال الكاساني satis‏ "وكذا الحربي المستأمن إذا أوصى للمسلم أو الذمي تصح وصيته". 
/ ينظر: انظر بدائع الصنائع ج۷ ص IMO‏ المصنف لابن أبي شيبة» ج١١‏ ص 2737١‏ رقم 
5 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج٤ OLIVA Ge‏ وشرحه المجموع 
ج٤۱‏ ص٣۲"‏ الإنصاف ج۷ ص777. 
الرأي الثاني: وقال محمد الشيباني AS‏ "ووصية المسلم أو الذمي لحربي في دار الحرب لا 


النهاية شرح الهداية yar‏ 
bE‏ 


وذكر في السير الكبير ما يدل على جواز الوصية لهم" ووجه التوفيق 
بين الروايتين أنه لا ينبغي له أن يفعل وإن فعل ثبت الملك OL]‏ لأنهم من 


وعلق على ذلك صاحب الكفاية aes‏ فقال: "لو أوصى الذمي في دار الإسلام لحربي في دار 
الحرب لم يجز؛ لتباين الدارين بينهماء حقيقة وحكمًا". 
وأوضح ذلك ابن الهمام بقوله: "لو أوصى مسلم لحربي والحربي في دار الحرب لا تجوزء 
فإن خرج الحربي الموصى له إلى دار الإسلام بأمان وأراد أخذ وصيته لم يكن له من ذلك 
شيء» وإن أجازت الورثة؛ لأن الوصية وقعت بصفة البطلان". 
وبقوله: "فإن احترز عن حربي ليس في دارهم» وهو المستأمن» فإن الحربي ما دام في دار 
الحرب ممن يقاتلنا بخلاف المستأمن؛ فإنه ليس كذلك". 
وأوضح الخرشي المالكي بعدما تكلم عن صحة الوصية للذمي ما يحتمل بالنسبة للحربي» 
فقال: "قال في التوضيح: يحتمل اعتبار المفهوم فيمنع للحربي» ولا يصح له وهو قول cel‏ 
ويحتمل أن لا يكون مفهوم مخالفة المساواة المسكوت عنه للمنطوق» وهو مقتضى كلام عبد 
الوهاب في الإشراف". 
ثم علق على ذلك الشيخ العدوي: OL‏ قول أصبغ بعدم صحة الوصية للحربي هو المعتمده 
وكلام عبد الوهاب ضعيف". 
وقال بعض الشافعية مثل أبي العباس القاص وابن سراقة: "إنه لاا يصح الوصية SEY‏ 
الحرب". 
/ ينظر: شرح السير الكبير ج٥‏ ص5 UT‏ ج٦‏ ص5١‏ 5» شرح فتح القدير ج٩‏ 
ص 07-755 التاج والإكليل ج٦‏ ص٤۲»‏ المهذب وشرحه ج٤۱‏ ص YN‏ ص7 PY‏ 
نباية المحتاج Te‏ ص۸٤.‏ 

)1( ينظر: المبسوط .)١517//71(‏ 

CY)‏ السير الكبير في الفقه للإمام محمد بن الحسن الشيباني» صاحب أبي حنيفة» وهو آخر مصنفاته؛ 
صنفه بعد انصرافه من العراق؛ ولهذا لم يروه عنه أبو حفص. ينظر: كشف الظنون 
.)٠١١/9(‏ 

(۳) قال محمد: ووصية الذمي للحربي المستأمن بالثلث تكون صحيحة. / ينظر: شرح السير 
الكبير ج۵ ص55 .5١‏ 

)2( ينظر: تبيين الحقائق (5/ »)١185‏ العناية »)577/1١٠(‏ البناية ٠١ /١(‏ 5). 

)0( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


۹٤‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
آهل الملك. 

أما لو أوصى الحربي بعدما دخل دارنا بأمان فيجوز لأن له ولاية تمليك 
المال في حياته فكذا بعد وفاته» ثم لا فرق في حق الحربي بين وصيته بالثلث 
و“ بجميع” المال؛ OY‏ المسلم”" إنما منع من الوصية بما زاد على الثلث 
God‏ ورثته المسلمين» فإن حقهم معصوم عن الإبطال بخلاف ورثة الحربي؛ OY‏ 
حقهم غير معصوم» ولهذا المعنى يجوز تملك أموالهم وأنفسهم» فلذلك لم يمنع 
حقهم صحة الوصية بالجميع» كذا في شروح الجامع الصغير©. 

وقبول الوصية بعد الموت: اعلم أن قبول الموصى له الوصية ليس بشرط 
لصحة الوصية» وإنما هو شرط إفادة" الملك للموصى له حتى لا يثبت الملك 
بالوصية قبل القبول؛ لأن الوصية تشبه الإرث من وجه من حيث إنها تملك 
بالموت كالإرث» وتشبه الهبة من وجه من حيث إنها تملك بتمليك الغير» 
ولهذا تبطل الوصية بالخمر Oly‏ كان الخمر يورث. فاعتبرناها بالهبة في حق 
القبول ما دام القبول موهومًا من الموصى له. فقلنا بأنها لا تملك قبل القبول 
واعتبرناها بالإرث بعد القبول» فقلنا إن الموصى له يملكها بعد القبول من 
[غير ]© قبض عملا بالشبهين بقدر الإمكان» فإن قبلها الموصى له في حال 
pall OM 4 Jl AUS Lao, sf aloe‏ ل Ley porns Lal‏ مرت ON ce gall‏ 
dew‏ إيجاب بعد الموت فيعتبر القبول والرد بعد موت الموصيء ولو رد 


(۱) في (ج): وبين» وما أثبت من I)‏ و (ب) قريب من معناه. 
(0) في (أ): وبجميع» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۳) في (ج): الوصيء وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) في (أ): تمليك» وما أثبت من (ب) و (ج) قريب منه. 
)0( ينظر: العناية (1/ 8717/6577 )» البناية (17/ ٠5‏ 5). 
(5) في (أ): إفساده» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۷) ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية تله 


الموصى له الوصية حال حياة الموصي ثم قبل بعد موته صح القبول؛ لان الرد 
حال حياة الموصي غير معتبر فصار وجوده والعدم سواء» ولو لم يقبل 
الموصى له الوصية بعد موت الموصي ولم يردها أيضًا حتى مات هوء فالقياس 

وفي الاستحسان(" يلزمهم ذلك ردوا أو قبلواء هكذا في بعض المواضع» 
وذكر في بعض المواضع القياس أن تبطل الوصية» وفي الاستحسان لا تبطل» كذا 
Sree‏ 

ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثلث؛ لأن النبى القت قال: «إنك إن 
تدع OU Lae Whe‏ معناه ورثتك إليك أقرب من الأجانب» فترك المال لهم 
خير لك من الوصية cad‏ وفي هذا دليل على أن التقليل في الوصية أفضل» وذلك 
يوصي بالربع ONG‏ يوصي بالربع أحب إلينا من أن يوصي بالثلث»» كذا في 
SU cecal‏ 

الكاشح العدو الذي أعرض 55 IV‏ كشحه KASH‏ ما بين الخاصرة إلى 


)١(‏ في (ج) و (أ): بمنزلة» وما أثبت من (ب) قريب منه. 

.)٤١١ /٠١( ينظر: العناية‎ (1) 

MEV 65٠٠ /١7( البناية‎ »)5 ”77//١١( ينظر: العناية‎ )۳( 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) OLS‏ الفرائض / باب ميراث البنات» (۸/ ١6١‏ رقم الحديث: 
۳) ومسلم في (صحيحه) OLS‏ الوصية / باب الوصية بالثلث» (۳/ ٠٠٠١‏ رقم 
الحديث: AVIVA‏ 

)0( أخرجه البيهقي ني (السنن الكبرى) كتاب الوصايا/ باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم 
يترك ورثته أغنياء استدلالا بما روينا في حديث سعد بن أبي وقاصء (5/ 457 رقم الحديث: 
(VY OVO‏ وابن أبى شيبة في (مصنفه) OLS‏ الوصايا/ باب ما يجوز للرجل من الوصية في 
ماله؟ (5/ ۲۲۷ رقم الحديث: OP AY‏ قال الألباني في (إرواء الغليل) (5/ 80): ضعيف. 

.)١55 IV) ينظر: المبسوط‎ )5( 


Yan‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


الضلعء وقيل الكاشح هو الذي أضمر العداوة في كشحه» وإنما جعل هذا 
التصدق أفضل OY‏ التصدق على ذي المحب”' الصديق مما تميل إليه النفس 
لمحبته وصداقته» وفي القريب الكاشح المنظور إليه هو معنى القرابة لا غير مع 
مخالفة نفسه OY‏ نفسه لا تدعوه إلى التصدق عليه» فكان ترجيح معنى القرابة في 
الإحسان أولى من ترجيح جانب المحبة خصوصًا ما إذا كان ذلك متضمتا 
مخالفة النفس وقهرها فكان هو أولى لا محالة» والموصى به يملك بالقبول» 
ا ¢ OLS‏ عفدم pts they‏ الفمؤل OLS Lali]‏ نك are‏ مون 
القبول] كالارث يجب ألا يرتد بالرد كما ني الإرث؛ وهذا OY‏ الملك هنا 
بطريق PES‏ وهو أن تعليق الملك بالشرط في حال الحياة لا يجوز فبعد 
المت dal‏ 

وجه قول علمائنا أن هذا تمليك المال بالعقد فلا يثبت إلا بالقبول أو بما 
يقوم مقامه كالتمليك بسائر العقود؛ وهذا لأن أحدًا لا يملك تتميم سبب الملك 
لغيره بغير رضاه بخلاف الميراث فإنه يبقي للوارث الملك الذي كان ثابتا 
للمورث حتى يرده بالعيب ويصير مغرورًا فيما اشتراه المورث» والبقاء لا 
يستدعي سببًا مبددًا OY‏ الملك في الميراث ثبت شرعا من غير اختيار من 
المورث. 

ألا ترى أنه لو أراد أن يمنعه لا يتمكن من ذلك @e 5 cally‏ هذه الولاية. 

وأما هنا فالملك ثبت بإيجاب الموصي بدليل أن له أن يمنعه عن ذلك 
بالرجوع © عن الووصية قبل aS ge‏ فلا Co‏ يثبت إلا بقبول من الموصى له لانعدام 


)١(‏ في (ب): ذي الرحم المحب» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) في (ب): ثبت بطريق الخلافة» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)٤(‏ في (ب): وللتبرع» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (ب): والرجوع» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۹۷ 
ولاية الموصي عليه؛ ولأن تنفيذ الوصية لمنفعة الموصى له» ولو أثبتنا الملك له 
قبل موته تضرر» عسى أنه لو أوصى له بعبدٍ أعمى يجب عليه نفقته إذا ثبت 
الملك له» ولو أوصى بدنان مكسرة أو بزبل اجتمع في داره» لو ثبت الملك له 
بغير قبوله وجب عليه نقلها شاء أو أبَى» وني هذا من الضرر عليه ما لا يخفى؛ 
وكذلك لو أوصى له بزوجته المملوكة لو ملكها الموصى له بدون قبوله يفسد 
نكاحه» وليس للموصي ولاية إفساد نكاحه؛ فلهذا قلنا إنه لا يثبت له الملك ما 
لم يقبل» كذا في المبسوط('. 

إلا في مسألة واحدة أي يملك بدون القبول. 

ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية؛ لأن الدين مقدم على 
الوصية أي في حكم الشرع» وأما في قوله تعالى: لين at‏ وص ية Meech‏ 
وين ME‏ فالوصية مقدمة على الدين MUGS]‏ كما ترى. 

فإن قلت: لم قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة. 

قلت: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كوا مأخوذة من غير عوض 
كان إخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم Ls‏ فكان 
أداؤها مظنة للتفريط» بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه» فلذلك 
قدمت على الدين بعثا على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين؛ ولذلك 
جيء بكلمة أو للتسوية بينهما في الوجوب» هكذا ذكر السؤال والجواب في 
الكشاف. 

وذكر في المبسوط, قال علي bs‏ «إنكم تقرءون الوصية قبل الدين وكان 
رسول الله اك يبدأ بالدين قبل الوصية»9©»» وهكذا نقل عن ابن عباس قلف» 
(۱) ينظر: المبسوط .)٤۸/۲۸(‏ 
(۲) سورة النساء:١١.‏ 


)1( ساقطة من (ج)؛» وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)£( أخرجه الدارقطني في (سننه) OLS‏ الفرائض (5/ ٠١١‏ رقم الحديث: 5175)» ونصه: عن 


4۸ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


فهذا منهما إشارة إلى معنى التقديم والتأخير في الآية» ثم قضاء الدين 
1 /آ] من أصول حوائج المرء؛ لآنه تفرغ به ذمته» فالوصية ليست من 
أصول حوائجه وحاجته مقدمة في تركته. 

ألا ترى أنه يقدم جهازه وكفنه لحاجته إلى ذلك فكذلك قضاء الدينء ولا 
تصح وصية الصبي فإن الصبي إذا أوصى بوصية فوصيته باطلة سواء مات قبل 
الإدراك أو بعده عندناء ولأنه نظر له تصرفه إلى نفسه في نيل الزلفى» ثم قال 
الشافعي ais‏ على هذه النكتة: لا يلزمني عدم صحة إسلامه فإن إسلامه لا 
يصح بنفسه217» وقبول الهبة والصدقة لا يصح منه مع أن في كل منهما نظرًا له؛ 
OY‏ ما فيه منفعة للصبي إذا أمكن تحصيله له بوليه لا يعتبر فيه عقله ورشده. 
والإسلام يحصل له بغيره MAS‏ قبول الهبة والصدقة» فأما اكتساب الأجر 
بالوصية فلا يمكن تحصيله له بغيره. 

ولو لم ينفذ يبقى أي المال. على غيره أي على غير الصبي. 

ولو قلنا بنفاذ وصيته كان ماله GL‏ على نفسه أي يحصل له بسبب الوصية 
إلى وجوه الخير نيل الزلفى والدرجة العليا فكان مبقيًا" مال نفسه لنفسه بهذا 
الطريق» فكانت وصيته أولى من ترك وصية الإيفاع مرد آساشدن كودك. 

يقال: أيفع الغلامٌ أي ارتفع فهو يافع» ولا يقال: موفع» وهو من النوادر”", 


علي BSE‏ قال: أنتم تقرأون الوصية قبل الدين» وقضى رسول الله RSE‏ «أن الدين قبل 
الوصية» وأعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات»» وابن ماجه في (سننه) كتاب 
الوصايا/ باب الدين قبل الوصية» (۲/ ۹٠٦‏ رقم الحديث: ١٠۲۷)ء‏ والترمذي في (سننه) 
كتاب أبواب الوصايا/ باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية» )8/ 575 رقم الحديث: .)5١177‏ 
وقال GUI‏ في (إرواء الغليل) :)٠١1//57(‏ حسن. 

.)۲۹۸-۱۱( المطلب‎ Us / )41/-5( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) في (ج): منتفياء وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(") ينظر: الصحاح تاج اللغة (۳/ .)171١‏ 


النهاية شرح الهداية ۹4 


وغلام يماع بمعنی يافع وجمعه Ogle‏ 

ولنا أنه تبرع أي أن الوصية بتأويل الإيصاء تبرع» فالصبي ليس من أهله 
كالهبة والصدقة» فإنهما لا يصحان من الصبي بالإجماع» فكذا الوصية؛ وهذا 
oY‏ اعتبار عقله فيما ينفعه دون ما يضره. ألا ترى أنه لا يعتبر عقله في حق 
الطلاق والعتاق؛ OY‏ ذلك يضره باعتبار أصل الوضع» فكذلك تمليك المال 
بطريق التبرع M148]‏ ضرر باعتبار أصل الوضع» فإن تصور في الوصية منفعة 
فذلك باعتبار اتفاق الحال» dy‏ التصرفات O pee‏ أصل الوضع لا الأحوال؛ 
OY‏ الطلاق قد ينفعه في بعض الأحوال OL‏ يطلق المرأة المعسرة ويتزوج 
بأختها» الموسرة» ولم يعتبر ذلك فهذا مثله. 

وأما الجواب عن قوله: إن ما فيه منفعة الصبي إذا لم يمكن تحصيله له 
بوليه [يعتبر فيه عقله ورشده» فقلنا: هذا غير OY 13 bos‏ منفعة الوصية كما لا 
يمكن تحصيلها له بوليه]"» كذلك منفعة الهبة والصدقة من حيث الأجر وصلة 
الرحم لا يمكن تحصيلها له أيضًا بوليه» ومع ذلك لا يصح ذلك منه» والأثر 
محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم cl Flees‏ يعني كان هو ESL‏ ولكن كان 
لم يمض على بلوغه زمان كثير» Malta y‏ يسمى يافعًا بطريق المجاز. 

ألا ترى أن عمر تله لم يستفسر أن وصيته كانت لعمل القربة [أو 


)1( ينظر: المغرب (ص: AOVY‏ 

(۲) ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (ب): بغير» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ج): إلا أن الطلاق قد تبعه» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) في (ج): المرأة» وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه. 

ECV)‏ (ج): مضطرء وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۷) ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

GO)‏ (ب): ومنه» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


۳۰٠‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


SD Ieper‏ كذاق المبسوط. 
عرف في موضعه وهو باب الحنث”» في ملك المكاتب والمأذون من أيمان 
الجامع الكبير»» والذي عرف هناك هو أن مأذونًا أو مكاتبًا قال: إذا أعتقت 
فكل مملوك أملكه فهو حر SEET wd‏ مله pS‏ يعتق؛ لأنه أضاف الإعتاق إلى 

ملك قابل للإعتاق وهو ما بعد الحرية فيصح 

وهذا بخلاف الصبي [إذا قال]©: إذا بلغت فكل مملوك أملكه فهو حر 
كان OY HILL‏ بطلان تصرف الصبي إنما كان لعدم الأهلية والتعليق والتنجيز 
في ذلك سواءء أما بطلان تصرف العبد ما كان لعدم الأهلية بل إنما كان لخلل 
في الملك» فإذا" أضافه إلى ملك قابل BLEW‏ يصح؛ وهي ثلاث مسائل: 
إحداها التي ذكرنا [وهي ما إذا قال المكاتب أو المأذون: إذا أعتقت فكل 

مملوك أملكه إلى 57 MM‏ 
والثانية إذا قال المكاتب أو المأذون: [إذا أعتقت 22١0‏ فكل مملوك أملكه 


(۲) ينظر: المبسوط (۲۸/ 97). 

OM)‏ الحنث: الإثم والذنب» والحنث: الخلف في اليمين؛ حنث: أي لم يبر بيمينه. / ينظر: الصحاح 
AYA*/\)‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ »)٠١‏ تبيين الحقائق (5/ (NAO‏ 

)0( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

ECD‏ (ب): بل» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

Andy Go Ogres a في (ب)‎ )0( 

RAID JEW)‏ وَصِيةُالمكَاَب 5 93 1685 OY‏ ماله لا يبل GA‏ وَقِبِلَ عَلَى قَوْلٍ أبي 
حَنیفة لا صح وَعِنْدَهُمَا صح رَذَا لا إلى SE‏ قول اكل 3B jel seul a iss‏ قَهُوَ 
Zo Ee‏ تملك والجلاف Lyf Us‏ غرف فى فرح ينظر: المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (5/ »235١‏ تبيين الحقائق (5/ (NAO‏ 

)4( ساقطة من (ب)» وإثباتما من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)٠١(‏ ساقطة من (ج) و I)‏ وإثباتها من (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۳١‏ 


00 TTT 
استقبل فهو حر فملك مملوكًابعدما‎ Lad والثالثة إذا قال: كل مملوك أملكه‎ 
حف‎ Villon ةذ لك‎ Vries Hs عتق لم ي يعتق عند أبي حنيفة‎ 
أن للمكاتب نوعى‎ ails إلى ملك قابل للإعتاق وهو ما بعد الحرية» ولأبى حنيفة‎ 
ملك» أحدهما ظاهر وهو ما قبل الإعتاق» والثاني غير ظاهر وهو ما بعد الإعتاق»‎ 
فينصرف اليمين إلى الظاهر دون غير الظاهر» كما لو تزوج امرأة نكاحًا فاسدًاء ثم‎ 
قال لها: إن طلقتك فعبده حر ينصرف اليمين إلى الطلاق في النكاح الفاسد كذلك‎ 

هناء كذا في الجامع MOM ST‏ لقاضي خان AS‏ 
وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر أي من وقت 
موك pol‏ ص VI]‏ من OV [Ae MSs‏ وجوه النوضى Ls] ao‏ يشرط 
وقت وجوب الوصية وهو وقت الموت لا وقت الوصية. ثم قوله: إذا وضع 
BY‏ من ستة أشهر يتعلق مما جميعًاء أما في قوله للحمل فظاهر OV‏ الموصى 
قوله: بالحمل؛ لأنه إذا لم يكن الموصى به موجودًا حقيقة كان وصية بالمعدوم 
وقت وجوب الوصية وهو لا يصح في الحمل» بخلاف ما إذا أوصى بثمرة 

بستانه وهي معدومة فإنه يصح» وقد ذكرناه. 

وذكر في باب الوصية بما في البطن وهو الباب السادس عشر من وصايا 
المبسوط: وإذا أوصى الرجل بما في بطن هذه الجارية» ثم ولدت بعد موته 
لستة أشهر أو أكثر فلا وصية له؛ لأنه أوصى بالمعدوم ولم يعلم وجوده عند 


)1( ينظر: المبسوط »)۱۸١ /V)‏ بدائع الصنائع AVY /٤(‏ 
(0) في (ب): الجامع الصغير» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) ينظر: تبيين الحقائق (5/ ٥٩۱۸ء .)۱۸١‏ 

)£( ساقطة من (ج)» وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


yey‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


موت الموصي لا حقيقة ولا LSS‏ ووجوب الوصية بالموت فمالم يكن 
ore!‏ معلوم الوجود عند وجوب الوصية لا تكون الوصية صحيحة. 

فإن قلت هنا إشكال ظاهر وهو أنه اشترط ههنا وجود الموصى به وهو 
الحمل عند وجو(" الوصية حتى لم يصحح الوصية بالمعدوم» وقد صحح 
الوصية بالمعدوم في مسألة الوصية بثمرة بستانه أبدَّاء وقال: وإن قال له ثمرة 
بستاني UI‏ فله هذه الثمرة» وثمرته فيما يستقبل ما عاش على ما يجيء في 
الكتاب -إن شاء الله تعالى- في آخر باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة. 

وكذلك الوصية MAL‏ البستان يقع على الموجود والمعدوم» وكذلك 
وجود الموصى له ليس بشرط. آلا ترى أنه لو أوصى لأولاد فلان ولم يكن 
لفلان ولد وإنما ولد له ولد بعد الوصية قبل Po ye‏ الموصي فالوصية له 
صحيحة» وأجناسه تجيء ني باب الوصية للأقارب من الكتاب» وذكره الإمام 
المحبوبي أيضًا. 

قلت: جوابه يجيء هناك أيضًا إن شاء الله تعالى» ويجوز للموصي الرجوع 
عن الوصية؛ لأن الوصية تمليك بطريق التبرع مضافا إلى ما بعد الموت» والتبرع 
النافذ وهو الهبة محتمل للرجوع فالمضاف إلى ما بعد الموت أولىء أما 
الصريح فظاهر وهو أن يقول: رجعت عما أوصيت Pay‏ لفلان وكذا الدلالة. 

وفي الذخيرة: والرجوع قد يثبت be pe‏ وقد يثبت دلالة وقد يثبت 


0 
ESLER DIODE VEEN TCTSLTDSED 095 1 ضرورة(‎ 


)١(‏ في (ج): الصبي» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(0) في (ج) و(أ): وجوبء وما أثبت من (ب) هو الصواب. 

(۳) في (ب): بثمرة» وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

)٤(‏ في (آ): قول» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى. 
(5) في (ب): له» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) ينظر: الفتاوى الهندية (5/ (AY‏ مجمع eV‏ (۲/ 595). 


النهاية شرح الهداية be‏ 


والرجوع دلالة أنواع: أحدها استهلاك الموصى به حقيقة أو حكمًا حتى إن 
من أوصى لإنسان بشوب فقطعه وخاطه قميصًا أو أوصى بقطن فغزله أو 
Maren‏ أو أوصى بحديدة فصنع منها سيقاء فهذه التصرفات دلالة الرجوع؛ 
YY‏ استهلاك للعين US‏ 

آلا ترى أن حق المغصوب منه ينقطع ببذه التصرفات؛ ونوع من ذلك أن 
Ls‏ الموضى سف oll‏ يعلطا Sarl‏ افك is] US‏ كان 
الموصى به EL per‏ بسمن» ونوع من ذلك أن يحدث نقصانًا في الموصى به 
حتى خرج الموصى به عن هيئة الادخار والبقاء إلى يوم الموت كما إذا أوصى 
بشاة لإنسان ثم ذبحها فهذا رجوع عن الوصية» وأما الرجوع فضرورة أن يتغير 
الموصى به ويتغير اسمه؛ لأن الموصى له إنما يستحق الموصى به بعد موت 
الموصي بذلك الإيجاب وبذلك الاسم؛ فإذا تغير [الموصى به وتغير]" الاسم 
لو استحق الموصى له لا يكون الاستحقاق بذلك الاسم؛ بيان هذا إذا أوصى 
بحنطة لإنسان فهبت الريح بالحنطة وألقتها في طاحونة قبل موت الموصي حتى 
صارت دقيقا بطلت الوصية. 

وكذلك إذا أوصى بالكفرى [وهو الطلع]؟» في نخله فصار رطبًا قبل موت 
الموصي» أو أوصى بعنب في كرمه فصار OL;‏ قبل موت الموصيء أو أوصى 
ببيضة فحضنت دجاجة على البيضة حتى أخرجت فراريخ قبل موت الموصي 
بطلت الوصية؛ ولو كان التغير في هذه المسائل بعد موت الموصي قبل قبول 
الوصية أو بعده لا تبطل الوصية؛ OY‏ التغير حصل بعد تمام الوصية وعملها OY‏ 


)١(‏ في (ب): له» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( في (ب): فغزله ونسجه. وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) ساقطة من (ج)» وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(4) ساقطة من (أ) و CS)‏ وإثباتها من (ج) فيه زيادة معنى وتوضيح. 
(0) في (أ): ربيعًا» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


Yrs‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
تمامها بالموت فلا يوجب بطلانها. 
استحسانًا؛ بخلاف ما إذا أوصى بعنب فصار زبيبًا. 
الآخر في السلم» ولهذا جاز بيع الرطب بالتمر Vlas‏ عند أبي حنيفة ais‏ فلم 
يتغير الموصى به» وأما في فصل العنب الموصى به فقد تغير وكذلك الاسم. 
وقوله: فكان تقريرًا أي تقريرًا للوصية ليصل الموصى به إلى الموصى له 
عليها بعد موت الموصي قبلت» هكذا ذكر في الجامع. 
وذكر في OL paral‏ أن جحود الوصية رجوع. 
فمن مشايخنا من قال: لا اختلاف بين الروايتين» ولكن ما ذكره في الجامع 
عند غيبة الموصى OLS‏ لا يكون رجوعا على الروايات كلها؛ لأن الجحود 
ليس بصريح رجو ع [ولكن لما كان نفيًا MLS‏ اقتضى الرد وإنما يثبت 
الرد إذا صح الإنكار؛ [والإنكار ML‏ على الغائب لا يصح؛ OY‏ الإنكار من باب 
المعارضة» وإذا لم يصح الإنكار لا يصح ما يقوم به وهو الرد؛ Bo Sales‏ 
)١(‏ في (ب): بالتمر متماثلًا بالتمر» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) في (ج): العطف؛ وني (ب): أنظف. وما أثبت من I)‏ هو الصواب. 
(۳) ينظر: المحيط البرهاني (۹/ 57 7)» العناية »)5777/١١(‏ مختصر القدوري (ص: "57 CV‏ 
الفتاوى الهندية (5/ 97). 
(5) ينظر: المحيط البرهاني (9/ 57 CY‏ العناية /٠١(‏ 577 )» الفتاوى الهندية (7/ 97).المبسوط. 
ECD‏ (ب): ليس تصريح الرجوع» وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 
(۷) ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(A)‏ ساقطة من (ج)» وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ممع 


الوصايا محمول على ما إذا كان الجحود عند حضرة الموصى له والجحود عند 
حضرته يكون رجوعا باتفاق الروايات؛ OV‏ عند حضرته يصح الإنكار فيصح ما 
يقوم به وهو الرد. 

ومن مشايخنا من قال: ماذكره في المبسوط محمول على الجحود 
الحقيقي» والجحود الحقيقي رجوع على الروايات كلهاء وما ذكره في الجامع 
محمول على صورة الرجوع لاعلى الرجوع الحقيقي» فإن موضع مسألة 
الجامع [الصغير]' إذا أوصى الرجل للرجل بثلث ماله ثم قال لقوم: اشهدوا 
أني لم أوص لفلان لا بقليل ولا بكثير» لا يكون هذا رجوعًا؛ OY‏ قوله: اشهدوا 
إني لم أوص لفلان» طلب شهادة الزور منهم» فيكون معناه قد أوصيت لفلان 
بكذا إلا أني SL‏ أن تشهدوا لي بالباطل» وطلب شهادة الباطل لا يكون 
tle gy‏ لأنه ليس gers‏ > حقيقة. 

ومنهم من قال ما ذكره في الجامع قول محمد Bhs‏ وما ذكره في الوصايا قول 


ا یو سف BIS‏ 
ومنهم من قال: في المسألة روايتان» قال شيخ الإسلام وهو الأصح كذا في 
الذخيرة0©. 


وجعل الإمام المحقق شمس الأئمة السرخحسي BBE‏ المبسوط 
الاختلاف هو الأصح» فقال: والأصح ما 53 shed wees (8) Leathe‏ 


)١(‏ ساقطة من (أ) و (ب)» وإثباتها من (ج) هو الصواب. 

EM‏ (ج): ليس بحجة» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

VAY /YVV) ينظر: المبسوط‎ (1) 

)2( هو المعلى بن منصور الرازي أبو يعلى: من رجال الحديث» المصنفين فيه. ثقة نبيل» من 
أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة. حدث عنهما وعن غيرهماء 
وأخذ عنه كثيرون. وطلب للقضاء غير مرة فأبى. سكن بغداد توفي سنة 7١١‏ ه. من كتبه: 
"النوادر" و"الأمالي" كلاهما ني الفقه. ينظر: التاريخ الكبير(7/ »)۳۹٤‏ تاريخ بغداد 
188/1 )» سير أعلام النبلاء PAV / V9)‏ 


۳۰٦‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


في Mojalgi‏ أن على قول أبى يوسف الجحود يكون رجوعًا عن الوصية» وعلى 
قول محمد لا يكون رجوعاء كذا في الباب الأول من وصايا المبسوط. 

ولمحمد أن الجحود نفي في الماضي إلى آخره. 

فتأخير دليل محمد ais‏ يدل على أن المصنف ths‏ اختار قول محمد AIS‏ 
ولكنه ذكر في الذخيرة فقال: وماذكر ني الوصايا هو الأصح وهو قول أبي 
يوسف ats‏ على ما ذكرنا؛ فوجهه الأصح أن الجحود كذب حقيقة. إلا أنه 
يحتمل الفسخ مجارًاء فيحمل على المجاز وهو الفسخ صيانة لكلام العاقل عن 
الإلغاء بقدر الممكن» وأمكن حمله على الفسخ؛ OY‏ الموصي ينفرد بفسخ 
الوصية. 

بخلاف البيع والإجارة إذا جحد أحد المتعاقدين؛ OY‏ هناك تعذر حمله 
على الفسخ» لأن أحد المتعاقدين هناك لا ينفرد بالفسخ حتى لو تجاحداء نقول 
بانفساخ العقد. 
هناك تعذر حمله على الفسخ أيصًاء OY‏ النكاح لا يحتمل الفسخ ولا يمكن أن 
يجعل كناية عن الطلاق إذ ليس بينهما مشابهة؛ لأن الجحود ينفى العقد 
والطلاق يقطع العقد ولا ينفي» وتعذر إثبات الطلاق بطريق الإضمار؛ لأنه إنما 
تصح PAS‏ الإضمار فيما لو صرح به يستقيم؛ ولو صرح بالطلاق فقال: لم 
أتزوجك GY‏ طلقتك لم يصح. 

بخلاف قوله: لا نكاح بيني وبينك أو لست لي بامرأة أو ما آنا بزوجك» 


CAT /۲۷( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط (۲۷/ VAY‏ 

NES‏ ني فى tC SENG oi‏ ووه كيزن اننا خافن 
E‏ ر الهداية (831//4) العتاية (: 488/1 )» البناية “CENY NY)‏ 

(5) في (ج): منه» وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه. 


النهاية شرح الهداية ۳.۷ 
ونوى الطلاق على قول أبي حنيفة OY ses‏ هناك أمكن إضمار الطلاق. 

ألا ترى أنه لو صرح به» فقال: لا نكاح بيني وبينك أو لستٍ لي بامرأة لأني 
طلقتك؛ صح؛ فكذا إذا أضمرء وقوله: وإذا كان ثابتا في SLI‏ كان الجحود 
1 وذلك OY‏ الجحود لما كان GES‏ الماضي والانتفاء في الحال ضروري» 
فيكون النفي في الماضي متضمنًا للانتفاء في الحال» فمهما كان كاذبًا في النفي لم 
يثبت المتضمنء وإذا لم يثبت هو لم يثبت المتضمن فيبقى Sol‏ ثابتا في 
الحال» ويكون وصية للوارث» وقد ذكرنا حكمه وهو MAS, NOT‏ بالخيار إن 
شاءوا أجازوا وإن شاءوا ردوا؛ لآن الوصية للوارث تنفذ بإجازة من الورثة9©؟) 
كذا في ea‏ 

فهي للورثة أي لورثة الموصي لا لفلان ولا لورثته كذا في الإيضا-0©. 

والله أعلم بالصواب. 

O Te 


)١(‏ في (ب): وكذا ]13 ما تنانى الحال» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) في (ج): الحال» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى. 
(۳) في (ج): الوصية» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى. 
SC)‏ (أ) و (ب): باقي By sll‏ وما أثبت من (ج) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى. 
)0( ينظر: العناية ٤١ /٠١(‏ 5)» البناية (EVO /١7(‏ 

)1( ينظر: البناية )¥\/ £40( 


۳۰۸ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


باب الوصية بثلث JUL‏ 


لما كان أقصى ما تدور عليه مسائل الوصايا عند عدم إجازة الورثة ثلث 
المال» ذكر تلك المسائل التي تتعلق به في هذا الباب بعد ذكر مقدمات هذا 
الكتاب» والمحل يقبل الشركة» وهذا احتراز عما لو قال الموصي: العبد الذي 
أوصيت به لفلان [فهو LOI‏ كان رجوعًا لعدم احتمال الشركة. 


0 الزيادة عن الثلث: -موقوفة على إجازة الورثة عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة في 
الصحيح من المذهب والمالكية في قول)» فإن أجاز الورثة الزائد عن الثلث لأجنبي» نفذت 
الوصية» وإن ردوا الزيادة بطلت. 
-وذهب المالكية والحنابلة في قول والشافعية في قول كذلك إلى بطلان الوصية بالزائد عن 
الثلث. 
/ ينظر: تكملة فتح القدير ٤۲١ - 415 /٠١‏ مواهب الجليل ٦‏ / 1۹ والزرقاني ۸ / 
49, والکاني لابن عبد البر ۲ / VTE‏ ومغني المحتاج ”/ ٤۷‏ والإنصاف ۷/ ۱۹۳ - 
١5‏ 
-وإن أجاز بعضهم دون بعضء نفذت الوصية في حصة المجيز فقط» وبطلت في حصة غيره. 
-أما إذا لم يكن للموصي وارث» فإن الوصية بأكثر من الثلث» تكون عند الحنفية والحنابلة 
صحيحة نافذة» ولو كان الموصى به جميع المال؛ لأن المانع من نفاذ الوصية في الزائد عن 
الثلث إنما هو تعلق Go‏ الورثة بتلك الزيادة» فلا تنفذ إلا برضاهم» فإذا لم يكن هناك ورثة» لم 
يبق حق لأحد. / 
/ ينظر: الشزح الصَّغِير ae‏ الضَّاوِي ٤‏ / 586 -0587» والإنصاف ۷/ VAY‏ ومطالب أولِي 
EEA / ٤ gi‏ تكملة نح الْقَدِير /٠١‏ 404 
-وذهب الشافعية إلى أنه إذا أوصى بما زاد عن الثلث» فإن لم يكن له وارث بطلت الوصية 
فيما زاد عن الثلث؛ OV‏ ماله ميراث للمسلمين» ولا مجيز له منهم فبطلت» وإن كان له وارث 
كانت الوصية عند الشافعية والحنابلة موقوفة على إجازته ورده» فإن ردها رجعت الوصية إلى 
الثلث» وإن أجازها صحتء. وتكون الوصية بالزائد عن الثلث باطلة عند المالكية. 
/ ينظر: الشَّرْح الصَّغِير > / OAV‏ ومغني LI‏ «/ 57» والمهذب ١‏ / £00 والمغني 5 
١-۱۲ ۷ - € /‏ والانصاف ۷/ ١١5-11١‏ 

(۲) ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۳۹ 

بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر على ما مر قبيل هذا 
الباب. 

سهم لصاحبه أي لصاحب الأقل» قالوا: ضرب في ماله سهمًا أي جعل. 

وعلى ذا قوله في المختصر”' أبو Ors Vas Pair‏ للموصى له فيما 
زاد على الثلث على حذف المفعول كأنه قيل لا يجعل له شيئًا فيه ولا يعطيه كذا 
في المغرب. 

والدراهم المرسلة أي المطلقة وهي إذا ما كانت وصيته بشيء بغر عينه» 
ولم ينسب إلى جزء من المال [أي لم يقل ثلث المال أو نصفه أو غير SNS‏ 
ثم صورة المحاباة هي أن يكون له عبدان قيمة أحدهما آلف Bley‏ وقيمة الآخر 
ستمائة وأوصى Ob‏ يباع واحد منهما OW‏ بمائة والآخر لفلان آخر بمائة» فههنا 
قد حصلت المحاباة لأحدهما بألف والآخر بخمسمائة» وذلك كله وصية؛ لأنه 
في حال المرض» فإن لم يكن له مال غير هذين العبدين ولم تجز الورثة جازت 
المحاباة بقدر الثلث» فيكون بينهما UST‏ يضرب الموصى له بالألف بحسب 
وصيته وهي الألف» والموصى له الآخر بحسب وصيته وهي خمسمائة» فلو 
كان هذا كسائر الوصايا على قول أبي حنيفة AS‏ 

وجب ألا يضرب الموصى له بالألف بأكثر من خمسمائة. 

وصورة السعاية وهي أن يوصي بعتق عبديه قيمة أحدهما آلف والآخر 
ألفان ولا مال له غيرهما إن أجازت الورثة يعتقان جميعًاء وإن لم يجيزوا يعتقان 
من الثلث وثلث ماله ألف. فالألف بينهما على قدر وصيتهما ثلثا IYI‏ للذي 


.)٤٤١ /1١( ينظر: العناية‎ )١( 

(۲) ينظر: العناية 5٠ /١١(‏ 5).» البناية ١07/179‏ 5). 
(9) ينظر: المغرب (ص: AYAY‏ 

(4) في (ب): يعتبر» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) ساقطة من (ب) و (ج)» وإثباتها من (أ) هو الصواب. 


۳1۰ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 
قيمته ألفان ويسعى في الباقي» والثلث للذي قيمته آلف ويسعى في الباقي. 

وصورة الدراهم المرسلة هي أن يوصي لرجل بألف ولآخر بألفين وثلث 
ماله آلف درهم» ولم تجز الورثة فإنه يكون بينهما أثلاثا كل واحد منهما يضرب 
بجميع وصيته؛ لأن الوصية في مخرجها صحيحة لجواز أن يكون له مال آخر 
يخرج هذا القدر من الثلث» ولا كذلك فيما إذا أوصى له بثلث ماله ولآخر 
بنصف ماله أو بجميع ماله؛ OY‏ اللفظ في مخرجه لم يصح OY‏ ماله لو كثر”" أو 
خرج له مال آخر تدخل فيه تلك الوصية فلا يخرج من الثلث كذا في شرح 
الطحاوي. 

كالمحاباة الثانية في ضمن البيع أي تبطل المحاباة ببطلان البيع وتصح 

oly‏ أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة هذا إذا كان الابن [موجوداء 
وكذلك إذا أوصى بنصيب الابنة وهي موجودة؛ OY‏ نصيب ابنه](" أو ابنته ثبت 
بنص الکتاب» فلما أوصى بنصيب ابنه لرجل آخر فقد أراد تغيير ما فرض الله 
تعالى فلا يصح. 

وأما لو أوصى بنصيب ابن أو ابنة وليس له ابن ولا ابنة» فإنه تصح الوصية 
لأنه ليس فيه تغيبر ما فرض الله تعالى في كتابه. 

وإن أوصى بمثل نصيب ابنه أو ابتته جاز سواء كان له ابن أو ابنة أو لم 
یکن» [ولو كان ]!4 له ابن وهو أوصى بمثل نصيب [ابنه] صار موصيًا له 
بنصف المال؛ لأن مثل الابن كالابن» ولو كان له ابنان يكون المال بينهما 


(۱) في (ب): أو أكثر» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)1( ينظر: العناية 5١ /١١(‏ 5).» البناية ١07/179‏ 5). 
)£( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)0( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۳۱ 


نصفين» فكذلك ههنا إن أجاز الابن» وإن لم يجز الابن فللموصى له الثلث» 
ولو كان له ابنان فإنه يكون له ثلث المال ولا يحتاج إلى الإجازة» هذا كله في 
شرح الطحاوي'. 

وقوله: OY‏ نصيبه ما يصيبه بعد الموت» فصار كما لو أوصى له بمال زيد. 

فنظر أي زفر ككلثه. 

إلى الحال أي إلى الحال التي هو حي فيها بعد والكل ماله فهو يتصرف في 
ES Sls‏ كنا 


وجوابه ما قلنا وهو قوله: لأن الأول وصية بمال الغير ولو أوصى بسهه”) 
من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس ولا 
يزاد عليه» وهذه العبارة وعبارة: مَّن لو قال ولو أوصى بسهم من ماله فله 


.)١8٠١ /5( تبيين الحقائق‎ POA /V) ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

)1( القول الأول: يكون للموصى له السدس إن كانت الفريضة أقل من ستة أسهم» وإليه ذهب أبو 
حنيفة والحنابلة في المذهب. 
القول الثاني: للموصى له كأقل سهام الورثة ما لم يزد على الثلث» فإن زاد أعطي الثلث» وهو 
قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. 
القول الثالث: للموصى له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس» وهو إحدى 
الروايات الثلاث عند الحنابلة. 
القول الرابع: للموصى له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس» وهو رواية عند 
الحنابلة اختارها الخلال وصاحبه. 
القول الخامس: وهو قول المالكية ولهم تفصيل: 
قال الدردير: إن أوصى لشخص بجزء من ماله» كقوله: أوصيت لزيد بجزء من مالي أو قال: 
أوصيت له بسهم من مالي فبسهم يحاسب به ويأخذه من فريضته إن لم تكن المسألة عائلة. 
القول السادس: للشافعية وهم لم يفرقوا بين الوصية بالسهم وبين الوصية بجزء ما شابهه من 
ألفاظ. 
/ ينظر: رَوْضَة الْقَضَاة ۲ / IAN‏ والإنصاف1/ ۲۷۹-۲۷۸ SEN‏ الصَّغِير 5 / 2099 
١ igi‏ / 455» ومغني الْمُحْتَاج ¥/ 45 


۳۱۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


السدس سواء في المعنى» لما أنه إذا كان للموصى له بالسهم أخس السهام 
بحيث لا يزاد على السدس ولا ينتقص عنه كان سدسًا لا محالة. 

وعن هذا قال في المبسوط إلا أن يكون أخس السهام أكثر من السدس لا يزاد 
عليه في قول أبي حنيفة cats‏ ثم قال: by‏ موضع آخر قال له OO edad‏ 

ثم اعلم أن في نسخ شروح الجامع الصغير والمبسوط لم يذكر قوله إلا أن 
ماله فله أخس سهام الورثة ولا يزاد على السدس إلا أن يجيزه الوارث وكذا في 
و 

ومن هذا ألحق بهذا الموضع الإمام جلال pt‏ ابن المصنف BS‏ 
قوله وفي رواية: إلا أن يزيد على السدس فيكون له السدس. 

وقالا: له مثل نصيب أحد الورثة» أي له أقل الأنصباء من أنصباء الورثة 
[أيضًا لكن ذلك الأقل لو زاد على السدس يزاد عندهما]"» ولكن لا يزاد على 
العلث. 

وإنما قلنا إن عندهما له أقل الأنصباء بدلالة تعليلهماء ولأن الإمام قاضي 
خان ahs‏ صرح بهذا. 

وقال أبو يوسف [90١١/أ]‏ ومحمد رحمهما الله: له أخس سهام الورثة 
إلا أن يكون ذلك أكثر.من الغلث فلا يزاد على by peg Ld!‏ هذه المسالة إذا 
أوصت المرأة بسهم من مالها ثم ماتت وتركت زوجًا وبنتا يعطى له السدس9©, 
في قول أبي حنيفة sts‏ وعندهما يعطى له الربع. 
)١(‏ ينظر: المبسوط (۲۸/ AAV‏ 
(۲) جلال الدين: لقب محمد بن الحسن بن أحمد بن قاضي القضاة ابن حسام الدين الحسن. 

ينظر: الجواهر المضية (۲/ .)١١۷‏ 


)1( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(4) في (ب): من السدسء وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية كنس 


قوله: فإن Lok]‏ هو إياس بن معاوية بن 55 5 القاضي بالبصرة كذا كان 
بخط شيخي OBES‏ 

والدليل على أن السهم هو السدس أن لفظه إنما(" يتناول سهم من يكون 
من جملة ورثته باعتبار الأصل لا باعتبار سبب عارض وهو القرابة دون الزوجية 
فما يكون عارضًا في مزاحمة ما هو أصيل كالمعدوم» وسهام من يستحق بالقرابة 
paid‏ أو ODO oF] CLS‏ أو الصف 

فأما الربع والثمن فإنما يستحقان بالزوجية فيتناول اللفظ أدنى ما يستحق 
في سهام ورثته أقل من ذلك؛ OY‏ إنما يوجب له مثل سهم أحد ورثته فلا 
يستحق إلا المتيقن به وهو الأقل؛ وهذا لآنه لما ذكر السهم دون الثلث عرفنا أنه 
ما أراد الثلث ولا النصف لأنه ليس له أن يوصي بالنصف فتعين به السدس 
مرادًا. 

توضيحه أن أعدل الأعداد في خروج سهام الفرائض ستة فإنها تشتمل على 
ما يستحق من السهام بالقرابة الأصلية كالسدس والثلث والنصف والثلثين» 
فلذلك صار هو مرادًا لكونه أعدل [كذا في المبسوط VOT‏ 

والمعرفة مت آعيدت يراد GUL‏ غين الأول كما أن الدكرة متى أعبيدت 


)١(‏ هو: إياس بن معاوية بن قرة» أبو واثلة المزني البصري. قاضي البصرة وأحد الأعلام» وكان 
أحد من يضرب به المثل في الذكاء والرأي والسؤدد والعقل. توفي: سنة إحدى وعشرين ومائة» 
كهلا. ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (۳/ (VE‏ سير أعلام النبلاء 
(ه//رهه١).‏ 

)1( ينظر: البناية (۱۳/ 53737). 

(۳) في (ج): dad‏ أيهماء وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)2( ساقطة من (ب) و Ce)‏ وإثباتها من (أ) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (ب)» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( ينظر: المبسوط (۲۸/ MAA‏ 


۳1٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


نكرة كان الثاني غير الأول لما عرف» فإن قلت يشكل على هذين الأصلين قوله 


تعالى : > SH MAH‏ مُصَذَِا لمات Sel, LS‏ 4 فالمراد من 
الأول القرآن ومن الثاني الكتاب المنزل قبل ذلك كالتوراة وغيرهاء وكذلك قوله 
تعالى : OE Gb IS Bt os Kap‏ فالمراد من الضعفين على 
أكثر الأقاويل حالة الطفولية والصغر أي خلقكم على صفة ضعف في الأول 
وهي حالة الصغر والطفولية» ثم جعل من بعد ذلك الضعف قوة أي حالة 
الشباب وبلوغ الأشد. فكانت الآية الأولى ناقضة للأصل الأول والثانية للثاني. 

قلث: نعم كذلك» وهو الذي دعا الإمام المدقق فخر الإسلام إلى أن يقول: 
وفيه نظر إلا أن الأعم والأغلب هو استمرار ما ذكر من الأصلين. 

ألا ترى أن من أقر بمائة درهم مضافة إلى صك وأشهد على ذلك شاهدين» 
ثم أقر بمائة مضافة إلى ذلك الصك وأشهد شاهدين أجمعوا أن الصك لو كان 
واحدًا يكون إقرارًا بمال واحد سواء كان ذلك في موطن أو موطنين. 

وأما إذا أقر بمائة درهم بدون الصك وأشهد شاهدين ثم أقر بمائة في موطن 
آخر أو بأكثر أو بأقل وأشهد شاهدينء قال أبو حنيفة satis‏ يلزمه مالان ولم 
يجعل الثاني هنا عين الأول بخلاف ما إذا أقر بالمائة مضافة إلى الصك» حيث 
جعل الثاني عين الأول وما جاء الفرق بينهما إلا باعتبار أن المائة في المسألة 
الأولى كررت وهي معرفة وفي الثانية كررت وهي نكرة. 

وأما الآيتان فإنما كان المراد منهما على ما ذكرت باعتبار محل الكلام 
حيث لا التباس لأحد في أن الكتاب الثاني غير الأول ولا" يلزم أن يكون 


.٤۸:ةدئاملا سورة‎ )١( 

.٥٤:مورلا سورة‎ (Y) 

3M‏ و (ب): وإلاء وما أثبت من (أ) هو الصواب. 
C8)‏ في (ج): الصدق» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية مم 
والمصدّق [واحدًا] وصاحب الدين وما Mote‏ واحدًا وهو مدفوع بمرة. 

وكذلك في الآية الثانية المراد بيان كمال قدرة الله تعالى على تحويل الآدمي 
من حال إلى حال ثم من تلك الحال إلى حال أخرى ولا التباس لأحد في أن 
المراد بقوله من تلك الحالة - الحالة الآولى- وهي قد ذكرت مرة وكانت 
الإشارة واقعة عليها. 

وأما(” في الجنس الواحد يمكن جمع حق أحدهم في الواحد إلى آخره 
وبيان هذا فيما ذكره الإمام جمال الدين المحبوبي BE‏ على وجه يقع الفرق بين 
هذه المسألة وهي مسألة الدراهم وبين مسألة الأثواب» فقال: ولنا أن الوصية 
يجب تنفيذها ما أمكن؛ لأنه عقد صدر من أهله مضافا إلى محله عن ولاية» 
فصار كالبيع فإن رجلا لو باع قفيزًا من صبرة فهلكت الصبرة إلا قفيرًا يتعين هذا 
القفيز للبيع حتى يجبر على تسليمه إلى المشتري والدليل عليه فصل 
الاستحقاق» فإنه إذا استحق درهمان من الثلاثة يتعين الباقي لتنفيذ الوصية 
فكذلك إذا هلك درهمان وبقي درهم. 

وكذلك الجواب في ثلاثة أقفزة» WAS‏ كل ما يوزن» وكذلك لو أوصى 
بثلث ثلاثة أثواب من صنف واحد. 

وأما ني العبيد والأثواب التي ليست من جنس واحد لو كانت الوصية بثلث 
ثلاثة أعبد من هؤلاء فهلك عبدان لم يكن له إلا ثلث الباقي. 

والحاصل أن كل ما يحتمل القسمة ويقسم قسمة واحدة» فللموصى له 
الباقي كما في الأغنام الثلاثة والدراهم الثلاثة» وكل ما لا يحتمل القسمة ولا 
يقسم قسمة واحدة بل يقسم كل جنس على حدة كالعبيد والدور والأثواب 


)١(‏ ساقطة من (I)‏ و Ae)‏ وإثباتها من (ب) هو الصواب. 
(0) في (ب): وصاحب اليدين cole Ws‏ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
3M)‏ (ب) و (ج): ولنا OI‏ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 


وم الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 
المختلفة كالهروي والمروي” والقوهي")» إذا هلك اثنان فله COLE AT‏ 
الباقي والفرق أن حق الموصى له مقدم في التنفيذ على حق الوارث إذا كانت 
الوصية معينة كحق الغريم في التركة فكان حقه كالأصل وحق الوارث كالتبع 
والأصل أن المال الذي يشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه يجعل 
الهالك من التابع دون الأصل كمال المضاربة إذا كان فيه ربح وهلك بعضه 
يصرف الهلاك إلى ML ST‏ الذي هو تبع OLY]‏ إلى رأس المال» فكذلك 
ههنا يصرف هلاك الدرهمين إلى نصيب الوارث الذي هو تبع لما أن الدراهم 
من القبيل الذي يحتمل القسمة. 

ولما صرف" الهلاك إلى نصيب الوارث بقي الدرهم الباقي حقا للموصى 
له فيأخذه بخلاف العبيد والدور والأثواب المختلفة؛ لأنها لا تقسم قسمة 
واحدة حتى لو طلب بعض الشركاء قسمة العبيد الثلاثة من القاضي وأبى 
الباقون لم يجبر القاضي الباقين على القسمة؛ لآن الغرض من القسمة الانتفاع 
فلابد من المعادلة في الإجبار على القسمة وذلك في العبيد متعذر لما فيها من 
التفاوت العظيم في المنفعة, ا 


لع 


+ 


)١(‏ الهروي: ثياب هروية. ينظر: الصحاح تاج اللغة» مادة [هرا] (7/ CV OVO‏ القاموس المحيط 
(1/ :8 1). 

(9) المروي: ثياب منسوبة إلى بلد بالعراق على شط الفرات. ينظر: المغرب (ص: (EES‏ 

(YY)‏ القوهي: ضرب من الثياب بيض. ينظر: الصحاح تاج اللغة (75757/57)» المحكم والمحيط 
الأعظم (5/ (VAY‏ 

(5) كلمة (ثلث) شطبت في D‏ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ج): المهالك, وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۷) ساقطة من (أ)» وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۸) في (ج): ضربء وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

() المع ضد a) JE FBI‏ بكَذَا (GHB)‏ « وَالِاسَمُ ach, bs 25 Gadd‏ كل ما 


النهاية شرح الهداية ۳1۷ 


وإذا لم تجز فيها القسمة تعذر صرف VSN‏ إلى نصيب الورثة وجعل UN‏ 
OVS gee gal Ur‏ :ذلك نوع By aad‏ دق Aa Gado‏ شن هدا الوه 
بقي الكل مشتركًا بين الورثة والموصى له أثلانًاء فما هلك يهلك على الشركة 
وما بقي يبقى على الشركة أثلاثاء فلهذا كان للموصى له ثلث العبد الباقي أو 
ثلث(" الثوب الباقي في الأثواب المختلفة لعدم احتمالها القسمة» وإن لم يخرج 
دفع إليه ثلث العين وكل ما يخرج شيء من الدين أخذ ثلثه. 

فإن قلت: كان ينبغي أن لا يستحق الموصى له بألف درهم شيئًا من الدين 
[الذي أخذ]"؛ OV‏ الموصي أوصى BLA‏ درهم وهو مال والدين ليس 
ال 

ألا ترى أن من حلف ألا مال له وله ديون على الناس لا يحنثء ولأنه لما 
لم يثبت حقه في الدين قبل أن يخرج فكيف يثبت حقه فيه إذا خرج. 

قلت: أما الجواب عن الأول فإنه إذا لم يكن مالا قبل الخروج فهو من مال 
الميت بعد الخروج» والموصى له كان شريكًا للوارث في مال الميت» وبعد 
الخروج صار الدين VE‏ فيشركه الموصى له فيه» وأما عن الثاني فإن عدم ثبوت 
الحق قبل خروجه مالا لا يوجب عدم ثبوت حقه في الدين بعد خروجه مالا 
فإن مثل هذا غير ممتنع7؟». 

آلا ترى أن الموصى له بثلث المال لا يثبت حقه في القصاص. وإذا انقلب 


ينتفع به المنفعة: بفتح الميم ج منافع» والنفع ضد الضرء الخير وافق هوى النفس أو لم 
يوافق. / ينظر: مختار الصحاح (TVA)‏ المعجم الوسيط (۲/ 447)» معجم لغة الفقهاء 
(E10)‏ 

)١(‏ في (ج): الهالك» وما أثبت من (I)‏ و (ب) قريب من معناه. 

(0) في (ب): وثلث» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) ساقطة من (أ) و (ب)» وإثباتها من (ج) هو الصواب. 

() في (ب): فإن مثل هذا ممتنع» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


TVA‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


مالا aged ct‏ وهنذا SVS 1S ht ILS te ee OV‏ 
التركة إلا أن الملك في الدين بغ Op Tees‏ لسوت POR en‏ 
ya « pola‏ مالا ظهرت شركة po yall‏ فار ركان ذلك EN SL‏ 
مال الميت» إلى هذا أشار في باب الوصية في العين والدين على الأجنبي من 

Ob penal bbe 5‏ 
OVS‏ الدين ليس بمال في مطلق الحال أي في كل الحال OLS‏ الدين يصير 
مالا في [المآل لا OLE‏ الحال» فلذلك لم يكن رب الدين حانثًا فيما لو حلف 

بأنه لا مال له على ما ذكرنا من رواية المبسوط0©. 

علم بهذا أنه لم يكن مالا في عموم الأحوالء وإنما يعتدل النظر أي لجانبي 
oe sly el cll‏ کا Oss‏ وهو Sesh ol peal Osa)‏ 
يكون [الموصى MAS‏ مخصوصًا بالعين. 

فإن قلت: كيف يصح أن يقال الموصى له شريك للوارث في مال الميت 
مطلقاء وقد انعدمت دلالة شركته في بعض المسائل وهي أن الموصي لو 
أوصى لرجل [بشيء معين] وهو يخرج من OPN PEI‏ ذلك 


BO)‏ (ج): المالك» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(0) في (أ): يثبت في الدين يثبت بالإرث» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
)1( ينظر: المبسوط (8؟1757/5). 

)8( ساقطة من )1 وإثباتما من (ب) و(ج) هو الصواب. 

)0( ينظر: تبيين الحقائق (5/ »)١9٠‏ البناية (۱۳/ EVO‏ المبسوط ATV IVY)‏ 
)1( ساقطة من CO)‏ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۷) في (ج): له» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(A)‏ ساقطة من (ج)» وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(9) في (ب): يخرج الثلث» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

GO)‏ (ب): فخرج» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۱۹ 


الي لا همان على الو از تفلو كان شريكااللوارك] ف مال الميت 
lee‏ لوجب على الوارث حصة الموصى له فيما بقي من المال. 

قلت: قال في شرح الطحاوي الوصية على ثلاثة أنواع في وجه يكون 
الموصى له كالمودع والموصى به كالوديعة وهو فيما ذكرت /١٠١95[‏ أ]» وهو 
أن يكون أوصى له بعين مال قائم وذلك يخرج من الثلثء فإنه إذا هلك من غير 
تعد لا ضمان عليه كالوديعة. 

dy‏ وجه يكون الموصى له كالغريم وهو فيما إذا أوصى له بدراهم مرسلة 
وله دراهم أو ليس له دراهم ثم مات» فإنه يعطى الموصى له ثلث الدراهم إن 
كان حاضرًا؛ ولو لم يكن حاضرًا فإنه تباع تركته ويعطى تلك الدراهم» وصار 
هذا كالدين» إلا أن الفرق بين هذا وبين سائر الديون أنه يبتدأ أولا بدين الصحة 
ثم بدين المرض ثم فيما بقي حينئذ يؤدي دين الوصية» وفرق آخر أن سائر 
الذيون لا تعتير من ثلث ماله ودين الوضية pia‏ من LA‏ 

وني وجه يكون كالشريك مع الورثة فهو ما إذا أوصى له بثلث ماله أو بربع 
ماله» فيكون مال الميت مشتركا بينهماء ما هلك هلك بالحساب وما بقي بقي 
بالحساب» وإنما يعتبر مال الموصي بعد موته لا قبل موته حتى إذا أوصى بثلث 
ماله ولا مال له ثم استفاد مالا ثم مات» فإنه يعطى ثلث ذلك للموصى له. 

وكذلك لو كان له عند الوصية مال كثير ثم هلك بعضه أو استهلك» فإنه 
يعتبر ماله بعد موته» ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث 
كله لزيد؛ OY‏ الميت ليس بأهل للوصية فلا يزاحم الحي. 

وبهذا التعليل خرج الجواب عمالو أوردوا شبهة على هذه المسألة OL‏ 


)١(‏ في (ج): المال» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


yy:‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


قالوا ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما لو أوصى لزيد وعمرو وهما في الحياة 
ثم مات الموصي ثم مات أحدهما [قبل موت الموصي ](21 كان MO GLU‏ نصف 
الكل [والتضصف: الآخخر لورثة الميت متهما. 

وكذلك لو مات أحدهما قبل موت الموصى كان للباقى نصف OPENS‏ 
ولكن Lege‏ كان النصف الآخر للموصي لما أن في المسألة الأولى قد تمت 
وارثه فيه مقامه كموت أحد الورثة بعد موت المورث. 

وفي المسألة الثانية لما مات أحدهما قبل موت الموصى بطلت حصته]0)؛ 
لأن الوصية في معنى عقد مضاف إلى ما بعد الموت فيشترط بقاء من أوجب له 
عند وجود الوصية ولم يوجد حين مات قبل موت الموصي فيبطل نصيبه كما لو 
مات أحد الورثة قبل موت المورث وللآخر نصف الثلث؛ OV‏ الانقسام قد 
حصل بينهما عند الإيجاب لكون كل واحد منهما أهلا لإيجاب الوصية OS‏ 
فيبطلان [حق ML‏ أحدهما لا يزاد نصيب SV‏ كما لو رد أحدهما الوصية كان 
للآخر نصف الثلث. 

هذا كله على خلاف مسألة الكتاب» فإن فيها للحى كل الثلث؛ لأن الميت 
ليس من أهل الوصية له فإنما ينتقص حقه بإثبات المزاحمة» ولم تثبت 
المواحمة حين SOUS‏ متا فبقى CUS‏ للح متها يمن لة مالو قال CAF‏ 
)1( ساقطة من (أ) و CS)‏ وإثباتها من (ج) هو الصواب. 
(0) في (ب) و (ج): (BW‏ وما أثبت من (أ) لا يختلف معناه. 
(۳) ساقطة من (ج)» وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)£( ساقطة من (ج)» LL‏ من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) في (ب): Sal‏ للوصية» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
CV)‏ ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۷) في (أ): نصيبء وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
GOA)‏ (ب): بنتقض» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ry)‏ 


مالي لفلان وللمولى فالثلث كله لفلان» ويستوي إن كان الموصي يعلم بموت 
أحدهما أو لا يعلم إلا في رواية عن أبي يوسف قال: إذا كان لا يعلم بموته فله 

[لأن الوصية عنده أي عند الموصي صحيحة لعمرو فلم يرض للحي إلا 
نصف OPENS‏ ولكنا نقول استحقاق الحي منهما لجميع الثلث بانعدام 
المزاحمة للميت عند إيجاب الموصي وني هذا لا فرق بين علمه بموته وجهله. 

وهذا بخلاف مالو قال: بين فلان وفلان وأحدهما ميت فللآخر نصف 
الثلث؛ OY‏ كلمة بين تقتضي dvb‏ قال الله تعالى: SAHA EGP‏ 
OMG aes‏ والمراد المناصفة بدليل قوله تعالی: «هاشرب وکر شرب OG MES‏ 
فإذا صرح بما يوجب المناصفة كان موجبًا لكل واحد منهما نصف الثلث» هذا 
كلا OO fy graced‏ 

ومن أوصى بثلث ماله ولا مال له فاكتسب استحق الموصى له ثلث ما 
يملكه عند الموت» هذا إذا كان الموصى به غير معين وهو شائع في جميع التركة 
كما في اسم المال» وأما إذا كان معيتا في نوع من المال فالحكم بخلافه. 

وقال في الذخيرة: حاصل هذا الفصل أن الموصى به إذا كان معيتًا is‏ 
لصحة الإيجاب وَجودْه يوم الوصية حتى إن من أوصى لإنسان بمعين" لا 
يملكه ثم ملكه يومًا من الدهر لا تصح الوصية؛ وإن كان العين الموصى به في 
ملك الموصي يوم الوصية فالوصية تتعلق به حتى لو هلك ذلك العين تبطل 


BY)‏ (ب): المناسبة» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)1( سورة القمر:۲۸. 

. ٠١١ سورة الشعراء:‎ )٤( 

AYE /VY) ينظر: المبسوط‎ (0) 


(5) في (أ): بعين» وما أثبت من (ب) و (ج) قريب من معناه. 


۳۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


الوصية؛ ومتى كان الموصّى به غير ere‏ وهو SLE‏ في بعض التركة» فكذلك 
يعتبر لصحة الإيجاب Mo pes‏ الموصى به يوم الوصية وتتعلق الوصية به» 
ومتى كان الموصى به غير [عين]"» وهو شائع في جميع التركة يعتبر لصحة 
الإيجاب وجود الموصى به يوم موت الموصيء وإذا كان الموصى به موجودا 
في ملك الموصي فالوصية لا تتعلق به حتى لا تبطل الوصية بهلاكه. 

بيان هذا الأصل من المسائل إذا أوصى لرجل بثلث ماله وله مال فهلك 
ذلك المال واكتسب مالا غيره» فإن ثلث ماله الذي اكتسبه للموصى له ولم 
تتعلق الوصية بالمال الموجود يوم الوصية حتى لم تبطل بهلاكه» وهذه وصية 
بشيء غير معيّن والموصى به شائع في جميع المال» وإنما كان كذلك9؟» OY‏ 
الميت لما أوصى له بشيء غير عين هو شائع في جميع المال فقد جعله بمنزلة 
OLE]‏ الورثة؛ لأن الوارث هو الذي يثبت حقه في جميع المال شائعًاء 
والوارث إنما يرث مال المورث يوم الموت لا ما كان موجودًا قبل الموت ولم 
يبق إلى يوم الموت. 

ولو قال: أوصيت لك بثلث غنمي أو بشاة من غنمي» وليس في ملكه غنم 
لا تصح الوصية» ولو كان في ملكه غنم تتعلق الوصية بها حتى لو هلك ذلك 
الأغنام تبطل الوصية حتى لو حدث للموصي أغنام بعد ذلك قبل أن يموت لا 
يكون للموصّى له من الأغنام الحادثة شيء» وهذه وصية بشيء غير معين9») 


)١(‏ في (أ): غير عين» وما أثبت من (ب) و (ج) قريب من معناه. 
MEM)‏ وجوب» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (أ)» وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(4) في (ب): وإن كان «MIS‏ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)0( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ب): وقت» وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

(۷) في (ب): غير عين» وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 


النهاية شرح الهداية ray‏ 
والموصى به شائع في بعض ماله لا في جميع ماله؛ لآن الموصى به ثلث غنمه؛ 
وإنما كان كذلك لأنه لما أوصى له بشاة شائعة في غنمه لا بشاة شائعة في جميع 
المال ما جعل الموصى له بمنزلة أحد الورثة» OV‏ حق الوارث لا يثبت في مال 
خاص من مال مورثه بل جعله بمنزلة الموهوب له [لأن حق الموهوب MTS‏ يثبت 
شائعًا في مال خاص فيتعلق بالمال الموجود يوم الوصية» كما تنعلق الهبة بالمال 
الموجود وقت الهبة» وإذا تعلقت بذلك المال تبطل SMe‏ ضرورة. 

وكذلك لو قال: أوصيت لك ذه الشاة [وهذه الشاة]' ليست في ملكه [لا 
تصح الوصيةء 5 MUS]‏ كانت في ملكه] تتعلق الوصية بها حتى تبطل بهلاكها 
والمعنى ما ذكرنا أنه جعله بمنزلة الموهوب له. 

ولو قال: أوصيت لك PBL‏ من مالي فإنه لا تتعلق الوصية بالشاة التي 
تكون له يوم الوصية وإنما تتعلق بالشاة التي تكون في ماله يوم الموت؛ لأنه لما 
أوصى له بشاة شائعة في جميع ماله فقد جعله بمنزلة أحد الورثة على ما ذكرنا؛ 
والوارث إنما يرث ماله يوم الموت لا ما كان موجودًا قبل الموت. 

بخلاف ما لو قال: أوصيت لك بشاة من غنمي» لأنه لم يجعله بمنزلة 
الوارث لما أوصى له بشاة شائعة) في غنمه لا في جميع ماله ثم لما صحت“۷ 
الوصية بشاة من ماله» وانصرفت الوصية إلى شاة تكون في ماله يوم الموت إذا 
مات الموصي بعد ذلك وترك مالا إن كان في ماله شاة» فالورثة بالخيار إن شاءوا 


)1( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ساقطة من (ج)» وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

EM‏ (أ) و (ج): ولو وما أثبت من (ب) هو الصواب. 

)£( ساقطة من (ج)» وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)٥(‏ في (ب): أوصيت بشاة» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (ج): بثلث ماله» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۷) في (أ): ضمن» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


ع امم الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
دفعوا [الشاة ad]‏ وإن شاءوا LL gad‏ قيمة الشاة؛ OY‏ تقدير الوصية كأنه قال: 
أوصيت لك بقدر شاة من مالي لأن الشاة لا توجد في جميع ماله» وإنما الذي 
يوجد في جميع ماله(" قدر الشاة؛ [فعلمنا أنه أراد بذلك قدر الشاة]“ 
كقوله SHE‏ «في حمس من الإبل شاة»”4» [تقديره]*© في خمس من الإبل قدر 
الشاة؛ لآنه لا يوجد في خمس من الإبل عين الشاة وإنما يوجد قدرهاء ثم 
ML I]‏ نص على قدر الشاة في الوصية كان للوارث الخيار بين إعطاء عين الشاة 
وبين إعطاء قيمتها كما في الزكاة فكذلك ههنا. 

وني المبسوط وإذا أوصى بثلث غنمه فهلك الغنم [قبل موته]" أو لم يكن 
له غنم من الأصلء فالوصية باطلة وكذلك العروض كلها لأنه خص بالإيجاب 
جنسًا من ماله» وليس لهذا التخصيص فائدة سوى أن يكون المستحق بعض 
المحل الذي أوجب الوصية فيه. 

وقوله: ولو قال شاة من غنمي ولا غنم له فالوصية باطلة» Lely‏ إذا قال: شاة 
من غنمي فهلكت أغنامه واشترى غنمًا أخرى يجب تنفيذ الوصية له في شاة منها 


)١(‏ ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) في (ب): في ماله» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) ساقطة من (ج)» وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)8( أخرجه ابن ماجه في (سننه) OLS‏ الزكاة/ باب صدقة الإبل» (۱/ ٥۷۳‏ رقم الحديث: VV AA‏ 
وأبي داود في (سننه) OLS‏ الزكاة/ باب في زكاة السائمة» (۲/ ٩۸‏ رقم الحديث: CVOVA‏ 
والترمذي في (سننه) OLS‏ أبواب الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» PAY)‏ 
الحديث: CV)‏ قال GUY‏ في (صحيح الجامع الصغير وزيادته) (۲/ AVAL‏ صحيح. 

)0( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (ب)» وإثباتها من I)‏ و (ج) هو الصواب. 

(۷) ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(A)‏ في (ب): cable‏ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۳0 


لأنه بنى الإيجاب على إضافة الغنم إليه لا على محل هو عين» فيعتبر) وجود 
الإضافة عند موته» كما في قوله: ثلث مالي. 

وعلى هذا يُخرّج كثير من المسائل» [فمن تلك المسائل ]297 ما ذكره في 
المبسوط بقوله: لو قال: بقفيز حنطة من مالي أو بشوب من مالي» فإنه يصح 
الإيجاب وإن لم يكن ذلك في ملكه. [بخلاف ما إذا قال: من حنطتي أو من 
ثيابي إذا لم يوجد ذلك في ملكه]”" أو OL Mr]‏ قبل موته فلا شيء للموصى 
cal‏ والفرق ما 55 coli‏ ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده إلى أن قال: وأصله 
أن الوصية لأمهات الأولاد جائزة. 

قال911١١/1]الإمام‏ قاضي خان ais‏ والإمام المحبوبي: أما جواز 
الوصية لأمهات أولاده OV‏ أوان ثبوت الوصية OL hace y‏ بعد الموت وهن 
حرائر بعد الموت» فتجوز الوصية لهن كما لو أوصى Y pd‏ نفسه أو مكاتب 
نفسه» بخلاف الهبة لآم الولد أو الإقرار لها بالدين حيث يبطل من المولى؛ LEY‏ 
باقية على ملكه وكسبها له بمنزلة كسب القن . 

of‏ قلت: إنه لا حاجة لهذين الإمامين" إلى هذا التعليل في آم الولد بأنها 
تعتق بعد موت المولى» فكانت الوصية واقعة للحرة مع أن الوصية بثلث ماله 


BO)‏ (أ): متغير» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۳) ساقطة من (أ)» وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)٤(‏ ساقطة من (ج)» LL‏ من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(5) في (أ): وعلمهاء وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

SO)‏ (ب): المدبره وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۷) الْقَن: nll‏ الي ملك هو ابوه کلک وَعَنْ ان الأعْرَابِيٍ aE SIS‏ وة 
وَعَلَى olde‏ قول GN ol gall‏ يَمْنُونَ به CHENG ft Ge‏ . / ينظر: المغرب 
(۹). 

(۸) في (ب): أي حاجة دعت هذين الإمامين» وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. 


ام الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
لعبد نفسه جائزة بدون هذا التكلف. ذكره في باب الوصية في العتق من وصايا 
ed pl pes Gru Y teddy Ob poll‏ 

قلت: المعنى المجوّز فيهما مختلف ففي العبد إنما جازت الوصية له 
بثلث المال باعتبار أن الوصية تتناول ثلث رقبته فإن رقبته من ماله» فكانت 
الوصية له بثلث ماله بمنزلة إعتاقه ثلث رقبته» ولا خلاف لأحد في جواز إعتاق 
ثلث رقبته» إنما الخلاف في أنه يجري في الإعتاق أم لا يجري» وهو معروف. 

Ll‏ أم الولد فإنها غير محتاجة إلى عتقها بسبب الوصية لها بثلث المال بل 
تعتق هي بموت المولى» وإن لم تكن الوصية لها بثلث المال [فكانت الوصية 
لها بثلث MLL‏ إنما تقع في مال غير رقبتها بمنزلة الوصية بثلث المال لحر 
آخر» فكانت الوصية لها بثلث المال عبارة عن تمليك مال مضاف إلى ما بعد 
الموت» فلابد أن يكون أهلا للتمليك والأهلية له إنما تثبت بالحرية فلابد من 
Udy pbs!‏ 

وأما الوصية لعبده بثلث ماله فعبارة عن إعتاق ثلث رقبته فلا يحتاج إلى 
هذا التعليل. 

وعن هذ(" قال في الذخيرة في جواز الوصية لآم ولده القياس والاستحسان 
لا في حق العبد» فقال: وإذا أوصى لام ولده بثلث ماله في صحته) أو في مرضه 
ثم مات» فإنه تصح الوصية لها من الثلث» وهذا استحسان» وكان القياس ألا 
تصح الوصية لأم الولد؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموتء فإنما 
تستحق هي الوصية متى جازت لها الوصية بعد موت مولاهاء وبعد موت 
مولاها حال حلول العتق بها فالعتق يحلها وهي أمة فتستحق الوصية وهي أمة» 
)1( ينظر: المبسوط (۲۷/ CV ON‏ العناية 5١ /٠١(‏ 5)» البناية /VY)‏ 57/8). 
(۲) ساقطة من (ج)» وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


(۳) في (ب): ولهذاء وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)٤(‏ في (ب): وإذا أوصى بثلث ماله في صحته» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۷ 
والوصية لأمته باطلة أي بشيء غير رقبتهاء إلا أنا جوزناها استحسانًا؛ OY‏ 
الوصية مضافة إلى ما بعد عتقها لا حال حلول العتق بها بدلالة حال الموصي لأن 
الظاهر من حال الموصي أنه يقصد بالإيصاء(١»‏ وصية صحيحة لا باطلة. 

والوصية [إنما تصح](" أن لو كانت مضافة إلى ما بعد عتقها. 

فإن قلت: إذا أوصى لأمهات أولاده وله أمهات أولاد عتقن في حياته 
وأمهات أولاده عتقن بموته» فالوصية للاتي عتقن بموته لا للاتي عتقن في 
حياته(", هكذا ذكر المسألة في الفصل الثامن من وصايا الذخيرة» والقياس 
يقتضي أن ينعكس الحكم؛ لآن الوصية بالمال للحر لا للعبد فمن أين وقع هذا 
الفرق. 

قلت: إنما وقع من قبل أن أم الولد إذا عتقت في حال الحياة صارت مولاة 
وتسمى في العرف مولاة لا أم الولد. 

آلا ترى أنه لو لم يبق فيها معنى أمومية الولد وهو استحقاق العتق بموت 
المولى» فانصرفت الوصية إلى أمهات الأولاد وقت الموت لأنهن هن يفهن 
بأمهات OY‏ وإن لم يكن له إلا أمهات أولاد عتقن في حياته فالوصية لهن؛ 
لأنه لم يوجد ههنا من هو أولى منهن وهو أمهات أولاده على الحقيقة. 

فإن قلت: فهل تصح الوصية لعبده بالمال مطلقا أم لا. 

قلث: الوصية لعبده لا تخلو من أربعة أوجه. أما إن أوصى لعبده بدراهم 
[مسماة](؟» أو بشيء من ماله مسمى نحو عرض أو دابة وما أشبه ذلك فإنه لا 
يجوزء وأما إن أوصى له بشيء من رقبته نحو الثلث والربع فإنه يصح» والفرق 
بينهما [هو ما ذكرنا هو أن الوصية له بثلث رقبته بمنزلة إعتاقه ثلث رقبته 
() في (أ): الأنصباء» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


GY)‏ (ج): لأن اللاتي عتقن بموته» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)£( ساقطة من (ج)» وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


۴۸ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


والعبد آهل لأن تملك رقبته ME ging‏ فتصح الوصية له بالرقبة كما تصح لغيره» 
وأما هو فليس من أهل أن يملك مالا آخر سوى رقبته قبل العتق فلا تصح 
الوصية له بمال آخر» ثم لما صحت الوصية له بشيء من رقبته نصف أو ثلث أو 
نحوه عتق المسمى من رقبته وسعى في الفضل(" على قول أبي حنيفة تقلت سواء 
كان الفضل على المسمى يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج؛ ede GLY! OY‏ 
منجز" لأن الوصية له بنصف رقبته» وقول المولى له أعتقت نصفك سواءء 
وهناك يعتق المسمى لا غير عنده فكذا هنا(؟»» وعندهما يعتق الكل من غير 
سعاية إذا كان يخرج من الثلث فكذا هناء وأما إن أوصى له بثلث ماله فقد ذكرنا 
أنه جائز؛ OY‏ ذلك في المعنى بمنزلة وصيته بثلث رقبته؛ OV‏ رقبته من ماله» ولما 
جازت الوصية له بثلث رقبته باعتبار أنه عبارة عن إعتاق ثلث رقبته» فيجوز 
هناك كذا هناء وأما إن أوصى لعبده بألف أو بألفين مرسلا من غير إشارة إلى 
رقبته أو إلى دراهم مسماة فلا رواية في هذا عن أصحابنا؛ ولقائل أن يجعل ذلك 
بمنزلة الوصية Oe‏ من أعيان ماله» ولقائل أن يجعله بمنزلة الوصية بالثلث» 
هذا كله من الذخيرة9) 

والفقراء والمساكين جنسان بدليل العطف في قوله تعالى: ESSAM ED‏ 
STIG aah‏ 4ء و العطف يقتضي المغايرة. 

وني OM JL‏ عن أبي يوسف كلت ما يخالف هذا فقال: إن من أوصى 


(۲) في (ب): رقبته» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(") في (ب): يجريء وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(4) في (ب): يعتق المسمى لا غيره فكذا عنده» وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

(5) في (أ): تعين» وما أثبت من (ب) و (ج) قريب من معناه. 

vey /Y) ينظر: بدائع الصنائع‎ CV) 

(۷) سورة التوبة:55. 

.)5 59 25 5/6/7 ينظر: العناية (۲/ 7577)» البناية‎ (A) 

)4( هو: الأمالي» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري» توفي سنة اثنتين 


النهاية شرح الهداية ۳۲۹ 


بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين» فعلى قول أبي حنيفة كاه يقسم الثلث 
بينهم على BE‏ أسهم: سهم لفلان» وسهم للفقراء» وسهم للمساكين. 

وقال أبو يوسف sates‏ فأما آنا فأجعل ثلث ماله على سهمين: سهم COND‏ 
وسهم للفقراء والمساكين؛ فأبو يوسف جعل المسكين والفقير اسمًا واحدًا من 
حيث OO) SaaS GIS gall‏ 

لمحمد ates‏ أن المذكور لفظ الجمع وأدناه في الميراث OLS‏ وإنما قيد 
بقوله في الميراث احترارًا عن فصل الزكاة» فإن لفظ الجمع هناك منصرف إلى 
الواحد بإجماع بين أصحابناء ثم لما كان لفظ الجمع في الميراث مصروفا إلى 
الاثنين والوصية في معنى الميراث من حيث إن كلا منهما تمليك المال بعد 
الموت فكان الجمع مصروقا هناك أيضًا إلى الاثنين نجد ذلك في القرآن وهو 
قوله تعالى: لقان کان لَه HAAN SETS‏ 04 . 

والمراد من الإخوة الاثنان فصاعدًا فكان من كل فريق POLE‏ أي من كل 
فريقي الفقراء والمساكين من كل واحد اثنان فصار أربعة» والأربعة مع "© ثلاث 
أمهات الأولاد سبعة» فإنه يتناول Oso‏ مع احتمال الكل؛ OY‏ حكم الجنس 

ألاترى أنه لو حلف ألا يتزوج النساء أو لا يشرب المياه فشرب قطرة 
واحدة أو تزوج امرأة واحدة حنث في يمينه» وإذا انصرف الاسم إلى الأدنى وهو 
وثمانين ومائة. / ينظر: أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون (ص: 08( 
)١(‏ المغني للخبازي: سبق ص50 ١‏ . 
(؟) ينظر: العناية »)551١ /٠١(‏ البناية (17/ 57/8). 
)1( سورة النساء:١١.‏ 
(5) في (ب): فكان من كل اثنان» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)0( في (ب): من» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (أ): الأولى» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


yy:‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


الواحد CSI‏ على عدد الرءوس وهو خمسة [فكانت القسمة على 
خمسة] أسهم, ثم قال [لآخر](": قد أشركتك معهما فله ثلث كل ماثئة» وهذا 
استتحسان. 

ds‏ القياس له نصف كل مائة؛ OY‏ لفظ الاشتراك يقتضي التسوية عند 
GLY‏ قال الله تعالى: 4p‏ شرك COG tg‏ وقد أشرك الثالث فيما 
أوصى به لكل واحد منهما في استحقاق المائةء وذلك يوجب أن يكون له نصف 
كل مائة» وجه الاستحسان أنه أثبت الشركة بينهم وإنما 2 eee‏ 
احص كن Neel Kena,‏ لح من ها O rly‏ ب 
المائة حتى حصل له مائة لا تثبت المساواة بينهم» فعلم بهذا أنه أشر US‏ ا 
جملة واحدة فلا يعتبر MASI SL‏ إياه مع كل واحد منهما متفرقًا. 

قوله: ثم کان الام شتراك» أي قال الثالث ١‏ قد أششركنك معههما Lad‏ أوصيت 
لهماء كان له النصف من كل واحد منهما جميعًا ON‏ حين فاوت بين الأولَيّن 
ثم أشرك الثالث معهما علم أنه لم يرد بالإشراك التسوية بينهم من كل وجه 
جملةء بل أراد بهذا الإشراك التسوية بينه وبين كل واحد منهما [فيما أوصى لكل 
واحد OTL ges‏ على الانفراد وأخذ فيه بالقياس. 


(۱) ني (ب): صرف» وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

VV rela) سورة‎ )5( 

)0( ساقطة من (ب) و (ج)» وإثباتها من (أ) هو الصواب. 

ECD‏ (أ): اشترك» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۷) في (أ) و (ج): شرك معهماء وما أثبت من (ب) هو الصواب. 
(۸) في (أ) و (ب): باشتراکه» وما أثبت من (ج) هو الصواب. 
(9) ني (ب): فارق» وما أثبت من (أ) و (ب) قريب من معناه. 
)+1( ساقطة من (ب)» وإثباتما من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية 1 


وإن أوصى لأحدهما بجارية ولآخر بجارية أخرى وقيمتهما سواء ثم قال 
لآخر: أشركتك معهماء فله الثلث من كل واحدة منهما عند أبي يوسف theses‏ 
وعند أبي حنيفة من كل واحدة منهما نصفها؛ لأنه لا يرى قسمة الرقيق» فصارت 
بمنزلة وصيتين مختلفتين» وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله يجوزان قسمة الرقيق» 
فصار كأنه أوصى بالألف لهذا وبالألف لهذا ثم أشرك ثالنًا معهماء كذا في الجامع 
الصغير لقاضي خان والمحبوبي( رحمهما الله. 

ومن قال: OW‏ علي دين فصدقوه إلى آخره"» وقد قال أصحابنا هذه 
المسألة وفيها شبهة؛ لأنه لم يجعل هذا الإقرار كالدين وكالوصية بل جعل 
أضعف منهما. [i /\ 4A]‏ 

آلا ترى أنه لا يمنع القسمة كالدين ولم يوجب مشاركة [الموصى OL‏ له 
كسائر الوصية فكان الواجب أن يكون أقوى من الوصية لأنه أخذ شبهًا من 
الدين ومن الوصية؛ فإن أقر المريض مع ذلك بدين مسمى فالمسمى أولى؛ ولو 
قال كل من يَدَّعِي gle‏ شيئًا فأعطوه فهو باطل إلا أن يقول إن رأى الوصي أن 
يعطيه فأعطوه فحينئذ يعطى من الثلث» وكذا لو قال: احبسوا إلى ألما فمن ادعى 
علي شيئًا فادفعوا إليه لم يجز إلا أن يقول: إن رأى الوصي كذا ذكره الإمام 
التمرتاشي(. 

وقوله: فصدقوه» صدر مخالقًا للشرع لأنه أمرهم بخلاف حكم الشرع وهو 
تصديق المدعي من غير حجة. 


.)٤١۲ /١١( ينظر: البناية‎ )١( 

)1( ينظر: البناية .)577/1١1١(‏ 

etsy قال ذلك لو رو( نة دی إلى‎ ties GBs على كز‎ ol قال‎ 32g) dE) 
(EY /۱۳( البناية‎ CLOW /٠١( العناية‎ COVY /5( وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ. / ينظر: الهداية‎ 

)2( ساقطة من (ج)» LL‏ من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( ينظر: المحيط البرهاني (5/ »)77*١‏ تبيين الحقائق VAY JV)‏ 


م الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


فيجعلها أي فيجعل هذه الوصية وصية جعل التقدير فيها إلى الموصى له. 

وقوله جعل التقدير صفة للنكرة» وهي وصية أي وصية مجهولَا التقدير 
فيها إلى الموصى له كما في قوله تعالى: Bie wh a PIS‏ عه 
OG ff‏ وكذا الوصايا معلومة وهذا مجهول» فأما هذا فليس بِدَيْن معلوم ولا 
وصية معلومة لكنه دين في حق المستحق وصية في حق التقدير"» وهذا بخلاف 
ما إذا أقر بعَيّن أو دَيْن. 

وقوله وهذا إشارة إلى الإيصاء المذكور في قوله: ومن أوصى لأجنبي 
ولوارثه فللآجنبي نصف الوصية. 

وأما ههنا أي في صورة إقرار المريض لوارثه وللأجنبي بالدين فلا يصح 
إقراره أصلا للأجنبي ولا للوارث» والفرق أن الإقرار إخبار فلو صح إقراره 
للأجنبي Mee‏ يثبت المخبر به وهو الدين المشترك لأنه أقر بدين مشترك 
فيثبت كذلك» فما من شيء يأخذه الأجنبي إلا وللوارث حق المشاركة فيه 
فيصير إقرارًا للوارث» Lol‏ الوصية فتمليك مبتداً لهما فببطلان التمليك لأحدهما 
لايبطل التمليك للآخر. 

وقال الإمام sates SU al‏ هذا الذي ذكره من حكم البطلان في الإقرار 
فيما إذا تصادقاء أما إذا أنكر الأجنبي شركة الوارث أو الوارث أنكر شركة 
الأجنبي فالإقرار باطل أيضًا. 

وقال محمد sali‏ يصح في حصة الأجنبي؛ لآن الوارث مقر ببطلان حقه 


وبطلان حق شري » فبطل في نصيبه وثبت في نصيب الآخر. 


)١(‏ سورة البقرة:”757. 

OEM‏ و(ج): التنفيذ» وما أثبت من (ب) هو الصواب. 
3M‏ (أ): حتى» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
)2( ينظر: تبيين الحقائق (5/ VAY‏ 


النهاية شرح الهداية oye‏ 


ولهما أن حت الوارث لم يعد من حق الأجنبي وإنما أوجبه مشتركًا 

وبطلانًا [أي بقاء في حق الأجنبي وبطلانًا](© في حق الوارث؛ أي تبقى 
الوصية صحيحة في حق الأجنبي وتبطل في حق الوارث لامتياز حصة كل واحد 
منهما عن حصة الآخر» ومن كان له ثلاثة أثواب جيّد ووسط ورديء يخرج من 
ثلث ماله فأوصى بكل ثوب لرجل بعينه ثم مات الموصي فهلك أحد الأثواب 
ولا يدرى أي الأثواب هلك فالوصية باطلة؛ يريد بهذا أن الورثة يجحدون بقاء 
حق واحد منهم بعينه ويقولون حق واحد منكم بطل ولا يدرى من بطل حقه 
ومن بقي حقه فلا نسلم إليكم ES‏ فالوصية باطلة؛ GY‏ إذا لم يعلم بقاء حق 
واحد منهم بعينه لا فائدة في بقائها فبطل» كذا ذكره الصدر OM Lg‏ وقاضي 
خان aes‏ 200 . 

وكان المستحق مجهولا كما إذا أوضى لأحد هذين الرجلين فإن الوصية 
باطلة لما قلنا أن المستحق مجهول وجهالته تمنع صحة القضاء وتحصيل 
المقصود وهو إتمام غرض الموصي فيكون لصاحب الجيد VL ANTE‏ 
الأجود أي الأجود الحاليء ولا يعلم أن هذا الأجود الحالي هو الأجود الأصلي 
أو هو الوسط الذي صار هو الأجود في الحال؛ OY‏ صاحب الجيد لا حق له في 


bs SO SO)‏ (ج): لم يقر عنء وما أثبت من (ب) هو الصواب. 

(۳) هو: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة برهان الأئمة أبو محمد حسام الدين المعروف 
بالصدر الشهيد الإمام بن الإمام والبحر بن البحر تفقه على والده وله الفتاوى الصغرى 
والفتاوى الكبرى» ومن تصانيفه شرح الجامع الصغير المطول. / ينظر: الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (۱/ ۳۹۱)» تاج التراجم (ص: ۲۱۷). وسبق الحديث عنه ص٣٠۲‏ . 

(5) ينظر: العناية /٠١(‏ 57 5)» البناية /١17(‏ 537 ). 

)0( ينظر: العناية /٠١(‏ 557 5)» البناية /١(‏ “577 ). 


رض الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


الرديء بيقين» لأنه أي الرديء JU‏ وصاحب الرديء لا حق له في الجيد 
الباقي بيقين» لأنه أي OY‏ الجيد الباقي» ويحتمل أن يكون الرديء هو الرديء 
الأصلي فيعطى منه محل الاحتمال إلى Me SF‏ أي يعطى لكل واحد منهم 
الثلثان» OY‏ التسوية بينهم واجبة» لأن الكل في بطلان حقه ]9 [atlas‏ على 
cel pul‏ ولما كان كذلك عينا Ge‏ كل واحد في محل يحتمل أنه يكون حقه» 
والاثنان إذا قسما على ثلاثة يصيب كل واحد الثلثان» ولما أخذ صاحب الجيد 
وصاحب الرديء ثلثي كل واحد منهما تعين حق [صاحب]" الوسط في ثلث 
كل واحد منهماء هذا إذا ابتدئ بتعليل OL ile]‏ صاحب الجيد وصاحب 
الرديء» ولو ابتدئ بتعليل جانب صاحب الوسط له وجه آخر وهو أن يقول: إن 
الهالك إن كان أرفع من الباقين فحق صاحب الوسط [في الجيد منهماء وإن كان 
الهالك أردى من الباقين فحق صاحب الوسط] في الرديء منهما فحقه“ 
يتعلق بهذا مرة ومرة بالآخر» وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له في الباقين» 
فإذا كان حقه يتعلق بكل واحد من الباقين في حال ولا يتعلق في حالين فيأخذ 
ثلث كل واحد منهما؛ بقي صاحب الجيد وصاحب الرديء فصاحب الجيد 
يدعي الجيد ولا يدعي الرديء؛ لأنه لا حق له فيه قطعًّاء وصاحب الرديء 
يدعي الرديء دون الجيد فيسلم ثلثا الجيد لصاحب الجيد وثلثا الرديء 


BECKS وَإِذَا‎ SLE fons مَبُعْطَى مِنْ‎ ELOY هُوَّ الرَوِيءُ‎ es FN SOF LG (1) 
صَاحِب الْوَسَط فيه بيه‎ G5 5S الوّدِيء‎ Ells eh CUNY So Sons Sa 
APE /۱۳( البناية‎ .)5 57 /٠١( العناية‎ COVY /5( ينظر: الهداية‎ / 5593.5 

(۲) ساقطة من (ج)» وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)£( ساقطة من (أ)» وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (أ): فجعله» وما أثبت من (ب) و (ج) قريب من معناه. 


النهاية شرح الهداية o‏ 
لصاحب الرديء» كذا ذكره الإمام قاضي خان تشه O)‏ 

كما إذا أوصى بملك الغير ثم اشتراه فإنه لا تصح وصيته» تنفذ الوصية في 
عين الموصى به وهو نصف PEI‏ لأنه لم يملك وقت الإيصاء إلا النصف. 
ومعنى المبادلة في هذه القسمة تابع. 

فإن قلت: كيف قيد بقوله في هذه القسمة مع أنه ذكر في OLS‏ القسمة 
والإفراز”" هو الظاهر في المكيلات والموزونات» [ومعنى المبادلة] هو 
الظاهر في الحيوانات والعروض وهذا الذي نحن فيه من العروض» فلما كان 
معنى المبادلة هو الظاهر فيها لا يكون هو PLES‏ فيها فما وجه التوفيق. 

قلت: وجهه ما ذكر هناك أيضًا بعد قوله ومعنى المبادلة هو الظاهر في 
العروض بقوله إلا أنها إذا كانت من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة عند 
طلب أحد الشركاء» والذي نحن فيه من جنس واحدء فكان معنى المبادلة فيه 
تابعًا كما ذكر oY tha‏ الجبر لا يجري في المبادلة. 

ومعنى قوله هناك ومعنى المبادلة هو الظاهر ني الحيوانات والعروض أي 
إذا لم يكن من جنس Lag]‏ 

وذكر الإمام قاضي خان: ولهما أن القسمة فيما لا يكال ولا يوزن وإن كانت 
مبادلة من وجه حتى لا يتفرد أحدهما بالقسمة لو اشتريا دارا واقتسماء لم يكن 
لأحدهما أن يبيع نصيبه مرابحة على ما اشترى فهي إفراز في حق بعض الأحكام. 

ألاترى أنه يجبر عليهاء ولو بنى أحدهما في نصيبه بعد القسمة بناءً ثم 


.)5057/51٠١( ينظر: العناية‎ )١( 
البيت» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.‎ OEM) 
و (ج): الإقرار» وما أثبت من (ب) هو الصواب.‎ OGM 
ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.‎ )5( 
أثبت من (ب) و (ج) لا يختلف معناه.‎ ley (أ): تابع»‎ 3) 


۳۳٦‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


استحق الأرض لا يرجع على شريكه بقيمة7" البناء ولا يثبت للشفيع الشفعة في 
القسمة» والمشتري إذا قاسم البائع لم يكن للشفيع نقض القسمة» ولو كانت 
القسمة مبادلة لكانت الأحكام على عكسها فثبت أنها إفراز من وجه مبادلة من 
وجه» فيجعل إفرارًا في حكم الوصية تصحيحًا("© للوصية؛ OY‏ مبناها على 
المساهلة وسرعة الثبوت» ولهذا صحت الوصية بمعدوم على خطر”" الوجود 
كالثمر والغلة» وإذا جعلت القسمة إفرارًا ظهر أنه أوصى بما يملك» فإذا وقع 
البيت في نصيب الميت سلم البيت للموصى له» وإن وقع البيت في نصيب 
الشريك فله عوضه أو لأنه أراد التقدير على اعتبار أحد الوجهين» وهو في وقوعه 
في نصيب الشريك والتمليك بعينه على اعتبار الوجه الآخر» وهو في وقوعه في 
نصيبه فتصير السهام أحد عشر: للموصى له سهمان ولهم تسعة. 

فإن قيل: ينبغي أن يقسم نصيب الموصي بين الورثة والموصى له على 
خمسة أسهم: سهم للموصى له وأربعة للورثة؛ لأنه لما صحت الوصية؟) 
عندهما في عشرة أذرع بقي حق الورثة في أربعين. 

قلنا: زعم الورثة أن حقهم في خمسة وأربعين وحق الموصى له في خمسة 
تمسكا بمذهب محمد تاف وزعم الموصى له أن حقه في عشرة وحق الورثة في 
أربعين» فيعتبر [زعم OL‏ كل فريق في حقه» فجعلنا كل خمسة Lage‏ فصار الكل 
اسن عت 

وقيل: لا حلاف فيه بل قول محمد في الإقرار كقولهما في الوصية. 

وله أن يمنع أي ولصاحب المال أن يمنع ما أجازه من" الدفع وإن كان 
GO)‏ (أ): بقسمة؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
)1( في (ب): صحيحًاء وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) ني (ب): حظرء وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
BCE)‏ (ب): الورثة» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


)0( ساقطة من (ب)» وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
ECD)‏ (ب): عن» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۷ 
بعد الإجازة؛ OY‏ هذا هبة من صاحب المال» والهبة لا تتم بدون التسليم وإن 
دفع تمت الهبة وإلا فلا. 

بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث فأجازت الورثة يعنى بعد موت 
الموصيء ثم أرادوا أن يمتنعوا من التسليم لا يكون لهم ذلك؛ لأن الوصية ههنا 
صادفت محلها وهو ملك الموصى» إلا أن للوارث حق الإبطال فيما زاد على 
الثلث» فكانت إجازته إسقاطًا لحقه» والإسقاط يتم بنفسه. فسلم المال 

أما في مسألتنا فالوصية صادفت مال الغير فتوقفت على الإجازة» وعند 
الإجازة تصير هبة من جهة صاحب المال فلا تتم قبل التسليم» كذا في شروح 
الجامع OO) seal)‏ 

ثم أقر أحدهما لرجل أن الأب أوصى له ]1/١٠١9194[‏ بثلث ماله يعني أن 
الوارث الآخر SLE‏ أو pole‏ وأنكر. 

بخلاف ما إذا أقر أحدهما بدين لغيره أي لو أقر بالدين دفع جميع نصيبه إذا 
كان الدين مستغرقا نصيبه فلا يخرج عنها بالانفصال» كما في البيع يعني تسري 
الوصية إلى الولد الحادث قبل القسمة كما يسري البيع إلى الولد الحادث قبل 
القبض» وإذا سرت الوصية إلى الولد صار OLS‏ الولد كان“ موجودًا فأوصى 
مما وقيمتهما*» مثل نصف المال تنفذ الوصية في ثلثي2 كل واحد منهما IAS‏ 
ههنا. 

وله أن الأم أصل أي في الوصية» والولد تبع فيه أي في الوصية على تأويل 
)١(‏ في (ب): في شرح الجامع الصغير» وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 
(Y)‏ ينظر: العناية /١١(‏ 094 5)» البناية .)٤١۷ /٠۳(‏ 
EM)‏ (ج): اشتری» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


(5) في (ب): بها وقيمتهاء وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
0 في (ج): ثلث» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


Y۸‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
الإيصاءء وإنما LE‏ إن الأم أصل في الوصية؛ لأن الإيجاب تناول الجارية قصدًا 
ثم سرى حكم الإيجاب إلى الولد ولا مساواة بين الأصل والتبع فتقيد(© 
الوصية PVE‏ ثم يكون له من الولد قدر ما بقي من الثلث» وتنفيذ الوصية في 
جميع الأم كان مستحقا قبل الولادة فلا تتغير بزيادة المال بخلاف البيع؛ OY‏ 
تنفيذ البيع في التبع لا يؤدي إلى نقضه في الأصل أي وجود التبع لا يؤثر في حق 
ro‏ فإن كل(" الأصل مبيع كما كان سوى أن بعض الثمن خرج عن أن 
يكون مقابلا له لضرورة أن ذلك البعض <“ ie‏ ل 
ذلك؛ OY‏ الثمن يجري مجرى Parl‏ فصار بمنزلة حط بعض الثمن» وذلك 
لا يقدح في أن يكون Vand‏ مبيعًا بجملته كما كان. 

بخلاف الوصية فإنها عند مزاحمة الولد يخرج بعض الأصل عن الوصية۷ 
فلا يجوز أن يكون التبع“ ناقضًا لشيء من الأصل. 

وقوله: إلا أنه لا يقابله» أي لا يقابل بعض الثمن الأصل لأن ذلك البعض 
صار بمقابلة الولد إذا اتصل به القبض وقيد باتصال القبض للولد" للمقابلة؛ OV‏ 
مقابلة بعض الثمن بالولد إنما يكون أن لو كان مقبوضًا بالأصل وإلا فلا. 


والله أعلم. 


)١(‏ في (أ): وتنفيذ» وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

EY)‏ (ج): کان» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

EY)‏ (ب): لبعض» وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ب): التبع؛ وني (ج): المبيع» وما أثبت من (أ) هو الصواب. 
)٥(‏ في (ج): خليط؛» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

ECD)‏ (ج): المبيع» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

000 في (ج): يخرج بعض الوصية» وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
GO‏ (أ) و(ج): الثمن» وما أثبت من (ب) هو الصواب. 

(9) في (ب): بالولد» وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 


النهاية شرح الهداية ۳۹ 


لما ذكر الحكم الكلي في الوصية وهو الحكم الذي يتعلق بثلث المال ذكر 
في هذا الفصل أحكامًا تتعلق بالأحوال المتغيرة من وصف إلى وصف لما أن 
هذه الأحوال بمنزلة العوارض والأحكام المتعلقة(2 بثلث المال بمنزلة 
الأصول والأصل مقدم على العارض. 

جاز الإقرار وبطلت الوصية وهذا Moby‏ على أن المعتبر في جواز الوصية 
وفسادها كون الموصّى له وارثًا أو غير وارث يوم الموت لا يوم الوصية. 

والمعتبر في فساد الإقرار وجوازه كون المقّر له وارثًا للحال لأن الإقرار 
تمليك للحال فمتى كان المقر له وارنًا يوم الإقرار لا يصح إقراره إذا كان المقر 
مريضًا كذا في المغني0©. 

وقد ذكرنا قبل هذا منقولًا من المبسوط إن صار الوارث وارئًا بسبب تجدد 
بعد الإقرار كان الإقرار صحيحًا وإن ورث بسبب كان قائمًا وقت الإقرارلم 
يضخ SSM‏ ۰ 

وقال زفر إقراره باطل أيضًا OV‏ إقرار المريض بمنزلة التمليك ولهذا لا 
يصح للوارث. 

ولنا آن الإقرار يثبت الحكم بنفسه أي من غير أن يتوقف إلى شرط زائد 
كالموت في باب الوصية. 

ولا يبطل بالدين أي الإقرار لا يبطل بالدين» إلا أن الثاني يؤخر عنه أي 
تنفيذ حكم الإقرار في حالة المرض يؤخر عن تنفيذ حكم الإقرار الذي في حالة 
الصحة. 


)3 (ج):ا ROG‏ لمشتغلة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب من معناه. 
EM‏ (ج): يناني؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۳) ينظر: العناية EW /٠١(‏ 


ean‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 

بخلاف الوصية أي تبطل الوصية التي أوصى لامرأة أجنبية بشيء ثم 
تزوجها ثم مات وهي امرأته؛ لأنه أي لأن الوصية بتأويل الإيصاء إيجاب عند 
الموت وهي وارثة عند ذلك. 

وذكر الإمام التمرتاشي allie‏ لا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو عين إلا 
إقراره لامرأته بالمهر إلا أن يقر بأكثر من مهر Males‏ 

فإن قيل: لو أقر بوارث يجوز فكذا إذا أقر لوارث. 

قلنا: إذا أقر بوارث إنما يجوز لآنه أوجب له مشاركة مع الورثة في الميراث 
فجاز كما لو كانت تحته زوجة فتزوج بأخرى في المرض لأنه أوجب لها 
مشاركة في الميراث كذا هنا؛ ولو أرادت المريضة هبة مهرها من زوجها فالوجه 
فيه أن يقر بمهرها لأجنبي ثم يتبرع الأجنبي على زوجها؛ والإقرار وإن كان 
ملزمًا بنفسه لكن سبب الإرث وهو البنوة قائمة وقت الإقرار إلى قوله بخلاف 
ما تقدم. 

قال الإمام التمرتاشي دنله وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارتًا يوم 
مات إن كان ذلك بقرابة بطل إقراره؛ بأن أقر لابنه النصراني ثم أسلم النصراني 
بطل الإقرار لأنه أقر وسبب التهمة قائم وهو القرابة؛ وإن صار وارنّا بولاء أو 
زوجية بأن أقر لأجنبية ثم تزوجها أو والاها ثم مات لم يبطل إقراره لأنه أقر 
ولیس بينهما سبب تهمة فلا يبطل إقراره بحدوث سبب بعده. 

وهذا بخلاف ما إذا أوصى لأجنبية ثم تزوجها ثم مات بطل كله؛ لأن 
الوصية تمليك وقت الموت. 

وكذا لو كان الابن عبدًا أو مكاتبًا فأعتق أي لا تصح الوصية والهبة له OV‏ 
الوصية مضافة إلى وقت الموت. 


)١(‏ في (ب): بتأويل الإيصاء عند الموت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ينظر: المبسوط APY JNA)‏ 


النهاية شرح الهداية re)‏ 


bl‏ إذا أقر له بدين ثم أعتق قبل الموت لم يذكر ههنا. 

وذكر ني كتاب الإقرار أنه إن لم يكن عليه أي على العبد" دين يصح [إلى 
OMS si‏ 

يقال: فلجت الشيء فلجين» أي: شققته نصفين» ومنه المفلوج؛ لأنه ذهاب 
النصف» عن ابن دريد”؟» وقد فلج الرجل فهو مفلوج. 

والشلل فساد في اليد يقال: شلت يده تشل بالفتح والمسلول الذي سل 
أنثياه*» أي نزعت خصيتاه كذا في المغرب. 

لأنه إذا تقادم العهد صار طبعًا من طباعه OV‏ المغير لحكم التصرف مرض 
الموت» ومرض الموت ما يكون سببًا للموت غالبًاء وإنما يكون سببًا للموت 
إذا كان يزداد حال فحالًا إلى أن يكون آخره الموت؛ فأما إذا استحكم فصار 
بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببًا للموت كالعمى ونحوه؛ 
وإنما يكون في حكم المريض في أول ما أصابه ذلك إذا صار صاحب فراش 
وصاحب fol‏ والدِق قبل أن يصير صاحب فراش لا يكون في حكم المريض 
لأن الإنسان قل ما يخلو عن قليل مرض فما دام يخرج في حوائجه بنفسه ولم 


GO)‏ (أ): العيب؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

( وَذَكَرَ في تاب SO IB‏ يکن ale‏ دين لان أ ولاه eT pag‏ وَإِنْ گان Vos ole‏ 
يصح IAIN‏ وهو ابن وَالْوَصِيةبَاطِلة ما OF OSS‏ الْمُعْتبرَ فيا C5‏ الْمَوْتِ. ينظر: الهداية 
COO /£)‏ العناية /1١(‏ 577)» البناية EEN /١۳(‏ 

(4) هو: العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري 
صاحب التصانيف» تنقل في فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب ففاق أهل 
زمانه» ثم سكن بغداد. وكان أبوه رئيسا متمولا. ولأبي بكر شعر جيد. ينظر: سير أعلام النبلاء 
)41/10( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (5/ APYY‏ 

)٥(‏ في (أ): ثلثاه؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

.)۲۳۲ ينظر: المغرب (ص:‎ CV) 


EY‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
يصر صاحب فراش لا يعد مريضًا عند الناس كذا ذكره الإمام قاضي 
BVO‏ 
ail‏ تعالى أعلم. 
O Te‏ 


(EEE ANY) ALM EW /١١( ينظر: العناية‎ (1) 


النهاية شرح الهداية rer‏ 


باب العتق في مرض الموت 

فالإعتاق أيضًا من أنواع الوصية إذا وجدفي مرض الموتء لكن له أحكام 
مخصوصة؛ فلذلك أفرده Oly‏ على حدة» وأخره عن أبواب صريح الوصية لأن 

والمراد أى المراد بقوله: فهو وصية الاعتبار من الثلث لا حقيقة الوصية» 
فإن الوصية عبارة عما أوجبه الموصى”' في ماله بعد موته متطوعًا كالضمان 
والكفالة؛ غاير بينهما بالعطف OY‏ الضمان أعم من الكفالة فإن من الضمان ما 
لا يكون كفالة بأن قال لأجنبي: خالع امرأتك على ألف على GI‏ ضامن؛ 
وكذلك لو قال: بع هذا العبد بألف على أني ضامن لك بخمسمائة من 
ME ot]‏ سوى الألف» فإن بدل الخلع يكون على الأجنبي لا على المرأة9» 
والخمسمائة على الضامن دون المشتري. 

وما نفذه من التصرف أي نجّزه في الحال ولم يضف إلى ما بعد الموت. 

والأصل أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث فكل من أصحابها 
يضرب بجميع وصيته في الثلث؛ معناه: إذا لم يكن في كل فرد من أفراد الوصايا 
ما جاوز الثلث مثل أن يوصي بالربع والسدس لا يقدم البعض على البعض 
لأمهم استووا في سبب الاستحقاق. 

وفي المبسوط في باب الوصية بأكثر من الثلث: ولو أوصى لرجل بثلث ماله 
ولآخر بربع ماله ولآخر بسدس ماله فأجازت الورثة أخذ كل واحد منهم 
وصيته كاملة؛ لأن في المال وفاء بما أوجبه لكل واحد منهم [وزيادة]؛ فإن لم 


(۱) في (ب): الميت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. 

(۲) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (ب): لا على الضامن؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)£( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من A‏ و (ب) هو الصواب. 


م الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


يجيزوا ضرب كل واحد منهم في الثلث بوصيته فتكون القسمة بينهم على طريق 
العول بالاتفاق؛ لأن الوصايا كلها وقعت في الثلث واستوت في القوة فيضرب 
كل واحد منهم بجميع حقه إلا العتق الموقع في المرض. 

والعتق المعلق(١»‏ بموت الموصي كالتدبير الصحيح؛ احترارًا عمالو قال: 
هو حر بعد موتي بيوم على ما يجيء» فإن ذلك لا يقدم على الوصايا GY‏ ليس 
بتدبير صحيح حيث لا يعتق بنفس الموت. 

وأما العتق الموقع بموت الموصي أو المحاباة في البيع في المرض أنه يبدا 
بذلك قبل الوصاي(" ثم يتضارب آهل الوصايا بعد ذلك في BL‏ الثلث بقدر 
وصاياهم؛ لأن العتق أقوى من الوصية لأنه لا يلحقه" الفسخ» والوصية 
يلحقها الفسخ فيبداً بالعتق؛ وكذلك المحاباة لأنها GOES‏ ضمن المعاوضة 
ومن قضية المعاوضة اللزوم؛ ولزمت الوصية التي في ضمن المعاوضة فكانت 
أقوى من الوصايا() المطلقة كذا في الإيضا-0©. 

وقوله: والمحاباة في البيع بالرفع عطفا على قوله إلا العتق الموقع. 

وقوله: لآن الوصايا قد تساوت تعليل لقوله: لا يقدم البعض على البعض؛ 
ثم صورة تقديم العتق ]1/١١١١1‏ وعدم التقديم ماذكرهفي باب الوصية في 
Gea‏ من وضايا العيسوط: 

وقال: وإذا أوصى بعتق عبده بعد موته» أو قال: أعتقوه» أو قال: هو حر بعد 
موتي بيوم ليس هذا من العتق الذي يبدأ به؛ وإنما يبدأ به إذا قال: هو حر بعد 


GO)‏ (أ): المتعلق؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۲) في (أ): القضايا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۳) في (ج): يلحقه؛ وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب. 
ECE)‏ (ج): سبب؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)0( في (أ): القضايا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
)1( ينظر: البناية /1١1(‏ 58 5). 


النهاية شرح الهداية ۳٤0‏ 


موت gee‏ أو أعتقه في مرضه البتة» أوقال: إن حدث لي حدث في مرضي هذا 
فهو حر فهو يبدأ به قبل الوصية؛ وكذلك كل عتق يقع به بعد الموت بغير وقت 
يبدأ به قبل الوصية؛ وكان المعنى فيه أن العتق الذي يقع بنفس الموت بسببه 
يلزم في حال الحياة على وجه لا يحتمل الرجوع عنه بخلاف الوصية بالعتق فإنه 
يحتمل الرجوع عن. 

ولكن هذا لا يستقيم في قوله: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فإن هذا 
يحتمل الفسخ [ببيع الرقبة ولو قال هو حر بعد موتي بيوم فإن سببه لا يحتمل 
الفسخ OT‏ بالرجوع عنه» ومع ذلك لا يكون مقدمًا على سائر الوصايا ولكن 
الحرف الصحيح فيه أن نقول: ما يكون Lae‏ عقيب الموت من غير حاجة 
إلى التنفيذ" فهو في المعنى سبق مما يحتاج إلى od ts‏ بعد الموت؛ لأن 
يت قع بالسبق؛ يوضحه أن العتق VALS‏ بعد 
الموت مستحق استحقاق الديون فإن صاحب الحق ينفرد باستيفاء دينه إذا ظفر 
بجنس حقه وهنا يصير مستوفيًا حقه بنفس الموت؛ والدين مقدم على الوصية 
فالعتق الذي هو في معنى الدين يقدم LA‏ فما ما يحتاج إلى Modis‏ بعد 
الموت فهو ليس في معنى الدين فيكون بمنزلة سائر الوصايا؛ ثم صورة قوله: 
ob‏ حابى ثم أعتق وضاق الثلث عنهما فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة ahs‏ ما 
ذكره في باب الوصية بالعتق والمحاباة من كتاب العتق“ والدين من المبسوط؛ 


)١(‏ ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)1( في (أ): مبعدًا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
MIO‏ التبعيد؛ وفي (ج): التقييد؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. 
(5) في (أ): اشتق؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو ol pall‏ 

(5) في (أ): تبعيده؛ وني (ج): تقييده؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. 
(5) في (أ): المبعد؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۷) في (أ): تبعيده؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

3A)‏ (ب) و (ج): العين؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 


م الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


فقال وإذا باع الرجل في مرضه عبدًا من رجل BL‏ درهم وقيمته ألفان ثم أعتق 
عبدًا له آخر يساوي ألما ولا مال له غيرهما MELE‏ أولى من العتق عند أبي 
حنيفة كنل وإذا بدأ بالعتق تحاصا فيه. 

وعند أبي يوسف ومحمد atts‏ العتق أولى على كل حال؛ فعندهما يعتق 
العبد مجانًا OY‏ قيمته بقدر الثلث ويخير المشتري إن شاء نقض البيع ورد 
العبد بما لزمه من الزيادة في الثمن ولم يرض به؛ وإن شاء أمضى العقد وأدى 
كمال قيمة العبد ألفي درهم. 

وعند أبي حنيفة dis‏ المحاباة أولى لأنه بدأ بها فيسلم العبد للمشتري 
بألف ولم يبق من الثلث شيء إلا أن العتق لا يمكن رده فيسعى العبد في قيمته 
للورثة» فإن كانت قيمة y WN Gaal‏ وخمسمائة فعلى قول أبي حنيفة ais‏ يبدأ 
بالمحاباة كما بيناء ثم يسلم للمعتق باقي الثلث من قيمته وهو مائة وستة وستون 
وثلثان OY‏ جملة المال ثلاثة GYT‏ وخمسمائة» وقد يسلم للمشتري بالمحاباة 
[مقدار آلف ويسلم للعبد ما بقي من الثلث» وعندهما العتق مقدم فيسلم 
ME ad‏ مقدار الثلث ويسعى فيما بقي وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث 
ويخير المشتري كما بينا. 

وقوله: وغيره يلحقه» أي: وغير العتق المنجز يلحقه الفسخ كالوصية 
بالعتق والوصية بالمال. 

يستوي فيه مَن سواهما أي سوى العتق والمحاباة ولا معتبر بالتقديم في 
الذكر لأنه لا Ply‏ التقدم في الثبوت. 


COV المحاباة في البيع: حط بعض الثمن؛ وهي مفاعلة من العطاء. / ينظر: طلبة الطلبة (ص/‎ )١( 
(EV الفقهاء (ص/‎ GS معجم‎ 

(۲) ني (ب): العبد؛ وما أثبت من (أ) و (ج) لا يختلف في المعنى. 

(۳) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

dC)‏ (ج): يوجب؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية rev‏ 

ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله لفلان ولفلان ولفلان كان بينهم أثلانًا 
وصل أم فصل» ولا عبرة بالبداية لأن الموصى لهم مختلفون فكذا فيما نحن فيه 
العتق وصية للمعتق والمحاباة للمشتري كذا ني الأسرار. 

وذكر في الكتاب أيضًا قبيل باب الوصية بثلث المال بقوله: بخلاف ما إذا 
أوصى به أي بالعبد لرجل ثم أوصى به لآخر أي أنهما يشتركان؛ لأن المحل 
يحتمل الشركة فعلم بهذا أنه لا اعتبار بالتقديم. 

فإن قلت: أين ذهب قولنا في الفصل الذي يجيء بعد هذا بقوله: ومن 
أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها؛ فإن تساوت في القوة 
بدأ بما قدمه الموصي إذا ضاق عنها الثلث؛ فعلم بهذا أن لتقديم الموصي 
اعتبارًا عند تساوي القوة؛ وههنا أيضًا العتق والمحاباة يستويان في القوة فإنه لو 
كان للعتق رجحان من حيث أنه لا يلحقه الفسخ وللمحاباة أيضًا رجحان من 
حيث أنها تثبت في ضمن عقد المعاوضة فيستويان؛ فلما استويا وجب أن يبدأ 
بما قدمه الموصي كما هو حكم سائر الوصايا. 

قلت: وجوب تقديم ما قدمه الموصي عند تساوي الوصايا في القوة إنما هو 
في الوصايا التي هي حقوق الله تعالى وهي نوافل مختلفات؛ كالحج النفل 
والصدقة النافلة وعتق نسمة بغير عينها لأن المستحق واحد. 

وأما في حقوق العباد فالوصايا كلها مستوية» ولا اعتبار لتقديم الموصي 
على ما ذكرنا أنه لو أوصى بثلث ماله لفلان ولفلان ولفلان كان بينهم أثلانًا 
وصل el‏ فصلء ولا اعتبار لتقديم الموصي؛ والذي نحن فيه من قبيل حقوق 
Mall‏ على ما ذكرنا فيجب أن لا يكون لتقديم الموصي اعتبار؛ هذا كله مما 
أشار إليه في الأسرار“. 
)١(‏ ينظر: العناية (E10 /٠١(‏ تكملة فتح القدير .)557/١١(‏ 


(۲) في (ج): الوالدين؛ وما أثبت من (I)‏ و (ب) قريب من معناه. 
(۳) ينظر: تكملة البحر الرائق (۸/ 607). 


YEA‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


وذكر في المبسوط: وإنما يبدأ بما بدأ به الموصي إذا كان لمستحق واحد 
LE‏ ذا كان لمستحقَیْن فلا؛ كما لو أوصى بثلثه [لإنسان ثم أوصى Ofer‏ 
لآخر فكان EW‏ بمعناه لا بصيغته)» وهذا OY‏ سبب المحاباة التجارة؛ فإن 
البيع بالمحاباة عقد تجارة حتى يجب للشفيع الشفعة في الكل» والشفعة تختص 
بالمعاوضات دون التبرعات”"؛ ولهذا قلت أن البيع بالمحاباة يصح من 
all‏ المادون والصبي المأذون وبالمرض لا يلحقه الحجر [عن التجارة]9؟). 

وأما العتق فتبرع محض وبالمرض يصير محجورًا عن التبرعات فكانت 
المحاباة أقوى سببًا من العتق لما أن سبب المحاباة التجارة؛ ومن حيث الحكم 
العتق أولى VOY‏ يحتمل الفسخ لما كان للمحاباة رجحان من حيث السبب 
وللعتق رجحان من حيث الحكم استويا في القوة؛ ثم إذا سبقت المحاباة العتق 
ويثبت في الثلث ثم جاء العتق والمحاباة PAG‏ ومالها بعد ثبوتها حكم الهبة 
بوجه؛ بدليل أن الشفيع يأخذ كذلك بالشفعة ولا شفعة في الهبة» والعتق تبرع فلا 
يزاحمها العتق لا بحكم البداية بل بحكم التحاقها بضمان التجارة؛ دل عليه أن 
ل ل (et‏ 
ضمان التجارات؛ لأنه لزمه بسبب الشراء لولاه لحد ولو تزوجها بغير أمر 
المولى فوطتئها لم يؤاخذ بالعقد حتى يعتق OV‏ سببه ليس بتجارة فتغير9) 
الحكم بسببه» فجاز تغير المحاباة بسببها أيصًا؛ وينظر إلى سببها وهو التجارة لا 
إلى المحاباة" التي فيها معنى الهبة والتبرع. 


)١(‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(0) في (ج): لا بصفته؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

BN)‏ (ب): البيوعات؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى. 
)£( ساقطة من (ج)؛ LL‏ من (أ) و (ب) هو الصواب. 

BO)‏ (ج): تابعة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

BCD)‏ (ب): فعقد؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۷) في (ج): التجارة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية 4 


فإن قيل: لو حابى ثم حابى ولا يخرجان من الثلث تحاصًا ولم يترجح 
الأول من الوجه الذي قلته» فإن على قوله ما ذكرته يلزم أن ينفذ الأولى ثم 
الثانية. 

قلنا: إنما كان هكذا OY‏ ما يحتمل النقض من تبرعات المريض ينفذ ثم 
ينقض إذا لم يخرج من الثلث؛ وإذا كان كذلك نفذناه جميعًا ثم 8 Mola‏ بعد 
الموت [وثبت ML‏ بحكم الوصية وهما MOLLE‏ فاستوياء هذا كله مما 
Vg Ob geal Gag} Lal‏ 

قسم OLE‏ بين العتق الأول والمحاباة لأن العتق الثاني مؤخر عن 
المحاباة فلا يزاحمهاء والعتق الأول مقدم على المحاباة فيزاحمها في الثلث؛ ثم 
ما أصاب العتق الأول شاركه فيه العتق الآخر للمجانسة والمساواة بينهما. 

فإن قيل: كيف يستقيم هذا ولم يصل إلى صاحب المحاباة كمال حقه كان 
ينبغي أن يسترد صاحب المحاباة ما أخذ صاحب العتق الثاني؛ لأن حق صاحب 
المحاباة مقدم على حق صاحب العتق الثاني كما لو كانا معا وليس معهما عتق 
آخر وتقدمت المحاباة. 

قلنا: لا كذلك فإنه لو استرد ذلك منه استرد منه العتق الأول؛ OV‏ حق 
العتق الأول وحق المحاباة سواء في الثلث» فيؤدي ذلك إلى دور لا ينقطع 
والسبيل في الدور أن يقطع» وأن يقض صاحب المحاباة البيع لما لزمه من زيادة 
الثمن كان الثلث بين المعتقين نصفين لاستواء حقهماء كذا في باب الوصية 


)١(‏ في (ب): نفذناه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو tol pall‏ وبه يستقيم المعنى. 
(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

GY)‏ (ب): ناقضتان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)2( ينظر: المبسوط (۲۸/ 4)» العناية )9 CEVV/V‏ 

)0( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


Yo.‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


بالعتق والمحاباة من OLS‏ العين والدين من المبسوط'. 

بهذه المائة أي: المعينة» وبقي شيء من الحجّة يرد على الورثة إلا أن يكون 
الموصي جعل الفضل للذي يحج عنه فيكون ca)‏ كذا ذكره الإمام الكشاني. 

وهذا أشبه أي أشبه إلى الصواب لأنه ثبت بالدليل أنه حق العبد عنده 
فيختلف المستحق إذا هلك شيء منه. 

ومن أوصى بعتق عبده أي: بإعتاق عبده؛ لأنه يتلقى الملك من جهته أي 
لأن الموصى له يأخذ الملك من جهة الموصي؛ إلا أن ملكه أي ملك الموصى 
فيه باق لحاجة الميت حتى لو كان العبد ذا رحم محرم من الورثة لا يعتق لما 
بينا أن ملك الميت باق بعد See ed‏ وهذا OY‏ ملك الووثة ملك خلافة ق 
يثبت ما لم يستغن الأصل منه كذا في مبسوط فخر eM‏ 

كما إذا باعه الموصي أو بيع بعد موته بسبب الدين؛ كان الفداء في مالهم أي 
كانوا متطوعين؛ فقال الموصى له أعتقه في الصحة يعني أن إعتاق هذا العبد لم 
يقع وصية بل نفذ العتق بدون الوصية» ووصيته بثلث ماله صحيح فيما وراء 
العبد؛ وإنما يقول بهذا لأن1١١١١/أ]الإعتاق‏ لو وقع وصية وقيمة العبد ثلث 
المال لم يكن للموصى له بالثلث شيء من وصيته؛ لأن الوصية بالعتق مقدمة 
على الوصية بالثلث بالاتفاق. 

وقال الوارث أعتقه في المرض أي في مرض موته فكأن إعتاقه وقع وصية 
والوصية بالعتق مقدمة في حق التنفيذ على الوصية بالثلث» وصار الثلث كله 
مشغولًا بعتق العبد أو بعضه والقول قول الورثة فيه؛ لأن الورثة ينكرون ثبوت 
حق الموصى له» والقول قول Sell‏ والموصى له يدعي فلا يصدق في دعواه 


VE /۲۸( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)55ا1//51١( ينظر: العناية‎ )0( 
.)501١ /179 البناية‎ .)5 5/8 /٠١( ينظر: العناية‎ )۳( 


النهاية شرح الهداية Yo)‏ 
إلا بالحجة إلى هذا أشار الإمام المحبوبي(©. 

والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان على المعتق دين؛ لأن من 
أعتق عبدًا في صحته ثم مات وعليه دين لم يسع العبد له في شيء فهذا مثله» 
وهذا OY‏ الإقرار gad‏ الأمرين في حالة المرض إنما يمنع أحدهما الآخر أن لو 
كان أحدهما eke‏ عن الآخر فيّمنع المتقدم المتأخرّء وههنا لما حصلا معًا 
بتصديق Joly‏ يجعل كأن الأمرين كانا وثبتا بالبينة فيثبتان معًا لذلك. 

ولأبي حنيفة lid‏ وجهان؛ أحدهما: أن الإقرار بالدين أقوى على ماذكرء 
والثاني: على أن العتق لا يمكن إسناده إلى حالة الصحة فلذلك ثبت الدين من 
كل وجه ويثبت العتق من حيث الصورة لا من حيث المعنى؛ OY‏ إعتاق 
المريض المديون يرد من حيث المعنى بوجوب السعاية" وصار تصديق 
الوارث بمنزلة تصديق الميت. 

ولو قال العبد لمولاه المريض: أعتقتني في صحتك» وقال رجل آخر: لي 
عليك آلف درهم دين» فقال المريض: صدقتما؛ عتق العبد ويسعى في قيمته 
للغريم كذلك ههنا؛ كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وغيره(؛ 
فعنده الوديعة أقوى» وعندهما هما سواء. 

وذكر فخر الإسلام والكشاني وغيرهما الوديعة أقوى عندهما لا عند 
فقال فخر الإسلام Hts‏ رجل قال للوارث هذه الآلف كانت وديعة لي عند 
أبيك» وقال الآخر: لي على أبيك آلف درهم؛ أن الوارث إذا قال صدقتما كانت 


)1( ينظر: تبيين الحقائق (5/ OV OA‏ تكملة البحر الرائق (7// 75 5). 

(۲) في (ب): من حيث السعاية؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) هو شرح الجامع الصغير للإمام: الحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المشهور: 
بقاضى خان. المتوفى: سنة 08d‏ / ينظر: كشف الظنون .)0517/١(‏ 

(4) ينظر: العناية /1١(‏ 458). 

)0( ينظر: العناية .)559/3٠(‏ 


yoy‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
الوديعة أولى عندهما. 

وذكر في المنظومة77 7" في كتاب الإقرار من باب أبي حنيفة his‏ ما يؤيد ما 
ذكره فخر الإسلام والكشاني فقال لو تركت””" ألف وهذا يدعي ديتا وذاك قال 

3 3 3 ء 

هذا مدعي والابن قد صدق هذين معًا استويا وأعطيا من أودعا. 

والله تعالى أعلم. 

O Te 


)1( منظومة النسفي في الخلاف لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي. المتوفى: سنة 
/الاده. / ينظر: كشف الظنون (۲/ AVAW‏ 

A(YAO-YAE) المنظومة‎ )۲( 

(۳) في (ب): فقال تركت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية Yor‏ 


قدم باب العتق في المرض على هذا الفصل لقوة العتق في المرض؛ لأنه لا 
يلحقه الفسخ بخلاف مسائل هذا الفصل؛ ومن أوصى بوصايا من حقوق الله 
تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو أخرها مثل الحج والزكاة إلى 
Ye 3F‏ 
اعلم أن من مات وعليه حقوق الله تعالى من زكاة أو صدقة فطر أو كفارة أو 
نذر أو حج أو صيام أو صلاة أو ما أشبه ذلك من غير وصية فإنه لا يؤخذ ذلك 
من تركته عندنا؛ إلا إن يتبرع ورثته بذلك وهم من أهل التبرع» وإن امتنعوالم 
يجبروا عليه؛ ولو أوصى بذلك يجوز وينفذ من ثلث ماله» وهذا عندنا وعند 
الشافعي ahs‏ يؤخذ من تركته؛ ثم الوصايا لا يخلو إما أن يكون كله لله تعالى أو 
كله للعباد؛ وما كان لله تعالى لا يخلو إما أن يكون كله فرائض كالزكاة والحج 
والصوم والصلاة؛ أو كله واجبات كالكفارات والنذور وصدقة الفطر؛ أو كله 
تطوع كالوصية بحج [التطوع] والصدقة على الفقراء وما أشبهها. 

وإن جمع بين هذه الوصايا كلها فإن كان ثلث ماله يحتمل جميع ما أوصى 
فإنه تنفذ وصاياه كلها من ثلث ماله؛ وإن كان ثلث ماله لا يحتمل ذلك إن 
أجازت الورثة فكذلك؛ وإن لم يجز الورثة فإنه ينظر إن كانت وصاياه كلها لله 
تعالى فإنه ينظر إن Mess‏ فرائض فإنه يبدأ بما بدأ به الميت. 

وإن كانت واجبات فإنه يبدأ بما بدأ به أيضًاء وكذلك إن كانت كلها تطوعًا؛ 
وإن كانت بعضها فرائض وبعضها واجبات وبعضها تطوع فإنه يبدأ بالفرائض 


OM بما هُوَ‎ ALN Hes وَالظَاهرٌ‎ AMGEN مِنْ‎ GATE, BH OY وَالرَكَاةِ وَالْكَمَارَاتِ؛‎ Gadi BC) 
(£00 /\¥) البناية‎ ») 41١ /٠١( العناية‎ COVA /£) ينظر: الهداية‎ 

)1( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(") في (ب): كلها؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


Yos‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


أولّا - وإن أخرها - ثم بالواجبات ثم بالتطوع(©. 

وإن جمع هذه الوصايا يتضاربون في الثلث بوصاياهم فما أصاب العباد 
فهو لهم لا يقدم بعضهم على البعض. وما كان لله تعالى يجمع ذلك كله؛ فيبداً 
منها بالفرائض ثم الواجبات ثم النوافل هذا إذا لم يكن بالوصية عتق منفذ ولا 
محاباة منجزة؛ فإن كان فيها عتق منفذ أومحاباة منجزة فإن في قول أبي 
حنيفة ais‏ إن كانت المحاباة متقدمة على العتق MG nes‏ الثلث كله إلى 
المحاباة ثم إلى العتق ثم إلى سائر الوصايا على ما HE‏ هذا كله من زكاة شرح 
الطحاوي2. 

فإن تساوت في القوة بُدئ بما قدمه الموصي إذا ضاق عنها الثلث. 

آلا ترى أنه لما سئل رسول الله الا عن السعي بأيهما Hg‏ قال: «ابدءوا 
Ly‏ بداً الله Ong‏ فالزكاة تعلق بها حق العباد OV‏ حق الفقير في القبض Col‏ 
فكان ممتزجًا بحَقَيْن؛ والحج يخص حت الله تعالى فكانت الزكاة أقوى. 

وقوله: فكان الحج أقوى؛ OY‏ فيه تأدية الوظيفتين البدنية والمالية» وفي 
الزكاة تأدية وظيفة واحدة؛ ولأن الحج فرض العمر فكان فرض العمر أقوى 
لشموله من فرض السنة وقد جاء فيها 

من الوعيد؛ أما في حق الزكاة فقوله تعالى: COM GSS IGP‏ 
LW “4 EET‏ وأمافي حق الحج فقوله تعالى: وم سكُثرََإنَ أله عى ع 


ت 
a‏ 


CN 
ae 
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)١(‏ في (ب): وإن أخرها بالتطوع ثم بالواجبات؛ وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب. 

(0) في (ب): يضرب؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( ينظر: البناية (۱۳/ /50). 

)8( أخرجه مسلم في (صحيحه) OLS‏ الحج / باب حجة النبي AAT /۲( BEE‏ رقم الحديث: 
ANYNVA‏ 


)0( سورة التوبة: 5 ¥ 


النهاية شرح الهداية "o0‏ 


LEST‏ مكان قوله: ومن لم يحج؛ وقوله SEEN‏ «من مات وعليه حجة 
الإسلام إن شاء مات يهوديًا وإن شاء نصرانيًا وإن شاء On gree‏ 

والكفارة في القتل والظهار واليمين مقدمة على صدقة الفطر؛ وإنما قيد 
بهذه الكفارات MEI]‏ في التقديم على صدقة الفطر دون كفارة الفطر لما 
أن صدقة الفطر مقدمة على كفارة الفطر oY‏ كفارة الفطر cus‏ بخبر الواحد 


)1( سو رة آل عمران:/ا9. 

Tab قال كال وقول الإوه "تن ل يناعن الخ‎ al he 
شَاءَ تَصْرّانيا".‎ Uy ggg إن شَاءَ‎ EL As وَلَمْ‎ Sud أو 3% حابس‎ 
(TV /Y) odie والرؤياق ف‎ ONE /€) ceed G والبيهقي‎ CVA /Y) atten زواه الدارمي فى‎ 
من طرق عن شريك عن ليث عن عبد الرحمن ابن‎ V1 00) وابن الجوزي في الموضوعات‎ 
سابط عن أبى أمامة.‎ 
بعد إيراده للحديث: هذا منكر عن شريك.‎ V4 /7( قال الذهبى في ميزان الاعتدال‎ 
م الصحاية:‎ (eg AN والعديك دی بالقاظ‎ 
BPs اللْووَكمْ‎ SARIS "مم مَلَكَ 1515 وَرَاحِلَةَ‎ AE ع عل قال : قال دسو ل الله‎ -١ 
اناج لبد تمن سطع‎ EA و‎ : ls أن يخوت واا او ف ا وَذَله قول فِي‎ ale ف‎ 
لَه سی 4 آل عمران.‎ 
Sis مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي إِسْنَادِِ‎ YS A Cad Sass وقال: هَذَا‎ AY) رواه الترمذي‎ 


| 


Bro. , 
Mle و سَلطان‎ 


وهال ب عَيْد الله مَجْهُولُ» SAIS IG‏ , الحديث. 
-١‏ عن أبى هريرة SB‏ قال: قال رسول الله AE‏ "من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير 
وجع حابس» أو حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر» فليمت أي الملتين شاء: إما يهودياء وإما 
نصرانيا". 
رواه ابن عدي في الكامل )١١١ /٤(‏ في ترجمة عبدالرحمن بن القطامي» وابن الجوزي في 
الموضوعات ۲/ VV OY OAY‏ : 
۳- عن عبد الرحمن بن عنم أنه سمع عمر بن الخطاب ته يقول: من أطاق الحج فلم يحج» 
فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. 
رواه الإسماعيلى كما عزاه ابن كثير في تفسيره (۲/ CAV‏ قال ابن كثير عقب الأثر: وهذا إسناد 
صحيح إلى عمر. 

(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


دهم الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
وصدقة الفطر Vee‏ بأخبار مستفيضة والإجماع. 

وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض؛ فمن ذلك أن صدقة 
الفطر تقدم على النذور OY‏ صدقة الفطر تجب بإيجاب الله تعالى فتكون مقدمة 
على ما يجب بإيجاب العبد؛ والنذور والكفارات كلها مقدمة على الأضحية 
OY]‏ الأضحية](" اختلفوا في وجوبها py‏ يختلفوا في وجوب النذورء 
والأضحية مقدمة على النوافل لآن الأضحية واجبة عندناء ثم الترتيب بين 
الكفارات الثلاث أن كفارة القتل تقدم على غيرها لأن MLE UST‏ القتل أقوى 
وأكثر تغليظا من غيرها. 

ألا ترى أن الإسلام شرط في ذلك دون سائر الكفارات ثم تقدم كفارة 
اليمين على كفارة الظهار OY‏ كفارة اليمين وجبت ببتك حرمة اسم الله تعالى 
وكفارة الظهار وجبت بإيجاب حرمة على نفسه فكانت كفارة اليمين أقوى؛ وما 

ع عاع ع Z‏ 3 ع 

لیس بواجب قدم ما قدمه الموصي Ob‏ أوصى بان يحج عنه تطوعا واوصى بان 
بأعيانهم فإنه يبدأ بما بدأ به الميت؛ وإنما كان كذلك لأن الموصى له في 
هذه الصورة واحد وهو الله تعالى؛ OY‏ الوصية بالحج صحت وكذلك الوصية 
بعتق نسمة لا Ml ge‏ صحت لله تعالى لا للعبد؛ OY‏ العبد إذا لم يكن بعينه9) 
كان مجهولًا والوصية للمجهول لا تصح فهو معنى قوله“: أن الموصى له 
EO)‏ (ج): ثبتت؛ وما أثبت من (I)‏ و (ب) قريب من معناه. 
(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
() في (ب): ولم يعينهم؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 
(5) في (ب): به؛ وما أثبت من (I)‏ و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده. 
(5) في (ب): بعينها؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 
(0) في (ب): لعينه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 
SA)‏ (ب) و (ج): قولنا؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية oV‏ 
وقوله: لما بيناء إشارة إلى قوله: [لأن الظاهر OL‏ أن يبدأ بالأهم وصار كما 
إذا صرح بذلك وهو أن يقول ابدءوا بما بدأت به لزمنا تقديم ذلك على سائر 
الوصايا حينئذ» كذا Liga‏ هذا هو ظاهر الرواية؛ وروى الحسن عن أصحابنا أنه 
يبدأ بالأفضل فالأفضل يبدأ بالصدقة ثم بالحج ثم بالعتق سواء بدأ بالصدقة أو 
أخرها؛ قالوا: إن الثلث يقسم عن جميع”" الوصايا ما كان لله وماكان 
للعبد فيجعل كل جهة من جهات القربة منفردة بالضرب» ولا يجعل جهة 
واحدة نحو أن يقول: ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات ولزيد" يقسم 
على أربعة أسهم؛ OY‏ كل جهة من هذه غير الجهة الأخرى» والمقصود وإن كان 
متحدًا وهو القربة ولكن تعتبر الجهة المسماة لأن الجهة هى المنصوص عليهاء 
وهو كما لو أوصى للفقراء والمساكين وابن السبيل يصرف لكل جهة سهم» وإن 
كان المقصود من الجميع القربة؛ هذا كله في الباب الأول من وصايا 
المبسوط0)) والفصل الرابع من وصايا UI‏ > 68 والباب السادس من وصايا 
ie) :‏ 

Oo Las 
وقد فرقنا بين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل وذلك الفرق إنما وقع على‎ 
وهو الذي ذكره قبل هذا الفصل بقوله: وله أنه وصيته بعتق‎ ails قول أبى حنيفة‎ 
عبد يشترى بمائة وتنفيذها فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ لغير الموصى له... إلى‎ 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) في (ب): على سائر؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

() ينظر: العناية /١١(‏ 7/ا5). 

(5) ينظر: المبسوط (۲۷/ ١۷٠)ء‏ بدائع الصنائع (۷/ CPVY‏ العناية »)٤۷١ /٠١(‏ البناية 
.(f0۸/۱۳)‏ 

)0( ينظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳۷۲)» العناية »)٤۷۲ /١١(‏ البناية .)٤٥۸/١۳(‏ 

)1( ينظر: بدائع الصنائع (۷/ ۷۲)» العناية /١١(‏ 57/7 )» البناية 179/ /50). 


YoA‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


ومن خرج من بلده حاجًا قيد بقوله: حاجًا لأنه لو خرج للتجارة فإنه يحج 
من oth‏ هناك بالاتفاق؛ وإلى هذا أشار بعد هذا بقوله: بخلاف سفر التجارة؛ ثم 
هذا الخلاف فيما إذا كان له وطن فإن لم يكن له وطن فمن حيث مات بالاتفاق؛ 
]07 أنه لو تجهز بنفسه للحج إنما يتجهز من حيث هو فكذلك إذا 
أوصى؛ وهذا OV‏ من لا وطن له فوطنه حيث حل Oly‏ أحجوا عنه من موضع 
آخر فإن كان أقرب إلى مكة فهم ضامنون؛ وإن كان أبعد لا ضمان عليهم لآن في 
الأول لم يحصّلوا مقصوده بصفة الكمال والإطلاق يقتضي ذلك؛ وفي الثاني 
حصلوا مقصوده وزيادة» وله( أن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده إلى 
Oy sf‏ 
ولأبي حنيفة ails‏ وجهان: أحدهما: أن النبي Be‏ قال: «كل عمل ابن آدم 
ينقطع [بموته] إلا ثلاثة ة [علم علمه الناس» وصدقة جارية» وولد صالح يدعو 
له OC SIL‏ ذكر في كتاب الحج من هذا PLES‏ والخروج للحج ليس 
A) Sal $5 SG)‏ بوائة OE‏ فين As‏ بأل مه فيد لَِيْرِ اْمُوصَى 
لد solder deed eed‏ ا pitas‏ عل تتا اتک 
JOS‏ قَصَارَ كما إا أَوْصَّى NS Bly, JF)‏ بَعْضْهَا 2535 الْبَاقِي )3 
Gal OL‏ ن مرن poll‏ اريقف البذابة )£/ COTY‏ الحا( CEW‏ الينانة 
)¥\/+£0( 
BY)‏ (أ): ولنا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
Ash NS aS Le hia (‏ مِنْ US Sek‏ عَلَى sith th‏ 
وَجَبَء ails‏ أعْلَم. ينظر: الهداية (5/ (O14‏ العناية /٠١(‏ 4/7 )» البناية (15/ (EVE‏ 
)£( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) أخرجه مسلم في (صحيحه) كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
١١56 /۳(‏ رقم الحديث: VT)‏ 
000 ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من 1 هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۹ 


من الثلاثة فينقطع بالموت؛ والثاني أن خر وجه إنما يكون قربة بطريق أنه يتوصل 
به إلى أداء الحج وقد تبين أن هذا الخروج ما كان يوصله إلى ذلك والدليل عليه 
أنه ML]‏ بموته أن سفره كان سفر الموت لا سفر الحج» كما روي أن 
النبي Be)‏ قال: «إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها 
حاجة)" فكان هذا في المعنى وخروجه للتجارة سواء؛ ثم هناك يحج عنه من 
وطنه فهنا كذلك كذا في المبسوط". 

فإن قلت: ما جواب أبي حنيفة lis‏ عما أورد مسألة الإطعام عليه في 
الكفارة وهي أن المكفر إذا أطعم بعض المساكين ومات فأوصى وجب 
الإكمال بما يفي“ بالاتفاق كذا في الأسرار"2؛ ولم يبطل هناك ما أطعمه بموته؛ 
فيجب أن يكون في الحج كذلك. 

قلثُ: قال أبو حنيفة satis‏ الفرق بينهما هو أن سفر الحج لا يقبل التجزيء 
في حق الأمر بدليل أن الأول لو بدا له في أن لا يحج بنفسه بعدما مشى بعض 
الطريق وفوض الأمر إلى غيره برضا الموصي" لم يجز» ولزمه رد نفقة أنفقها؛ 
وأما الإطعام فإنه يقبّل التجزيء حتى أن المأمور بالإطعام إذا أطعم البعض ثم 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(؟) أخرجه الترمذي في (سننه) كتاب أبواب القدر/ باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها 
٠٥/0‏ رقم الحديث: CVV EV‏ وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح"» وأحمد في (مسنده) 
مسند المكيين» حديث أبي عزة» (5 70١/7‏ رقم الحديث: 0074 CV‏ والبخاري في (الأدب 
المفرد) / باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه (ص: ۲۷۳ رقم الحديث: .)78٠‏ قال 
الآلباني في (صحيح الأدب المفرد) (ص: ۲۹۱): صحيح. 

)1( ينظر: المبسوط (۲۷/ ۱۷۳). 

(5) في (): الأحكام؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)30 (ب) و (ج): بقي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(EVE /٠١( ينظر: العناية‎ )5( 

(۷) في (أ) و (ب): الوصي؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب. 


yu:‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
ترك وأمر به غيره فإنه يجزئه كذا في الأسرار. 

على ما قررناه أراد به قوله قبيل هذا: ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا 
عنه رجلا من بلده يحج راكبًّا؛ لأن الواجب لله تعالى الحج من بلده إلى 


O Te 


)1( ينظر: العناية CEVY /٠١(‏ 
JED)‏ (وَمَنْ أَوْصَى SLE,‏ أَحَجُوا عَنْهُ 45 مِنْ بَلَدِوِيَحْحٌ رَاكِبًا) aU Cathal‏ 


حر e eet‏ ا ی ی E ê‏ ر Ae‏ م کے 2 
تَعَالَى الحَج مِنْ بده وَلِهَذَا يُعْتَبَرٌ فيو مِنْ JU‏ ما كفيو مِنْ co‏ وَالوَصِيّة SAG‏ 
Fas‏ 


الوا cathe Ce‏ وَإنَّمَا قَالَ: رَاكِبًا SY‏ يَلْرَمُهُ أن Ady‏ مَاشِيًا 256 G5‏ إِلَيْهِ عَلَى ib ae ht‏ 


(EON /١۳( البناية‎ ») 51/7 /V 9) العناية‎ (COVA /5( ينظر: الهداية‎ le C55 


النهاية شرح الهداية ۳ 


باب الوصية للأقارب وغيرهم 


إنما أخر هذا الباب عما تقدمه لآن في هذا الباب ذكر أحكام وصية لقوم 
مخصوصين؛ وفيما تقدمه ذكر أحكام الوصايا على وجه العموم؛ والخصوص 
أبدًا يتلو العموم وجودًا فكذا ذكرًا وذلك عند اتحاد المسجدء وإذا اختلف 
المسجد زال الاختلاط؛ وما يُروى فيه ضعيف وهو ما روي عن النبي BEEN‏ أنه 
قال: «الجار أربعون دارًا هكذا وهكذا وهكذا)» وهذا خير لا يعرف» وقد 
gab‏ في راويه مع ذلك كذا في شرح alas‏ 

ويستوي فيه الساكن والمالك قال محمد يتاه OM Nols MG‏ وينبغي 
على قياس قول أبي حنيفة lis‏ أن يدخل السكان تحت الوصية من الجيران 
المتلازقين وإن كانوا لا يملكون المسکن» ومن كان مالكًا ولم يكن ساكنا لا 
يدخل. 


)١(‏ روى الطبراني عن كعب بن مالك BB‏ قال: أتى رسو الله A‏ رجل... فبعث رسولٌ الله عله أبا 
بكر وعمر Biles‏ يأتون المسجد, فيقومون على بابه فيصيحون «ألا إن أربعين دارًا 
ار 
وهذا الحديثٌ ahs‏ الحافظً ابن حجر في "فتح الباري" »)24//1١(‏ وقال الهيثمي: رواه 
الطبراني وفيه "يوسف بن السَّفر" وهو متروك. ا.ه / مجمع الزوائد" .١159/8‏ 
ويوسف هذا قال عنه النسائي: ليس بثقة» وقال الدارقطني: متروك يكذب» وقال ابن عدي: 
روى بواطيل» وقال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديثء وقال أبو زرعة وغيره: متروك. اه 
/ من "ميزان الاعتدال" 5/ .١4٠‏ وفيه حديثٌ آخر في المعنى نفسه وهو "حق الجوار إلى 
أربعين دارًا هكذا وهكذا يمينا وشمالًا وقدّام وخلف" قال الهيثمي: رواه أبو يعلى عن شيخه 
محمد بن جامع وهو ضعيف. اه / "مجمع الزوائد" .١178/4‏ 

.)51/6 /١١( ينظر: العناية‎ (Y) 

(۳) سبق ص .١5١‏ 

)£( ينظر: العناية /١١(‏ 251/6 5/ا5). 


۳1۲ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


قال أبو بكر بن Ma galt‏ فهذه كرحم أبيه من محمد في مذهب أبي 
حنيفة وليس كذلك فإنه بنى هذا الحكم على استحقاق الشفعة للملاك دون 
السكان كذا في gaa!‏ 

ويدخل فيه العبد الساكن لإطلاقه ولا يدخل عندهما لأن الوصية لو“ 
ثبتت لكان الاستحقاق للمولى [والمولى] ليس بجار؛ فأما المكاتبون 
فيدخلون OY‏ الاستحقاق يثبت لهم؛ والأرملة تدخل OY‏ سكناها مضاف إليها؛ 
والتي هي ذات بعل لا تدخل OY‏ سكناها غير مضاف إليها فلم تكن جارًا حقيقة 
ES‏ الإيضاح. 

ومن أوصى لأصهاره أي لأقرباء امرأته؛ وني الصحاح" الأصهار al‏ 
بيت المرأة وإن كانت في عدة من طلاق VOL SLT‏ يستحقهاء وإن كانت ترث 
منه OL‏ كان الطلاق في حالة المرض كذا في gaol‏ 

ومن أوصى OP EY‏ فهي للأقرب فالأقرب إلى أن قال: وقالا: الوصية 


)1( هو: محمد بن أحمد بن علي بن شاهويه أبو بكر القاضي الشاهويه الفارسي سمع أبا خليفة 
الجمحي ويحيى بن زكريا الساجي روى عنه الحاكم أبو عبد الله ومات بنيسابور سنة إحدى 
وستين وثلاثمائة وردها رسولا جمع بين الفقه وعلم الحساب. / ينظر: الجواهر المضية 
(؟/18). 

(0) ينظر: العناية (١١5/5/ا5).‏ 

() في (ج): لم؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)٤(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( ينظر: تبيين الحقائق (5”/ CV‏ تكملة البحر الرائق (۸/ 60 .)86١‏ 

)1( ينظر: تبيين الحقائق (5”/ CV‏ تكملة البحر الرائق (۸/ .)۸٠١‏ 

(۷) في (أ): الصحيح؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(A)‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)4( ينظر: تبيين الحقائق (5/ CV‏ تكملة البحر الرائق (۸/ »)۸٠٠١‏ العناية .)517/5/١١(‏ 

(١٠)من‏ أوصى لأقربائه» فالوصية عند أبي حنيفة للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه» 
سواء المسلم والكافر والصغير والكبير» ولا يدخل فيهم الوالدان والولد؛ لأنهم لا يسمون 


النهاية شرح الهداية ry‏ 


لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام؛ وهذا كان في زمن محمد OLS ahs‏ 
في زمنه ما كان في أقرباء الإنسان الذين ينسبون إليه إلى أقصى أب له في الإسلام 
كثرة؛ فأما في زماننا ففيهم كثرة لا يمكن إحصاؤهم فتصرف الوصية إلى أولاد 
Mal‏ وجده وجد أبيه وأولاد أمه وجدته وجد أمه؛ ولا تصرف إلى أكثر من ذلك كذا 
كان بخط شيخي كاه محالًا إلى بعض شروح المشائخ للمبسوط. 
وقوله: فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه إلى آخر ٥‏ 
وحاصله أن عند أبى حنيفة في هذه المسألة يشترط ستة أشياء: 


أقارب ويكون ذلك لاثنين فصاعداء لأن الوصية أخف من الميراث» وفي الميراث يعتبر 
الأقرب فالأقرب» والمقصد من هذه الوصية GWG‏ ما فرط في إقامة واجب الصلة وهو يختص 
Gh‏ رحم محرم. 

وقال الصاحبان: أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام وهو 
أول أب أسلم أو أول أب أدرك الإسلام وإن لم يسلم» لأن القريب منشق من القرابة» فيكون 
اسما لمن قامت به. 

ونص الحنفية على أنه لو أوصى لذوي قرابته أو قراباته أو لأنسبائه أو لأرحامه أو لذوي 
أرحامه فلها نفس الحكم. 

-وقال المالكية: يختص ذلك بأقارب أبيه غير الورثة» إن كان له ذلك وإن لم ي يكن دخل في 
الوصية أقارب أمه. 

-وقال الشافعية: يدخل في ذلك كل قرابة له» وإن بعدت» عملا بعموم اللفظ مسلما كان أو 
كافراء غنيا أو فقيراء إلا الأصل CID‏ والأم فقط) والفرع (أولاد الصلب فقط) فلا يدخلان 
في الأصح عندهم ولا يسمون أقارب عرفا. 

CNTY / ٦ BEEN وتبيين‎ PEA /۷ والبدائع‎ EVV / ٠١ all فح‎ LSS: ينظر:‎ / 
.۲۸۷ 54 / ٤ pall GLES ٦۳ /۳ CAN مُغْنِي‎ 0972091١ / 5 الصَّغِير‎ 

)١(‏ في (أ): ابنه؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)1( ينظر: تبيين الحقائق (57/ »)7١ ١‏ تكملة البحر الرائق (// 0/8 6). 

(۳) قَالَ: )5 من أوْصَى BY‏ هي ANE SI‏ يِن BE‏ جم مَحْرَم من BEING‏ 

لان ls‏ 85 فيك | لان قَصَاعِدَاء وَهَدًَا عِنْدَ أبي das‏ وَقَالَ صَاحِبَاه: رة 
ا ينْسَبُ إلى aii‏ لَه في GLY‏ . ينظر: الهداية (5/ Cove‏ العناية »)٤۷۷ /٠١(‏ 

000 


عم الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 

أحدها: أن يكون المستحق بهذا اللفظ ذا رحم محرم من الموصي. 

والثاني: أن ذلك لا يتفاوت من قبل الآباء والأمهات. 

والثالث: يجب أن MO 9S‏ ممن لا يرثه. 

والرابع: أن يقدم الأقرب فالأقرب. 

والخامس: أن يكون المستحق به اثنين فصاعدًا. 

والسادس: أن لا يدخل فيه الولد والوالد» إلى هذا أشار في المبسوط'؛ ثم 
ذكر فيه وعندهما ذو الرحم المحرم وغير ذي الرحم سواء بل من يناسبه إلى 
أقصى أب له في الإسلام يستوون في الاستحقاق. 

وفي بيان هذا اللفظ على قولهما وجهان أحدهما: أقصى أب له أسلم. 

والثاني: أن من يناسبه إلى أقصى أب أدرك الإسلام يدخل في هذه الوصية 
سواء أسلم أو لم يسلم؛ وتفاوت ما بين القولين أن الموصي إذا كان OG gle‏ 
فعلى gill‏ الأول أقصى الأب هو على تله فلا يدخل في الوصية أولاد عقيل 
وجعفر. 

وعلى الطريق الثاني: أقصى الأب هو أبو طالب oy‏ أدرك الإسلام ols‏ 
يسلم فيدخل فيه أولاد عقيل وجعفر وإلى هذا أشار في COD LONI‏ 

وقال: كل أب يجمعهم منذ كان الإسلام؛ وجه قول أبي حنيفة ككثه أن 
مقصوده oly‏ الوصية صلة القرابة وقرابة ذي الرحم المحرم يفرض وصلها وإذا 
تجرد الرحم عن المحرمية لا يفرض وصلهاء وما ليس بفرض لا يكون مزاحمًا 
للفرض. وبالإجماع يتناول هذا اللفظ ذا الرحم المحرم؛ والدليل على صحة 


(۱) في (ج): أن لا يكون؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۲) ينظر: المبسوط (۲۷/ .)٠١١‏ 

(۳) في (ب): أن المسلم إذا كان علويًا؛ وما أثبت من A)‏ و (ج) قريب منه. 

(5) في (ب): وإلى هذا الأصل أشار في الأصل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)0( ينظر: العناية CEVA ٤۷۷ /٠١(‏ البناية (11/ 2579, الأصل (5/ (EY‏ 


النهاية شرح الهداية ۳۹٥‏ 


هذه القاعدة حرمة الرجوع في الهبة والعتق عند دخوله في ملكه واستحقاق 
النفقة؛ فإنه يختص ذو الرحم المحرم؛ يقرره أن قرابة ذي الرحم الذي ليس 
بمحرم ثابت من وجه؛ فإن في حرمة المناكحة والأحكام التي بيناهم 
کالآجانب» dy‏ حكم MSI roll‏ تعتبر قرابتهم؛ والثابت من وجه دون وجه لا 
يدخل في الاسم المطلق كما أن اسم الصلاة عند الإطلاق لا يتناول صلاة 
الجنازة؛ واعتبار الأقرب فالأقرب OY‏ الصلة في حق الأقرب أوجب» والوصية 
أخت الميراث على معنى أنه يتعلق استحقاق المال فيهما بالموت ثم في 
الميراث يقدم الأقرب فالأقرب فكذلك في الوصية؛ واشتراط كون الأقرب غير 
وارث" له OY‏ مقصود الموصي تصحيح وصيته ولا وصية للوارث شرعا؛ 
واعتبار المثنى فصاعدًا لأن اللفظ لفظ الجمع ولفظ الجمع في الميراث يتناول 
المشتى فضاغدا 

بخلاف ما إذا أوصى لذي casts‏ فصيغة”؟» bal‏ هنا تتناول الواحد 
فصاعدًا وإنما لا يدخل الواحد فيه عندنا خلافًا للشافعي ككل؛ والقياس ما 
ذهب إليه فإن من اتصل بالمرء بغير واسطة يكون أقرب إليه ممن يتصل 
بواسطة» ولكنا نقول: إن الله تعالى عطف الأقربين على الوالدين فقال: 
لالْوْصِيهُ لديو BV‏ 274 وإنما يعطف الشيء على غيره؛ ثم من حيث 
العرف” العاقل لا يقول لوالده هو قريبي» ومن قال ذلك ينسب إلى السفه ويعد 


)١(‏ في (أ): الموت؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
GY)‏ (أ): الأهم؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۳) في (ج): فالأقرب؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) في (ج): فيمنعه؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) في (ب) و (ج): الوالد؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 
CV)‏ سورة البقرة:٠۱۸٠.‏ 

(۷) في (أ): الفرق؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


م الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


عقوقًا منه» فعرفنا أن القريب في لسان الناس من يتقرب إلى غيره بواسطة» 
والولد يتقرب إليه بغير واسطة كالأب فلا يدخل واحد منهما في هذه الوصية كذا 
اال 

و[لا] معتبر بظاهر اللفظ بعد" انعقاد الإجماع على تركه. هذا جواب 
عن قولهما أن القريب مشتق من القرابة فيكون Lael‏ لمن قامت به. 

وذكر في شرح الأقطع ههنا سؤالا وجوابًا SLB‏ فإن قيل» تساوًّوًا9؛» في 
سبب الاستحقاق وهو اسم القرابة فوجب أن يتساووا في الاستحقاق أصله [إذا 
أوصى]* لبني فلان؛ الجواب أن تعلق الاستحقاق بالاسم يخالف الإجماع 
LI OY‏ حنيفة ails‏ اعتبر الأقربء وأبو يوسف ومحمد BS‏ اعتبرا من ينسب 
إلى أقصى أب في الإسلام» والشافعي اعتبر من ينسب إلى الأب الأقرب الأدنى 
وما خالف الإجماع لا يصح. 

وإذا أوصى لأقاربه وله عمّان وخالان فإن کان له ولد يحرز ميراثه فالثلث 
لعميه عند أبي حنيفة ats‏ لأنهما أقرب إليه من الخالين. 

ألا ترى أنهما في الميراث يتقدمان على الخالين» Oly‏ بالعمومة يستحق 
العصوبة وأقوى ما يستحق بالقرابة العصوبة. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد tis‏ الخالان والعمان في الثلث سواء؛ ولو 
ترك Ue‏ وخالين فللعم نصف الوصية والنصف للخالين؛ لآنه لابد من اعتبار 
معنى الجمع وهو الاثنان في الوصية يعني لو كان العم اثنين كان لكل واحد 


CEVA /١۳( الجوهرة النيرة (۲/ ۲۹۷)» البناية‎ »)٠١١ /۲۷( ينظر: المبسوط‎ )١( 
ساقطة من (ب)؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.‎ (1) 

(۳) في (أ): بغير؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (أ): ساقط؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (ب)؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

ECV)‏ (ج): وأبو محمد ويوسف؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ray‏ 
منهما النصف فكذا إذا انفرد كان له النصف Las)‏ 

of‏ قلت: /١١١7[‏ أ] في هذا التقدير يلزم أن يجعل عدم المزاحم بمنزلة 
المزاحم 

EB‏ إذا كان معه عم آخر كان له النصف فكذا إذا لم يكن معه عم آخر 
كان له النصف أيضًا فحينئذٍ كان لقائل أن يقول: إذا كان له عم واحد كان له 
الثلث GY‏ إذا كان معه MOL oe‏ كان له الثلث فكذا إذا لم يكن معه غيره؛ 
وكذلك يجب أن يكون له الربع أو الخمس عند الانفراد على تقدير أن يكون 

Mane‏ ثلاثة أعمام أو أربعة أعمام» وكذلك فيما وراء ذلك ولا يقول به أحد؛ 
قلت: لا يلزم ذلك OY‏ اعتبار الجموع كلها من الثلاثة والأربعة وغيرها ساقط 
لتعذر اعتبارهاء فتعين أدنى الجموع المستعمل فيه وأدنى الجموع في الوصية 
والميراث الاثنان» فاعتبر هو وما وراءه لم يعتبر؛ وهذا لأن نقصان حقه عن 
النصف باعتبار المزاحمة وعدم المزاحمة إذا لم يكن معه غيره أظهر من عدمها 
إذا كان معه آخر؛ فإذا أخذ العم النصف صار OLS‏ لم يكن فيكون الباقي من الثلث 
للخالين» dy‏ قولهما الثلث بينهم أثلاث إلى هذا أشار في المبسوط9©). 

فله نصف الثلث لما بينا أراد قوله لأنه لابد من اعتبار معنى الجمع وهو 
الاثنان إلى آخره(“ 

وهي أقوى أي قرابة العمومة أقوى من قرابة الخؤولة والأنسباء في جميع 


)١(‏ في (أ): حيث قلت؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(0) في (أ): thee‏ وني (ب): لأنه إذا ane‏ عمان كان له عمان؛ وما أثبت من(ج) هو الصواب. 

(۳) ني (ب): له؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)£( ينظر: العناية )+ \/ (EVA‏ 

EY (0)‏ بد من اعجار ععتى الجويع EW GAG‏ في الوص كما في الويرَاتٍ SI‏ ما إذا 
َوْصَى لِذِي قَرَابيِِحَيْتْ BOS‏ الْوَصِيّهلآن الفط للْمَرْهِ ََحْررُ الواحد كلها ses‏ 
2 ينظر: الهداية (5/ ٠‏ "ه, COW)‏ العناية )9 CEVA /V‏ البناية (۱۳/ CEVA‏ 


۳۸ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
السب كالأنصباء في جميع النصب”. 

وقالا: يتناول كل من يعولهم وتصيبهم”" نفقته» ولكن لا يدخل تحت هذه 
الوصية مماليكه وإن كان يصيبهم نفقته كذا في المغني0. 

Lei] LG لآن الجن عبار ةفو الي و‎ aul ores الأنسات‎ OY 
كان من هاجر‎ BEEN تكون من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه؛ فإن إسماعيل‎ 
من جنس‎ OLS BEE وكان من جنس قوم أبيه؛ وإبراهيم ينه ابن رسول الله‎ 
قريش؛ وأولاد الخلفاء من الإماء يصلحون للخلافة فعلمنا أغهم يدخلون في هذا‎ 
اللفظ دون عشيرة الأم كذا في المبسوط. ولو أوصى لأيتام بني فلان فاليتيم‎ 
«لا يتم بعد الحلم»؛ ولأن اليتيم‎ Be اسم لصغير مات أبوه لقوله النبي‎ 
عبارة عن الانفراد يقال: درة يتيمة أي لا نظير لها فهي منفردة؛ فمن انفرد عمن‎ 
وبعد البلوغ قد استغنى عمن يربيه‎ Lay يربيه في حال حاجته إلى التربية كان‎ 
لقدرته على القيام بمصالح نفسه فلا يسمى يتيمًا.‎ 

فإن قبل: أليس أن الكفار كانوا يسمون رسول الله الكل يتيم أبي طالب. 

قلنا: هذا لطف من الله تعالى لنبيه فإنهم كانوا يسبون اليتيم وهو ليس بيتيم» 
فلا يتناوله بسبهم كما كانوا يسمونه مذممًا ويسبون المذمم» ولا يتناوله لآنه كان 
محمدّاء ثم يدخل فيه الغني والفقير هنا لتحقق معنى اليتم في الفريقين كذا في 


)١(‏ في (ب): النسيب؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

(۲) في (ب): النصيب؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

(۳) في (ب): ويضمهم؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

EVE /١17( البناية‎ »)517/4 /٠١( العناية‎ »)73١ ١ /5( ينظر: تبيين الحقائق‎ )5( 

)0( ينظر: العناية /١١(‏ 51/9). البناية /١79(‏ 7/ا5). 

() أخرجه أبو داود في (سننه) OLS‏ الوصايا/ باب ما جاء متى ينقطع اليتم» (۳/ ١١5‏ رقم 
الحديث: ۲۸۷۳)» والبيهقي في (السنن الكبرى) OLS‏ الحجر/ باب البلوغ بالاحتلام 
(7/ 45 رقم الحديث: .)١٠١۳١۹١‏ قال الألباني في (إرواء الغليل) (0/ 9/): صحيح. 


النهاية شرح الهداية - 


وصايا الجامع الكبير لشمس الأئمة السرخسي AE‏ 

وقوله: وإن كانوا قومًا يحصون دخل في الوصية فقراؤهم وأغنياؤهم؛ وإن 
كانوا لا يحصون فالوصية للفقراء منهم؛ ثم حد الإحصاء عن أبي يوسف BS‏ 
أن لا يحصوا الانكباب وحساب لهم لا يحصون. 

وقيل: إذا كان لا يحصيهم المحصي حتى يلد فيهم مولودًا ويموت فيهم 
أحد فإنهم لايحصون؛ وقال محمد aS‏ إذا كانوا أكثر من مائة فإنهم لا 
يحصون؛ وقال بعضهم: فهو مفوض إلى رأي القاضي وعليه الفتوى؛ والأيسر 
ما قاله محمد Bis‏ كذا في فتاوى قاضي خان OO shes‏ 

أو لأيامى بني فلان وهم لا يحصون حيث تبطل الوصية. 

فإن قيل: كيف فرق بين الأرامل والأيامى في حق الاسم والحكم المرتب 
عليهما حيث جعل الأرامل من أسماء الحاجة؛ وعدم الإحصاء فيهم غير مانع 
لصحة الوصية لهم؛ ولم يجعل الأيامى من أسماء الحاجة وجعل عدم الإحصاء 
فيهم مانعًا لصحة الوصية مع أن الأيم والأرملة اسمان مترادفان لامرأة لازوج 
لها في اللغة. 

قلتٌ: نعم كذلك وهما وإن LIS‏ اسمين مترادفين لامرأة لازوج لها 
استعمالًا ولكن في أصل ما يرجع إليه اشتقاقهما يفترقان؛ فاختلاف الحكم 
المبني عليهما كان بسبب اختلاف مرجعهما" إلى ذلك الأصل. 

وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي يخلثه في الجامع الكبير: ولو أوصى 
بثلث ماله لأرامل بني فلان وهم يحصون أو لا يحصون he JB‏ جائزة؛ OY‏ 


)1( ينظر: شرح السير الكبير .)۲٠٠١ /١(‏ 

(0) ينظر: الفتاوى الهندية (5/ (VEE‏ 

(۳) في (ب): موجبهما؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (ج): فالوديعة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


7۰ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 
في الحقيقة معنى هذا الاسم ما ينبيء عن الحاجة؛ يقال أرمل القوم إذا نفد ما 
عندهم من الزاد فصاروا محتاجين ثم قال: الأرامل للنساء خاصة دون الرجال؛ 
وقال الشافعي(© يدخل فيه النساء والرجال ولكنا نقول: يتناول النساء خاصة؛ 
OY‏ معنى مفارقة الزوج في هذا اللفظ معتبر فإن من لم تتزوج لا تسمى أرملة؛ 
ونفقة الزوجات على الأزواج شرعًا فالمرأة إذا فارقها زوجها نفد" ما كان لها 
من النفقة ببذه المفارقة تسمى أرملة؛ Lely‏ الرجل فلم ينفد زاده بهذه الفرقة إذ 
ليس له عليها؟» شيء من الزاد فلا يكون أرمل؛ ثم الأرامل من النساء البالغة(“ 
التي كان لها زوج ففارقها أو مات عنها سواء دخل بها أو لم يدخل وهي محتاجة 
لما بينا أن حقيقة المعنى فيه نفاد زادها بسقوط نفقتها عن زوجها. 

ثم قال: ولو أوصى بثلث ماله لأيامى بني فلان وإن كن لا يحصون 
فالوصية باطلة؛ لأنه ليس في الاسم ما ينبئ عن الحاجة» فالتأيم هو البعد عن 
الزوج» وإذا لم يكن فيه ما ينبيء عن الحاجة تعذر إدخال الكل في الوصية إذا 
كن لا يحصين فبطلت الوصية؛ وإن كن يحصين" فالوصية جائزة؛ ولا يدخل 
في الأيامى الرجال إنما الوصية للنساء خاصة» وكان الكرخي ككل يقول: يدخل 
فيه النساء والرجال» ولكن قول محمد BS‏ حجة في اللغة. 

وذكر في المغرب أيضًا ما يدل على أن اختلاف الحكم فيهما واقع على 
إنباء اللغة على ذلك؛ وقال أرمل أي افتقر من الرمل" كادفع من الدفعاء وهي 


(۱) في (ب) و (ج): لا ينبئ؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 

(۲) في (ب) و (ج): الشعبي؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 

(۳) في (ب): بعد؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. 

(5) في (ب): إذ ليس عليها؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( في (ب): مبالغة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

SCD‏ (ب): لا يحصون؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى. 
(۷) ني (ب): الرجل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۳۷۱ 


التراب» ثم قال: وفي التهذيب يقال للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل أو 
امرأة أرمل ولا يقال للتي لا زوج لها [وهي ML‏ موسرة أرملة فعلم بهذا أن معنى 
الفقر لازم في الأرملء والأيم التي لا زوج لها بكرا كان أو ثيبًا؛ ورجل mal‏ أيضًا 
وقد آمت آيمة والفقر فيه ليس بلازم فلذلك صار اسم الأيامى بمنزلة اسم 
الشبان في أنه لا ينبئ عن الحاجة. 

وقوله: بخلاف ما إذا أوصى لشبّان بني فلان وهم لا يُحصّون أو لأيامى 
بني فلان وهم لا يحصون حيث تبطل الوصية» ثم إنما تبطل الوصية لقوم لا 
يحصون إذا كان اسم ذلك القوم لا ينبئ عن الحاجة كالشبان؛ وإن كان ينبئ عن 
الحاجة كالفقراء والمساكين تصح الوصية» وإن كانوا لا يحصون للمعنى الذي 
ذكره الإمام شمس LVI‏ والمعروف بصدر Magee‏ 1ه في أصل باب من 
يوصي لبني فلان من وصايا الجامع الكبير فقال: إن الاستحقاق متى علق 
بالنسبة فإن كان في اللفظ ما ينبئ عن الحاجة صحت الوصية وإن كانوا لا 
يحصون لأن مقصود الموصي إزالة حاجة المحتاج؛ وجهة القربة والوصية متى 
وقعت بجهة هي قربة صار المراد بها وجه الله تعالى؛ والله تعالى واحد لا شريك 
له فلم تكن للجهالة فيه تصورء فكان هذا والوصية بالصدقة المطلقة سواء» وإذا 
لم يكن في لفظه ما ينبئ عن الحاجة لم تكن القربة" فيها مقصودة بل كان 
المقصود هو التمليك من المسمى؛ وجهالة المتملك7*» مانعة صحة التمليك 
فلابد من إعلام المسمى لذلك» وذلك لأنه إذا سمى Lo gb‏ يحصون تصح 
الوصية لصحة التمليك منهم؛ Lely‏ إذا كانوا لا يحصون فتبطل الوصية لجهالة 
تمكنت في المصروف إليه على وجه لا يمكن رفعها؛ فإن الصرف إلى الكل غير 
)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(؟) ينظر: العناية »)٤۸١ /١٠١(‏ البناية EVE /١7(‏ 


(۳) في (ب): الفرقة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
() في (ب) و (ج): التمليك؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 


rvy‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


الوصية لبني آدم أو لأهل الدنيا. 

وقال في الصحاح: الشباب جمع شاب وكذلك الشبان'. 

وني الإيضاح: وقال أبو يوسف sais‏ إذا أوصى لشبان fal‏ بيته أو لكهولهم 
أو لمشائخهم فالشباب من خمسة عشر إلى خمسين سنة إلى أن يغلب عليه 
الشمط؛ والكهل من ثلاثين سنة إلى آخر عمره؛ والشيخ ما زاد على خمسين 
سنة؛ وجعل أبو يوسف atts‏ الشيخ والكهل سواء فيما زاد على الخمسين. 

وروي عن محمد يتل أنه قال: الغلام ما كان له أقل من خمسة عشر؛ 
والفتى من بلغ خمسة عشر وفوق ذلك؛ والكهل إذا بلغ أربعين فزاد عليه؛ وما 

ولو أوصى لبنى فلان يدخل فيه الإناث في قول أبى حنيفة Slats‏ قوله 
وهو قولهما. 

ثم اعلم أن عندهما إنما يدخل الإناث تحت هذه الوصية فيما إذا اختلط 
الذكور والإناث وأما إذا انفرد الإناث فلا شيء لهن بالاتفاق؛ ثم هذا الذي ذكره 
فيما إذا كان فلان ذلك أبا الأولاد؛ وأما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة أو اسم فخذ 
وهو[5 ١١١/أ]‏ أخص من اسم القبيلة يتناول الذكور والإناث بالاتفاق OY‏ 

ألا ترى أنه يستقيم OT ay ON]‏ اسم البنين عن البنات بإثبات غيره وهو 
)١(‏ الصحاح تاج اللغة للإمام gl‏ نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ت PAY)‏ / ينظر: 

كشف الظنون (۲/ 177 .)١٠١‏ 
(Y)‏ ينظر: الصحاح .)٠١١/١(‏ 


)1( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) في (ب): يبقى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية تفضا 


الفرق بين الحقيقة والمجاز كذا في المبسوط'. فلهذا يدخل فيه موالي العتاقة 
أي الفقراء [منهم]. 

وقال في الجامع MLS]‏ لشمس الآئمة وإن كان في بني فلان موالي 
عتاقة فقراء وموالٍ أسلموا على أيديهم ed gles‏ وفقراء موالي موال وحليف 
لهم وعديد فهم يدخلون جميعًا في الوصية pend‏ الوصي بين من يَقدر عليهم 
من فقرائهم» والحليف اسم من يأتي قبيلة فيحلف لهم ويحلفون له على 
التناصر؛ والعديد من يعد نفسه منهم وهم عدوا ذلك له من غير حلف, 
وإنما دخل الكل لأن الإيجاب ههنا تعلق بالنسبة إلى القبيلة وهم في هذه النسبة 
سواء للتناصر بينهم بهذه الأسباب. 

ألا ترى أن رسول الله ال قال: «موالي القوم من أنفسهم وحليفهم 
MMOL ges]‏ وهذا OY‏ حقيقة النسب تكون في حكم المنقطع بالامتداد. 

[ألاترى أن أحدًا لا ينسب إلى آدم BE‏ بالنسب ولكن بالنسبة يقال أنه من 
بني Meal‏ ولما كان كذلك استوى الكل في الاستحقاق بهذا الاسم لاستوائهم 
في التناصر؛ بخلاف ما إذا كان فلان أبو أولاد ليس بقبيلة ولا فخذ فهنالك حقيقة 


“الى 


.)١51/59( ينظر: المبسوط‎ )١( 

)1( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ج) و(أ): وعدوا؛ وما أثبت من (ب) قريب منه. 

ECO)‏ (أ): ليس من غير حلف؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (ب)؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۷) أخرجه أبو داود في (سننه) OLS‏ الزكاة / باب الصدقة على بني هاشم» (۲/ ١77‏ رقم 
الحديث: + CV V0‏ والترمذي في (سننه) كتاب أبواب الزكاة / باب ما جاء في كراهية الصدقة 
للنبي BEE‏ وأهل بيته ومواليه (۳/ ۳۷ رقم الحديث: VOW‏ وقال الترمذي: "هذا حديث 
حسن صحيح". قال الألباني في (إرواء الغليل) (؟/ ۳۸۷): صحيح. 

(A)‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


۳۷٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


النسب متصل غير منقطع فيتعلق الاستحقاق به ولا يدخل الموالي فيه. 

ومن أوصى لولد فلان فالوصية بينهم للذكر والأنثى [سواء] حتى لو 
كان لفلان بنات لا غير دخلن تحت الوصية لأن الوصية حصلت باسم الولد 
واسم الولد يطلق على الإناث حالة الانفراد كما يطلق على الذكورء يقال: هذه 
المرأة ولد فلان؛ بخلاف ما لو أوصى لبني فلان ولفلان بنات لا غير فإنه لا 
شيء لهن لأن اسم البنين لا يقع على SLY‏ حالة الانفراد كذا في الذخيرة» 
وذكر الإمام المحبوبي كله في الجامع الصغير في تقرير مسألة الوصية لما في 
البطن. 

وقال: لو أوصى لأولاد فلان ولم يكن لفلان ولد وإنما ولد له ولد بعد 
الوصية قبل موت الموصي فالوصية صحيحة. 

ثم قال في الذخيرة في هذه المسألة: يكون ثلث ماله بينهم بالسوية لا يفضل 
الذكور على الإناث OY‏ الموصي' لم يفضل الذكور على الإناث؛ ولا يدخل 
أولاد الأولاد تحت هذه الوصية حال قيام أولاد الصلب فأولاد البنين وأولاد 
البنات في ذلك على السواء؛ OY‏ الموصي أوصى لولد فلان وولد فلان على 
الحقيقة من يولد من OG‏ والذي يولد من ابنه أو بنته لم يولد من فلان؛ فكان 
حقيقة هذا الاسم لولد صلبه» فما دام لفلان ولد الصلب لا يدخل ولد الابن 
تحت الوصية كالحربي إذا أخذ أمانًا لولده فإنه إذا كان له ولد الصلب لا يدخل 
ولد Paul‏ في الأمان فكذا هذا؛ وهذا إذا كان فلان LEE UT‏ فأما إذا كان هذا أب 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(0) ينظر: تكملة البحر الرائق (۸/ .)6١٠١‏ 

EO)‏ الموصّى؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
() في (ب): الابنة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (أ) و (ب): حال قيام؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۳7o‏ 


لآن في الأب الخاص لا يراد بهذا أولاد الآولاد لآنه قد يخلو بنوه وبناته عن 
الأولاد إذا كان هو LE UF‏ وأما إذا كان فلان فخدًا فلا يخلو بنوه وبناته عن 
ا ae‏ سي ا ا ا 
MLL‏ لو أوصى لأولاد فلان وله ولد واحد فإنه يستحق النصف؛ ووجه الفرق 
بينهما أن الأولاد جمع وأقل الجمع في باب الوصية والميراث اثنان؛ فكان 
للواحد النصف كما لو أوصى لأقربائه وله عم واحد كان له النصف؛ Lely‏ الولد 
فليس باسم جمع وإنما هو اسم جنس ومطلق اسم الجنس يطلق على أدنى ما 
يطلق عليه الاسم؛ كما لو حلف لا يشرب الماء أو لا يتزوج النساء حيث يحنث 
بشرب قطرة ونكاح واحدة. 

وإذا أوصى لأولاد فلان وليس لفلان أولاد لصلبه يدخل تحت الوصية 
أولاد البنين؛ وهل يدخل فيه أولاد البنات؛ ففيه روايتان. 

ومن أوصى لورثة فلان إلى آخره”2 ثم في هذه المسألة لو مات الموصي 
قبل أن يموت الموصى لورثته فالوصية باطلة؛ وإن1[مات]”؟» الموصى لورثته 
قبل موت الموصي فهو بين ورثته على عدد رءوسهم» يعني إذا ضم إليهم 
غيرهم بأن أوصى لفلان ولورثة فلان فإنهم يقاسمون الموصى له [بالثلث](“ 
برءوسهم فما أصابهم من ذلك قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ بخلاف ما 
إذا أوصى لبني فلان فإن الذكر والأنثى فيه سواء على ما ذكر الفرق في الكتاب 
كذا في الإيضا0©. 
)١(‏ في (ج): الولد؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(1) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


.)٥۳١١ /5( ينظر: الهداية‎ . (GAN be J Siu HS Est oh hy (وَمَنْ أَوْصَى‎ *« 
.)٤۷٦/١۳( BES CEAY /٠١( العناية‎ 


)£( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) ينظر: البناية ACEVI/NY)‏ 


۳۷٦‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 

وقال الشافعي ناث في بعض كتبه أن الوصية لهم جميعًا. 

وذكر في شروح الجامع الكبير زفر مكان الشافعي هنا في قوله: إن الوصية 
جائزة ويدخل فيها الفريقان؛ OY‏ كلا منهم يسمى مولى؛ فصار كالإخوة يعني 
أنه إذا أوصى لإخوة فلان فإنه يصح ويدخل فيه الأخ لأب وأم والأخ لآم والأخ 
لأب لأن الكل يسمى LET‏ لفلان» فكذا ينبغي أن يدخل هنا المولى الأعلى 
والمولى الأسفل لأن كلا منهما يسمى مولى وهذه رواية عن أبي حنيفة BS‏ 

والجواب عن هذا على ظاهر الرواية هو: أن اسم الأخ يطلق على كل 
واحد بمعنى واحد وهو الحامل على الشخصين إلا أن محل الاشتمال مرة 
يكون هو الصلب ومرة يكون هو الرحم؛ فإذا اختلف محل الاشتمال [لا معنى 
الاشتمال] والشيء لا يختلف باختلاف محله فبقي الاسم متناولا الكل 
بمعنى واحد فكان Le‏ فيجري على عمومه؛ وفيما نحن فيه المعنى مختلف 
لأن المولى الأعلى مُنعم والأسفل pais‏ عليه فصار بمعنى الفاعل مرة وبمعنى 
المفعول مرة أخرى فصار مشتركًا لا ile‏ لأن العام ما يشتمل جمعًا بمعنى 
واحد وبطل التعيين لأن مقاصد الناس مختلفة؛ من الناس من يقصد الأعلى 
مجازاةً وشكرًا لإنعامه؛ ومن الناس من يقصد الأسفل زيادة للإنعام في حقه؛ 
فلما كان كذلك وجب التوقف حتى يقوم الدليل ولم يوجد لأن أحدامنا لا 
يطلع على مقصود الموصي clas‏ كذا في الجامع الكبير”" للإمام المعروف 
بصدر حميد BS‏ 

ثم قوله: إن الجهة مختلفة احتراز عن لفظ الأخوة التي ذكرنا. 

وقوله: في موضع الإثبات احتراز عما إذا حلف لا يكلم موالي فلان حيث 
يتناول الأعلى والأسفل؛ GV‏ مقام النفي ولا تناني(” فيه لأن النفي يعمه. 
)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


)1( ينظر: البناية EVV /١۳(‏ 
)3 (ب) و (ج): ولا t aly‏ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية vv‏ 
ويتناول المتضاد والمختلف والوصية إثبات وذلك لا يعم. 

ألا ترى أنه لو قال ما ریت رجلا حمل على كل ما يتناوله الاسم؛ ولو قال 
رأيت رجلا اقتضى أنه ch‏ واحدًا غير معين كذا في شرح VY abi‏ 

قوله: فصار مشتركًا فلا ينتظمها لفظ واحد. 

فإن قلت tah ee:‏ رفانت السك انب رم مس 
باطل. 

eee EA ee! 
وو 4 وذلك لأن السامع ربما يرجح أحد‎ BBS gL يربص‎ CELTS } 
ل انك‎ gle يا اليد‎ Leia See حاضو‎ 
رجحان ظهر لناء فكيف قال في الكتاب مع هذا فالوصية باطلة.‎ Mg gu] القرء‎ 

قلنا: لما لم يكن ههنا ترجيح أحد المرادين على الآخر لتعارض موجبهما 
على السواء لما في الوصية للأعلى معنى المجازاة وقضاء حق النعمة؛ وفي 
الوصية للأسفل تربية Peat‏ والزيادة في الإنعام عليه صار من قبيل 
المجمل لكن سماه مشتركا لصدور إجماله من الاسم المشترك الذي لا يتمكن 
ترجيح أحد النوعين على الآخر ولا فائدة في إجمال العبد؛ بخلاف ما أنزل الله 
تعالى من المجمل والمتشابه في القرآن فإن فيه فائدة سوى العمل بمعناه وهي 
اعتقاد حقية المراد به والاعتقاد بالحق أنه حق رأس العمل وجواز الصلاة 

فإن قلت: لا نسلم بأنه لا فائدة في إجمال العبد فإن العبد إذا أجمل فيما 
يجب عليه يصح ويجبر على البيان» حتى أن رجلا لو أقر بشيء لفلان فقال: 


AVE /١( ينظر: البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

.۲۲۸ سورة البقرة:‎ CY) 

(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (أ): الصديق؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


۴7۸ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


OW‏ على شيء فإنه صحيح dy‏ كان مجملا فيجبره القاضي على البيان. 

قلت: ذاك ليس بنظير مسألتنا؛ ob‏ ذلك في الواجب الذي لا يمكن الرجوع 
عنه بعد الإقرار؛ والذي نحن فيه من المندوب والمستحب الذي لو أوصى به ثم 
رجع يصح ولا يجبره القاضي على البيان؛ ولآن كلامنا فيما إذا أوصى بثلث 
ماله لموالي OG‏ ومات قبل البيان وبعد الموت(" لا يمكن الرجوع إليه 
بالاستيفاء("© فتبطل الوصية وذلك لعدم إمكان ترجيح أحد المرادين على الآخر 
OL go]‏ 

قلنا: إن الوصية في هذه الصورة باطلة إلا أن يبين ذلك في حياته. 

فإن قلت: لا نسلم بأن ترجيح أحد المرادين على الآخر غير OBO Kos‏ 
رجحان صرف الوصية إلى المولى الأعلى الذي أعتقه ثابت لما أن شكر 
الإنعام واجب؛ وفضل الإنعام في حق المنعم عليه مندوب فكان صرف الوصية 
إلى الواجب أولى من صرفها إلى المندوب كما هو المروي عن أبي 
[5١١١/أ]‏ يوسف ais‏ لهذا المعنى. 

قلث: هو كذلك إلا أن هذا الوجوب لا يدخل في الحكم. فإن القاضي لا 
يجبره على شكره بالإيصاء لا محالة» فكان وجوده كعدمه فلم يعتبر الوجوب 
لذلك؛ ولآن صرف الوصية إلى المولى الأسفل ثابت بوجه آخر وهو Ol‏ 
المعروف فيما بين الناس الوصية بثلث المال للفقراء ابتغاء لمرضاة الله تعالى 
واتباعَا للزكاة في حق المصارف؛ والغالب في المولى [الأسفل الفقر وفي 
hee‏ لاع الخ RSE‏ ا ل 
)١(‏ في (ب): المقر؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) في (أ) و (ب): بالاستفسار؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب. 
(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
GCE)‏ (ج): ممكن؛ وما أثبت من (I)‏ و (ب) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى لسياق ما قبله. 
)0( في (ب): tle‏ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۳۷۹ 


والمعروف عرفا كالمشروط IE pt‏ فكان الصرف إلى الأسفل أولى من هذا 
الوجه. 

وهذا أيضًا مروي عن ool‏ يوسف كذلتة في رواية لهذا المعنى» ولما كان 
كذلك قد تعارض المرادان على السواء فلم يمكن الترجيح فبطلت الوصية 
لذلك» هذا كله مما أشار إليه في الذخيرة والجامع STI‏ للإمام المعروف 
بصدر حميد ANS‏ 

ويدخل في هذه الوصية أي: في الوصية لمواليه؛ فلابد من تحقق7» الاسم 
قبله أي لابد من تحقق اسم المولى قبل الموت. 

وفي الجامع الكبير للإمام المعروف بصدر حميد يتله: وإنما لم يكن 
للمُدَبّرين وأمهات الأولاد شيء من الثلث OV‏ الموت يوجد وهؤلاء ممالكيه. 
[وإنما يثبت العتق بعد الموت والعتق يقع على المملوك» والوصية تقع عند 
الموت فيكون هؤلاء وقت وقوع الوصية ممالكيه]“ لا مواليه. 
استحق ولاءهم. 

ألا sg‏ أن المد ير ]ذا كان بين فرك اع ادها رض ees‏ 
شريكه كان ولاؤه بينهما فدل على أن بنفس التدبير قد استحق ولاءهم فكانوا 
من جملة مواليه؛ ولكن ما ذكره محمد His‏ أصح لأنهم لا ينسبون إليه بالولاء 
بنفس الاستحقاق بل بالإحياء الحاصل بالعتق وذلك يكون بعد موته كذا ذكره 
الإمام كنقس اانه في الجامع OS‏ 
)١(‏ ينظر: العناية (EAN /١١(‏ 
)1( ينظر: العناية (EAN /١١(‏ 
(۳) ينظر: العناية (EAN /١١(‏ 
(5) في (أ): تحقيق؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) ينظر: العناية .)٤۸۳ /٠١(‏ 


۳۸۰ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


ويدخل فيه عبد أي بالإجماع؛ OV‏ العتق يثبت قبيل الموت عند تحقق 
جه GY‏ كما أشورف على prey yell‏ عن الصرف 7 فقد Gar‏ شط 
الحنث» فعتق قبل موته ويكون من مواليه عند الموت بخلاف المدبر وأم 
الولد فإنه يعتق بعد الموت» ويدخل فيه معتقوه وأولادهم؛ أما المعتوقون فظاهر 
OY‏ اسم الموالي للمعتقين حقيقة وكذلك أولاد الموالي فإن نسبتهم إليه بالولاء 

للعتق الذي باشره في آبائهم لا لعتق آخر وجد من غيره» والفروع أجزاء 
الأصول فكان الاسم حقيقة في الأجزاء كما هو حقيقة في الأصول؛ وهذا 
بخلاف ما إذا أوصى لبني فلان وفلان أب الأولاد لم يدخل أولاد الأولاد مع 
الأولاد؛ لآن نسبتهم إليه بالولادة وقد وجد في النافلة ولادة أخرى سوى ما كان 
في ولد الصلب فكان الاسم مجارًا في حقهم. 

ألا ترى أنه يستقيم نفيه عنهم فيقال إنهم ليسوا ببنيه بل هم بنوا بنيه وههنا لا 
يستقيم نفي اسم المولى" عن أولاد الموالي؟» فكان الاسم لهم حقيقة. 

وقوله والإعتاق لازم كالجواب لسؤال من سأل وقال: لما كانت جهة 
المولى مختلفة لم رجحت مولى العتاقة على مولى الموالاة مع أن اسم المولى 
حقيقة؛ فأجاب عن رجحانه في الكتاب باللزوم في العتاق. 

وذكر شمس الأئمة ats‏ هذه المسألة في الجامع الكبير ولم يذكر الاختلاف 
فيها بل ذكر فيها القياس والاستحسان وقال: فإن كان له موال أعتقهم أو 
أولاد موالي [أو موالي MLN ye‏ مع موالي الموالاة فلا شيء لموالي الموالاة 


)١(‏ في (أ) و(ج): الضرب؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. 

(۲) في (ب): بعد؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده. 
(۳) في (ب) و (ج): الموالي؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 

(4) في (ج): المولى؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(5) في (أ): لما؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية YA)‏ 
من الثلث استحسانًا؛ لأنه ولاء ضعيف مختلف فيه بين العلماء وسببه عقد 
محتمل للفسخ بخلاف ولاء العتق فإنه بمنزلة النسب لا يحتمل الفسخ بعد 
ثبوته» والمزاحمة لا تتحقق بين الضعيف والقوي؛ وكان [ينبغي GOL‏ القياس 
أن يكون الذين أسلموا على يديه ووالوه مثل موالي العتاقة OY‏ ولاءه على 
الفريقين بمباشرته سبب الولاء من عقد أو عتق فكان الاسم للفريقين حقيقة. 

وبخلاف ما إذا لم يكن له موالي أي موالي عتاقة. 

ولا أولاد الموالي أي ولا أولاد موالي العتاقة يعني dee‏ يصرف الثلث 
إلى موالي الموالاة. 

وفي الجامع الكبير وإن لم يكن له إلا موالي الموالاة كان الثلث لهم لأن 
الأحق إذا لم يوجد وجب العمل بما دونه. 

ولو كان له أي للموصي معتق واحد أو ولد واحد لمعتقه وموالي المولى 
فالنصف لمعتقه والباقي للورثة. 

وحاصله أنه إذا لم يكن له موال أعتقهم إنما له أولاد موال وموالي موالاة 
فالوصية لأولاد مواليه لما بينا أن اسم الموالي للأولاد حقيقة كما هو LSU‏ 
فإذا صارت الحقيقة مراده يتنحى المجاز؛ ولو لم يكن له إلا موالي موال 
فالوصية لهم لأن الحقيقة غير مرادة باللفظ ههنا لكونه معدومًا؛ فإذا تعذر 
إعمال اللفظ في الحقيقة يعمل بمجازه فقتصرف الوصية إلى موالي مواليه ولو 
كان بقي من مواليه أو من أولادهه”" اثنان فصاعدًا فالثلث كله لهما دون موالي 
الموالي لأن الوصية أخت الميراث؛ وني الميراث OM 2a‏ حكم الجمع حتى 
إن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس مع أن المنصوص عليه اسم 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
00 في (ب): من مواليه uw‏ أولادهم؛ وما eal‏ من (i)‏ و(ج) هو الصواب. 
ay)‏ (ب): للمستشنی؛ وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب. 


YAY‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


الإخوة فكذلك في الوصية tal‏ حكم الجمع ولو لم يبق من المعتقين ولا 
من أولادهم إلا واحد كان نصف الثلث لذلك الواحد لأن الإيجاب كان باسم 

الجمع فلا يستحق الواحد كله وإنما يستحق النصف. 

ألا ترى أنه لو كان معه آخر استحقا الجميع فيكون حظ كل واحد منهما 
النصف فإذا لم يكن إلا واحدًا استحق نصيبه وهو النصف والنصف الثاني 
مردود على الورثة ولا يكون لموالي الموالي منه أصلا؛ لأن اللفظ صار معمولًا 
به في حقيقته فيتنحى المجاز عنه أصلًا؛ وهو كما قال أبو حنيفة ates‏ فيما إذا 
أوصى بثلث ماله لبنيه وله ابن واحد وبنو البنين فللابن نصف الثلث ولا شيء 
لبني البنين فهذا مثله» كذا في الجامع الكبير" لشمس الأئمة A‏ 

والباقي للورثة أي لا يكون لموالي الموالي لتعذر الجمع بين الحقيقة 
والمجاز. 

ولا يدخل فيه أي فيما أوصى لمواليه» قوله: موالي أعتقهم هكذا وقع في 
النسخ ولكن الصواب في هذا أن يقال: موال أعتقهم ابنه أو أبوه كما هو المذكور 
في Orley‏ والجامع الكبير؛ OY‏ التعليل الذي علل به إنما يصح في الذين 
أعتقهم aul]‏ أو أبوه لا في موالي أعتقهم ]27 الموصي لأن أولئك مواليه حقيقة. 

وذكر الإمام المعروف بصدر حميد Gals‏ الجامع الكبير: ولو أن رجلا 
أوصى بثلث ماله لمواليه وليس له موال أعتقهم ولا أولادهم ولا موالي الموالي 
لكن له موالي بيه وموالي ابنه فلا شيء لهم من الوصية؛ OY‏ هذا الاسم لا يطلق 


(۱) في (ب): للمستثتى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) في (ب): الباقي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) لا يختلف معناه. 
)1( ينظر: البناية .)٤۷٦/١۳(‏ 

AEA /١1( ينظر: البناية‎ (£) 

)0( ينظر: البناية (۱۳/ .)5/٠5١‏ 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ray‏ 
عليه لا حقيقة ولا مجارًا؛ لأن الحقيقة هو أن يباشر إعتاق المملوك فيصير به 
مولى له؛ والمجاز أن يسبب لذلك بإعتاق مملوك ثم يعتق ذلك المعتق مملوكًا 
ولم يوجد في حق موالي الأب وموالي الابن fad‏ الإعتاق ولا سببه. 

فقلنا": إنهم لا يدخلون في هذه الإضافة» ووارث الإنسان من موالي أبيه 
وموالي ابنه ما كان لأنه مولى له ولكن الشرع أقام عصبة المعتق مقام المعتق في 
حق الميراث لا لآن الولاء انتقل OMS)‏ وهذا لأن الولاء بمنزلة النسب لا 
يورث نص عليه صاحب الشرع فقال النبي SE)‏ «الولاء لحمة كلحمة النسب 
لا يباع ولاايوهب ولا PU‏ 

ألا ترى أن الرجل قد يكون من قبيلة [وأبوه من قبيلة] أخرى OL‏ كان 
الرجل وابنه عبدين فاشترى الأب رجل تميمي والابنَ رجل أسدي فأعتق 
الأسدي الابنَ والتميمي الأب ثم إن الابن22 اشترى عبدًا وأعتقه ثم مات الابن 
ثم مات معتق الابن ولم يترك عصبة فإن ميراثه يكون للأب بحكم أنه قام مقام 
Mau!‏ في التعصيب» لا لأن الولاء انتقل إليه بموت GY ON‏ لو انتقل ولاؤه 


EO)‏ (ج): قبل؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۲) في (ب): فعلمنا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

(۳) في (ب) و (ج): لأن الولاء انتقل إليه؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى لسياق 
ما sole‏ 

(4) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) كتاب الولاء/ باب من أعتق مملوكا له. ٤۹٤ /٠١(‏ رقم 
الحديث: (C1) EFF‏ والحاكم في (المستدرك) OLS‏ الفرائض (5/ ۳۹۷ رقم الحديث: 
2 وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه". قال الألباني في (إرواء 
الغليل) :)٠١9/5(‏ صحيح. 

)0( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

CY)‏ (ب): الأب؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده. 

(۷) في (ب): يكون OM‏ لأنه قام مقامه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

GA)‏ (ج): لأن الولاء انتقل إليه؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى لسياق 


ole ما‎ 


۳۸٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


إلى الأب [بعد موت LV‏ كان ولاؤه لبني تميم» فإن ولاء الأب لبني تميم؛ 
ولم يصر الولاء لبني تميم بالاتفاق حتى إن مولى الابن لو جنى لا يكون عقله 
على بني تميم بل يكون على بني bed‏ ولو انتقل ولاؤه لكان على بني تميم OV‏ 
ولاء الأب لهم؛ ثبت بهذا أن الولاء لم ينتقل إلى oY‏ والأب إنما يرث لأنه 
قام مقام الابن في الميراث. 

وحصل من هذا كله أن الذي ينسب إليه بالولاء على نوعين حقيقة ومجازء 
فالحقيقة على نوعين مولى بولاء غير قابل للفسخ وهم الموالي الذين أعتقهم 
وأولاد هذه الموالي» وهؤلاء هم المقدمون على غيرهم في صرف الوصية 
للموالي إليهم؛ ومولى بولاء قابل للفسخ وهو الموالي بولاء الموالاة وهؤلاء لا 
يزاحمون المقدمين لضعفهم وقوة الأولين على ما ذكرنا؛ وإن كان اسم الموالي 
حقيقة لهم أيضًا OY‏ ولاء الموصي على الفريقين بمباشرته سبب الولاء بنفسه 
بعتق في الأولين» وعقد في الآخرين؛ Lely‏ المجاز فهو موالي الموالي لأنه لم 
يعتقهم حقيقة ولكن تسبب لإعتاق من يعتقهم فكانت نسبة ولائهم له مجارًا 
فلا تصرف [5١١١/أ]الوصية‏ باسم الموالي إليهم عند وجود الحقيقة» 
وتصرف إليهم عند عدم الحقيقة؛ وأما موالي أبيه أو ابنه فلا ينسبون إليه بالولاء 
لا حقيقة ولا مجارًا؛ِ فلذلك لا تصرف الوصية إليهم أصلا. 

قوله: بخلاف معتق البعض [هكذا وقع في النسخ لكن هو ليس بصواب بل 
الصواب أن يقول بخلاف Gane‏ المعتق] كما هو المذكور في La‏ 
لأنه ثبت الفرق بهذا بين موالي المولى وبين موال أعتقهم أبوه أو ابنه على ما 
ذكرنا من النسخة الصحيحة فيه أيضًا؛ وذلك إنما يستقيم فيما إذا قال بخلاف 
معتق المعتق. 
)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۳) ينظر: العناية CEAO /٠١(‏ البناية .)٤۸١ /١1(‏ 


النهاية شرح الهداية ۳۸0 
Ll,‏ فن ال دآ و لم ي Ve VSL ad‏ 
بمنزلة المكاتب؛ والمكاتب لا يدخل تحت اسم المولى عند قيام الكتابة؛ 
وعندهما لو نسب إليه Lei]‏ ينسب إليه بالولاء حقيقة فلا يحتاج إلى ذكره. 
والله أعلم. 
O 6C‏ 


(۱) في (ب): thee‏ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


YAN‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


باب الوصيّة بالخدمة 


والسكنى والثمرة 

لما فرغ من بيان أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع في بيان أحكام 
الوصايا المتعلقة بالمنافع PM‏ وأخر هذا الباب عنه لما أن المنافع بعد الأعيان 
وجودًا فلذلك أوردها 11553 وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره أو غلتهما 
سنين معلومة» ويجوز بذلك أبدًا وهذا عندنا. 

وعلى قول ابن أبي VO NS‏ يجوز شيء من ذلك مؤقنًا ولا غير مؤقت 
O_o gall OY‏ يملك الموصى به بإيجابه وذلك لا يصح منه فيما ليس 
بمملوك له» والمنفعة والغلة التي تحدث [بعد موته ليس بمملوك له وإيجابه لا 
يتناول المنفعة والعّلة التي تحدث]22 في حال حياته فتبطل") وصيته بها. 

ولكن نقول: المنفعة تحتمل التمليك ببدل وبغير بدل في حال الحياة 
وتحتمل التمليك بعد الموت أيضًا؛ وهذا OV‏ الموصي يبقي العين على ملكه 


TVA سبق تعريف المنفعة ص‎ )١( 

(0) ذَهَبَ الْحَتَفِيُّوَالْمَاكِيةُ وَالشَّافِعِيةُوَالْحََالة J‏ جَوَاز Bodh‏ بالْمَنَافِع S spe AION‏ مَكَكَ 
ليك tial‏ حال ae ots‏ الجَارةِ O86 sey‏ يُمَلَّكَا Sl Legh sie‏ ل أوْسَعْ 
pie oh TF ey BI‏ مالا ية سار Bh‏ 0 عدم Jodi‏ وَالَخَطر 
Hess‏ 
-وَيَرَى ابن أبي IS‏ أنه ل َجُور GN SEL Leh‏ مَعْدُومَةُ. 
/ ينظر: بدائع الصنائع ۷/ POV‏ تبيين الحقائق 1 / ۲ alge‏ الإكليل ۲ / ٤‏ مغني 
المحتاج /١‏ 55» المغني 04/4 

MEM)‏ وعلى قول أبي ليلى؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ب): الوصي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (I)‏ و (ب): له؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۷) في (ب): فتتصل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية YAY‏ 


حين يجعل مشغولًا بتصرفه موقوفًا على Vee‏ وإنما تحدث المنفعة على 
ملكه؛ وإذا ثبت هذا في المنفعة فكذلك في الغلة LEY‏ بدل المنفعة فالوصية على 
خلاف الميراث فالإرث لا يجري في الخدمة بدون الرقبة؛ Bly MON‏ خلافة. 

وتفسيرها أن يقوم الوارث مقامٌ المورث فيما كان ملكا للمورث وهذا لا 
يتصور إلا فيما يبقى وقتين والمنفعة لا تبقى وقتين؛ وأما الوصية إيجاب ملك 
Maal‏ بمنزلة الإجارة والإعارة كذا في Ob geal‏ 

فإنها تمليك على أصلنا أي فإن العارية تمليك المنافع على أصلناء وهو 
احتراز عن قول الشافعي ats‏ فإنها إباحة المنافع لا تمليكها عنده!؟». 

بخلاف الميراث أي لا يجري الإرث في المنافع وتجري الوصية فيهاء 
والمعنى هو الحاجة. 

يشملها أي يشمل المنفعة والغلة» وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة 
يومين والموصى له يومًا أي أبدًا إذا كانت الوصية بخدمة العبد مطلقة غير 
مؤقتة. 

وأما إذا أوصى بخدمة عبده سنة من غير تعيين السنة والعبد لا يخرج من 
ثلث ماله ولم تجز الورثة فإن العبد يخدم الموصى له يومًا والورثة يومين إلى 
ثلاث سنين» فإذا مضى ثلاث سنين تم وصية الموصى له بالخدمة. 

poles‏ ذلك أنه إذا أوصى لرجل بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره فهو 
على وجهين؛ إما أن تكون السنة بعينها OL‏ قال: أوصيت بخدمة هذا العبد 
لفلان MLE]‏ سبعين وأربعمائة؛ أو كان بغير عينها OL‏ لم يقل سنة كذا. 
(۱) في (ب): صاحبه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) في (ب): بالعين؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


)1( ينظر: المبسوط (۲۷/ VAN‏ 
)2( ينظر: البناية .)٤۸۳ /V¥)‏ 


(5) في (أ): لا يجوز؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى. 
)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


۳A۸‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


وكل وجه من ذلك على وجهين؛ إما إن كان العبد يخرج من ثلث ماله أو 
لا يخرج؛ OF‏ كانت في سنة بعينها ومضت تلك السنة بعينها قبل موت الموصي 
بطلت الوصية. 

وإن مات الموصي بعد ما مضى من تلك السنة التي عينها بعضها أو مات 
قبل دخول السنة ينظر إن كان العبد يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج» ولكن 
أجازت الورثة فإنه يسلم العبد إلى الموصى له حتى يستوفي وصيته؛ وإن كان لا 
يخرج ولم تجز الورثة OB‏ العبد يخدم الموصى له يومًا والورثة Moe‏ حتى 
تمضي السنة التي عينها فإذا مضت يسلم العبد للورثة؛ وإن كانت السنة بغير 
عينها إن كان العبد يخرج من ثلث المال أو لا يخرج وقد أجازت الورثة يسلم 
العبد إلى الموصى له حتى يستخدمه سنة كاملة ثم يرد إلى الورثة؛ وإن كان 
العبد لا يخرج من ثلث ماله ولم تجز الورثة فإنه يخدم الموصى له يومًا 
والورثة يومين إلى ثلاث سنين كذا في المغني OD‏ 

فصيرناه إلى المهاباة أي المناوبة؟ بالأزمان فكان هذا على خلاف مالو 
أوصى له بغلة عبده ولا مال له غيره كان له ثلث غلته تلك السنة؛ OY‏ الغلة عين 
مال تحتمل القسمة» وإنما تنفذ الوصية في مقدار الثلث من الغلة في سنة واحدة 
بخلاف الخدمة فإنها لا تحتمل القسمة بالأجزاء» فكان للموصى له أن 
يستوفي الخدمة بطريق المهاباة إلى أن يكون ما يستوفيه خدمة سنة كاملة كما 
لو اوس a‏ كذ ق OL guage‏ 


)١(‏ في (ب): يخدم الموصى له والورثة يومين؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) في (ب): على ما ذكرنا كذا في المغني؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

(۳) ينظر: بَدَائِع الصتائع ۷ / Oe KOK‏ العناية )9 (EAT/\‏ 

(5) في (ج): المبادلة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(5) في (ب): يسبق؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) ينظر: المبسوط (۲۷/ VAY‏ 


النهاية شرح الهداية ۳۸۹ 

وني المهاباة تقديم أحدهما زمانًا فلم تكن المهاباة في المعادلة مثل القسمة 
بالأجزاء فلذلك لا يصار”(2 إلى المهاباة" إلا عند تعذر قسمة السكنى 
بالأجزاء؛ ولكن ليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار على ما ذكر في 
الكتاب. 

فإن كان مات الموصى له عاد أي(" الموصى به وهو العبد أو الدار. 

إلى الورثة [أي إلى 55 OTB‏ الموصي. 

استحقها أي وارث الموصى له“ OV‏ إيجابها تعلق بالموت. 

على ما بيناه من قبل أي في فصل اعتبار حالة الوصية في بيان الفرق بين 
جواز الإقرار وبطلان الوصية بقوله بخلاف الوصية لآنها إيجاب عند الموت. 

وبين أيضًاني أوائل كتاب الوصايا في مسألة قبول الوصيّة بعد الموت 
بقوله: OV‏ أوان ثبوت حكمه بعد الموت لتعلقه به. 

فاستخدمه بنفسه أي استخدم الموصى له العبد الذي أوصى بغلته بنفسه 
فيملك تمليكها من غيره My‏ أو غير بدل كالاستئجار فإنه لو تملك المنفعة 
باللاستئجار في حال الحياة ملك الإجارة من غيره؛ فكذلك إذا تملك المنفعة 
بالوصية بعد الموت. 

بخلاف العارية لأا إباحة على أصله ولهذا قال: المستعير لا يملك 
الإعارة من غيره. 

فإنها تمليك أي فإن الإعارة تمليك المنفعة بغير بدل في حال الحياة على 


)١(‏ في (ب): يعاد؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

EM)‏ (ج): الأجزاء؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

O)‏ في (ب): إلى؟ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ب): الوارث الموصى له؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
GY)‏ (ج): من غير سؤال؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


Gs‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
أصلناء حتى لو قال: ملكتك منفعة هذه الدار كانت عارية صحيحة؛ وإنما لا 
ا 
MLS‏ إحداث معنى المالية فيها فإنما" تثبت هذه الولاية لمن يملكها ad‏ لملك 
الرقية أو لحن co Lb gleall Lins Klos‏ يكون Klee‏ لبا اة call‏ لک 
[فأما إذا تملكها]؟» مقصودة بغير عوض ثم تملكها بعوض كان مملكًا أكثر مما 
يملك معنى وهو لا يجوز كذا في المبسوط. 

فإذا كانوا في مصره أي في مصر الموصي. 

وإذا كانوا في غيره أي في غير مصر الموصي. 

eat Odds EE To Saad كينا‎ eh el : دارم جهر‎ ates 
الغلة ذكّر الضمير الراجع إليها لتذكير الخبر وهو البدل أو بتأويل المال.‎ oY أي‎ 

فكان بالجواز أولى أى بالنسبة إلى الخدمة» يعنى أن الخدمة منفعة محضة 
ليست فيها شائبة العينية فلما جازت الوصية بها فلآن تجوز الوصية بالغلة التي 
هي عبارة عن مال Voce‏ وهو الدراهم والدنانير بالطريق الأولى. كان" له 
كلك ALE‏ لك Sead‏ يع لو كانت الوصية ohne AS‏ سنة BY‏ غين مال تمل 
القسمة بالآجزاء [هذا احتراز عن الوصية بخدمة العبد فإن هناك لما لم تحتمل 


)١(‏ في (أ): متغيرة؛ وفي (ج): منصرفة؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. 
(۲) في (ب): مال؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (ب): قائمًا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)£( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( ينظر: المبسوط (۲۷/ VAY‏ 

)في (ج): محض عين؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۷) في (ب): لكان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۹ 
نفس العبد القسمة Le VU‏ صرنا إلى قسمة استيفاء الخدمة بطريق المهاباة 
إلى أن يكون ما يستوفيه خدمة سنة كاملة على ما ذكرنا من استخدامه ثلاث 
سنين فيما إذا كانت السنة غير معينة؛ وأما الغلة فهي عين مال يحتمل القسمة» 
HUY,‏ قسمتاها Vel VL‏ بالمهاباة an lake‏ لأحدهما على الآخر GY‏ عطف 
قوله لآخر برقبته بالواو على قوله أوصى له بخدمة عبده؛ وما أوجب لكل واحد 
منهما بطريق العطف يحتمل الوصية بانفراده» فبعطف إحدى الوصيتين على 
الأخرى لا يتحقق بينهما مشاركة فيما أوجبه لكل واحد منهما؛ ثم Le‏ صحت 
الوصية لصاحب الخدمة [لو لم يوص في الرقبة بشيء لصارت الرقبة ميرانًا 
للولد مع كون الخدمة للموصى له فكذلك إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخر]) 
OY‏ الوضبة قباس الميراث من حيبت OF‏ الملك ت يما يعد الموت NAS‏ 
Ob sacl‏ 

فإن قلت: فعلى من تكون النفقة في هذه الصورة. 

قلت: قال الإمام التمرتاشي satis‏ ولو أوصى لرجل بدار ولآخر بسكناها 
فالنفقة على صاحب السكنى لأن المنفعة تحصل له. ونفقة العبد الموصى 
برقبته لإنسان /١١١11‏ أ] وبخدمته لآخر على صاحب الخدمة؛ فإن مرض إن 
لم يستطع معه الخدمة فعلى الموصى له برقبته؛ وإن استطاع فعلى صاحب 
الخدمة وهكذا قالوا في المرأة إذا مرضت إن لم يمكن الانتفاع بها بوجه ما لا 
نفقة لها وإلا فلها النفقة. 

وذكر في المبسوط ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة GY‏ إنما 
يتمكن من استخدامه إذا أنفق عليه فإن العبد لا يقوى [على الخدمة]97؟) إلا 
)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


(۳) ينظر: المبسوط (۲۷/ .)۱۸٤‏ 
(4) ساقطة من (ب)؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


ray‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


بذلك وهو Gol‏ بخدمته فيلزمه نفقته كالمستعير» فإنه ينفق على المستعار وينتفع 
به؛ وإن أبى أن ينفق 035 على صاحبه فهذا كذلك (LE)‏ فإن كان أوصى بخدمة 
عبد pro‏ لإنسان وبرقبته FV‏ وهو يخرج من الثلث فنفقته على صاحب 
الرقبة حتى يدرك الخدمة» فإذا خدم صارت نفقته على صاحب الخدمة OY‏ 
بالنفقة عليه في حالة الصغر تنمو العين والمنفعة في ذلك لصاحب الرقبة؛ وإذا 
صار بحيث يخدم فهو بالنفقة" يتقوى على الخدمة والمنفعة في ذلك لصاحب 
الخدمة فلهذا كانت النفقة عليه؛ ثم نفقة المملوك على المالك باعتبار الأصل 
إلا أن يصير معدا لانتفاع الغير به فحينئذٍ تكون النفقة على المنتفع كالمولى" 
إذا زوج مته ولم يبوأها بِينَا كانت نفقتها على المولى» فإن Lal‏ مع الزوج Es‏ 
كانت نفقتها على الزوج. 

وإذا جنى العبد OL re gol]‏ بخدمته ورقبته جناية فالفداء على صاحب 
الخدمة led OY‏ هو المقصود بالعبد) وهو الاستخدام هو المختص به 
كالمالك؛ وبالفداء تسلم الخدمة له ولا يسلم لصاحب الرقبة شيء في الحال؛ 
فإذا فداه خدمه على حاله لأنه طهره من الجناية من حيث أن الملك يثبت فيهما 
أي في الوصية والميراث. 

القوصرة بالتخفيف والتشديد وعاء التمر يتخذ من قصب. 

ولا شيء لصاحب الظرف أي للموصى له بِالأمّة والخاتم والقوصرة. 

في المظروف أي في الولد والفص والتمر؛ أما إذا فصل أحد الإيجابين عن 
الآخر فيها WIS‏ الجواب عند أبي يوسف يله أي كان كما أوصى ولا شيء 


BO)‏ (ج): معروف؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

BY)‏ (ب): بالرقبة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) ني (ب): تكون النفقة على المولى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)£( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

() في (ب): بالعقد؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
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لصاحب الظرف في المظروف. 

وكذلك في Lal el‏ والصواب في أختيهما وهو الخاتم مع الفص 
والقوصرة مع التمر لا غير. 

بخلاف العبد مع الخدمة فإن الخدمة لا تتتصف بينهما بالاتفاق على ما 
أشار إلى هذا في الكتاب بقوله كما في وصية الرقبة. 

والخدمة أي لا حظ لصاحب الرقبة في الخدمة بالاتفاق وإن كان ذكر ذلك 
في كلام مفصول؛ ويحتمل أنه إنما جمع الأخوات باعتبار الأجزاء في 
المسألتين وهي الخاتم والفص والقوصرة والتمر كما في وصية”" الرقبة 
والخدمة فإن هناك المفصول والموصول سواء في الحكم أي للمفصول حكم 
الموصولء ثم تأخير تعليل محمد عن تعليل أبي يوسف BBS‏ الكتاب. 

Gs‏ المبسوط ذكر جواب محمد يثلث عما قاسه gil‏ يوسف BS‏ من وصية 
الرقبة والخدمة» وإطلاق الرواية والتعليل على مذهب محمد BI‏ من غير ذكر 
خلاف أحد في أصول الفقه لشمس الأئمة وفخر الإسلام as‏ كل ذلك دليل 
على أن المعوّل عليه والمأخوذ به قول محمد BS‏ 

قوله بخلاف الخدمة مع الرقبة يعني لو أوصى برقبة العبد لإنسان وبخدمته 
لآخر كان كما أوصى وإن كان في كلام مفصول» ولا يكون للموصى له بالرقبة 
من الخدمة شيء» إنما كان هكذا OY‏ اسم الرقبة لا يتناول الخدمة بخلاف ما 
نحن فيه فإن الخاتم يتناول الحلقة والفص جميعًا؛ واسم الجارية يتناولها وما في 
بطنهاء واسم القوصرة" كذلك كذا في المبسوط0. 


GO)‏ (أ): كلامهم؛ وما أثبت من (ب) و (ج) قريب منه. 
(0) في (ب): قضية؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) ني (ب): القوسرة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(؟) ينظر: المبسوط (۲۷/ .)١185‏ 


۳۹٤‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


والدليل على الفرق أيضًا أن في فصل الخدمة والسكنى والغلة لو رد 
صاحب الوصية بالخدمة والسكنى والغلة أو Mole‏ قبل موت الموصي تكون 
الخدمة والسكنى والغلة ملكا لصاحب الأصل ولا يعود إلى الورثة لأنه انعدم 
المانع وقد حصل على ملكه فيكون له. 

وأما في فصل الولد والفص ونحوه لو رد صاحب الوصية”" بالجارية الولد 
وكذلك [ني الفص والتمر يكون الولد ونحوه للورثة ولا يكون لصاحب 
الأصل. 

وكذلك] إذا مات الموصى له بالولد قبل موت الموصي؛ والدليل على 
pall‏ 5( بينهما أيضًا فصل الاستثناء فإنه لو أوصى بالجارية واستثنى ولدها أو 
أوصى بالخاتم واستثنى فصه أو أوصى بالدار واستثنى بناءها صح الاستثناء 
ويكون المستثنى للورثة. 

ولو أوصى بالعبد واستثنى الخدمة أو بالدار واستثنى السكنى أو بالبستان 
واستثنى الغلة المعدومة فإنه لا يصح الاستثناء فكذلك في التخصيص. 

والمعنى ما ذكرنا في أصل الباب أن من شرط [صحة] التخصيص 
MeL‏ أن يكون صدر الكلام متناولًا للمخصوص والمستثنى كذا في 
زيادات صاحب MIS!‏ 

ومن أوصى لآخر بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة فله هذه الثمرة. 
)١(‏ في (أ): العرف؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۲) في (ب): ومات؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) في (أ): لو رده لصاحب الوصية؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
)£( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (أ): العرف؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


(۷) في (ج): الاستيفاء؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده. 
(A)‏ ينظر: كشف الأسرار (۱/ ۲۹۳). 
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وإنما قيد بقوله: وفيه ثمرة GY‏ إذا لم يكن في البستان ثمرة والمسألة بحالها 
فمسألة الثمرة كمسألة الغلة في أنه تتناول الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له 
كما في مسألة الغلة كذا في المبسوط(©). 

وحاصل مسائل OUI‏ على أوجه في وجه يقع على Mo ge yell‏ والحادث 
ماعاش الموصى له ذكر الأبد أو لا؛ وهو أن يوصي بغلة بستانه أو أرضه أو 
سكنى داره أو خدمة عبده لأن الغلة كما تتناول الموجود تتناول ما يكون بعرض 
الوجود" في العرف؛ يقال: لفلان غلة هذه الدار يراد به ما يدخل في ملكه في 

وفي وجه يقع على الموجود دون الحادث ذكر الأبد أو لا؛ وهو أن يوصي 
بالصوف على ظهر غنمه والولد في بطن جاريته واللبن في الضرع لأن المعدوم 
من هذه الأشياء لا يستحق بعقد ما. 

وفي وجه أن ذكر الأبد يقع على الموجود والحادث كالوصية بثمرة بستانه؛ 
وإن لم يذكر الأبد Ob‏ كانت الثمرة وقت الموت موجودة تتناولها وإلا فالقياس 
أن تبطل الوصية. 

وفي الاستحسان يقع على الحادث إلى أن يموت الموصى له كذا ذكره 
الإمام التمرتاشي0. 

قوله: والفرق أي بين الثمرة والغلة يعني أن الوصية بالثمرة إنما تتناول 
الثمرة المعدومة إذا كانت الدلالة الزائدة مقرونة مها كذكر الاأبد. 

وأما الوصية LIL‏ فتتناول الغلة المعدومة وإن لم يكن ذكر الأبد مقرونًا بها. 


EVV /۱۳( ينظر: المبسوط (۲۸/ ۲)» البناية‎ )١( 

BY)‏ (ب): يمتنع الموجود؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب؛ وبه يسقيم المعنى لسياق ما 
بعده. 

(۳) في (ب): الموجود؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

(5) ينظر: حاشية الشلبي (5/ 5 COV‏ العناية (EAN /١١(‏ 


rar‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


وذكر في Mb prod‏ وإنما كان هكذا OV‏ اسم الغلة حقيقة للموجود 
مجاراء فإذا أوصى له بثمرة بستانه ولم يقل: أبدًا OL‏ كان في البستان" ثمرة 
حين يموت الموصى فإنه يستحق الموصى له تلك الثمرة ولا حق له فيما 
يحدث OY ey‏ اللفظ إذا صار مستعملًا في حقيقة ينتفي المجاز عنه. 

وإذا لم يكن في البستان ثمرة عند موت الموصي فلم يستعمل اللفظ في 
حقيقته فيجب استعماله في المجاز ويكون له ما يحدث من الثمار ما عاش 
بمنزلة الغلة. 

وفرق آخر بين الغلة والثمرة فهو أن الموصى له بالغلة إذا مات بطلت 
Lal‏ تصير لورثة الموصى له؛ لآنه عين مال كذا ذكره الإمام التمرتاشي0©. 

وذكر في المبسوط dy‏ الوصية بالثمرة إذا استحق الحادث ثم مات 
الموصى له فإن مات قبل أن تحدث الثمرة بطلت وصيته لأن الثابت له حق 
الاستحقاق وذلك لا يورث عنه؛ وإن كان موته بعدما أثمر البستان فتلك الثمرة 
لورثته OY‏ ذلك العين صار مملوکا له فيخلفه”؟» وارثه فيه. 

ألا ترى أنه لو كان باعه في حياته وأخذ ثمنه جاز بيعه وكان الثمن لورثته 
هو المنتفع بالبستان فصار هو كالنفقة في فصل O‏ الخدمة. 

وهذا بخلاف ما تقدم أي الوصية بصوف الغنم ونحوه على خلاف الوصية 
(۱) ينظر: المبسوط AY /VA)‏ 
EY)‏ (ج): الموصى به؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى. 
)1( ينظر: حاشية الشلبي (5/ 5 .)۲١‏ 
(5) في (أ): فيجعله؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
)0( في (ب): فضل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
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بثمرة البستان والوصية بالغلة فإن الوصية فيهما عند ذكر التأبيد تتناول الموجود 
والحادث؛ والوصية بصوف الغنه(2 ونحوه لا تتناول الحادث وإن ذكر التأبيد؛ 
والفرق وهو أن القياس في الثمرة والغلة أن لا يستحق إلا الموجود(" عند موته 
كما في الأولاد؛ لأنه Lai]‏ يُمَلّكه بالوصية ما هو مملوك للموصي والعين الحادث 
نحن ai pe‏ لا کون ملو WE IS‏ تة pad‏ ى 25S 5 4S‏ امك فقال«القمان 
التي تحدث يجوز أن تستحق بإيجابه بعقد من العقود كالمعاملة على قول من 
يجيزها. 

فكذلك يجوز استحقاقها بالوصية عند التنصيص على التأبيد لأن الوصية 
أوسع العقود جوارًا بخلاف ما في البطن فإن ما يحدث لا يجوز استحقاقه بشيء 
من العقود والوصية نوع من العقود, أو نقول أن القياس في مسألة الصوف 
واللبق والولد أن ope poll Gar‏ و الخاد OY sl be papal ee‏ 
[/ آ1 المحل الذي يحدث منه هذه الزوائد يجعل مبقى على ملك الميت 
حكمًا لاستعماله بوصيته» والوصية فيما يحدث منها يصير كالمضاف إلى حالة 
الحدوث فصح ذلك كما في الثمار؛ ولكنه استحسن فقال: ما في بطون الحيوان 
ليس في وسع البشر إيجاد ماليس بموجود منه فلا يصح إيجابه للغير بشيء من 
العقود بخلاف الثمار؛ فإن لصنع العباد تأثيرًا في إيجاده ولهذا جاز عقد المعاملة 
وهي شركة في الخارج فيصح إيجاب الوصية فيما يحدث منه عند التنصيص 
على التأبيد؛ والدليل على الفرق أنه لو أوصى بيد عبده لإنسان أو Joy‏ شَاتِهِ لم 
تصح الوصية. 

ولو أوصى له بقوائم الخلاف أو سعف النخل صحت الوصية» وكان 
القرق هذا Jet ee OF pe‏ ور OLS‏ وضيفا lb [RU‏ يتتمل التمليك 
)١(‏ في (ب): والوصية بالغلة والوصية بصوف الغنم؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
DEM)‏ و(ب): ألا يستحق الموجود؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب. 


۳۹۸ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
ببعض العقود بخلاف أطراف الحيوان» فإذا ظهر هذا الفرق فيما هو موجود 
منهما فكذلك فيما يحدث كذا في المبسوط'. 
Lal‏ الولد المعدوم وأختاه وهما الصوف (Ly‏ كذا في المبسوط. 
والله أعلم. 
O Te‏ 


)1( ينظر: المبسوط (۲۸/ AY‏ 
)1( ينظر: المبسوط (۲۸/ ۳)» البناية (۱۳/ EAN‏ 
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ذكر وصية الكافر بعد ذكر وصية المسلم لأن الكفار ملحقون بالمسلمين 
في أحكام المعاملات بطريق التبعية فكان ذكر التبع بعد ذكر المتبوع من 
اليتاش 

وأما OSE Plate‏ هذه معصية" فلا تصح عندهما فثبت بهذه الجملة 
أنها تورث بالاتفاق ولكن على اختلاف (Oo Soll‏ فعند أبي حنيفة يله لعدم 


Gay (1)‏ الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية على صحة الوصية إذا صدرت من مسلم لذمي» أو من 
ees‏ لذلك بقول الله تعالى: ABLES wil aS Soll eG»‏ 
دیرگ أن 1G Ah ALE‏ امون و لأن الكفر لا Gly‏ أهلية التملك» فكما يصح 
بيع الكافر وهبته فكذلك الوصية. 
-ورأى بعض الشافعية أنها إنما تصح للذمي إذا كان معيناء كما لو قال: أوصيت لفلان. أما لو 
قال: أوصيت لليهود أو للنصارى أو حتى لو قال: أوصيت لفلان الكافر فلا تصح؛ لأنه جعل 
الكفر حاملا على الوصية. 
-أما المالكية فيوافقون من سواهم على صحة وصية الذمي لمسلم. 
-أما وصية المسلم لذمي فيرى ابن القاسم وأشهب الجواز إذا كانت على وجه الصلةء بأن 
كانت لأجل قرابة» وإلا كرهت. إذ لا يوصي للكافر ويدع المسلم إلا مسلم مريض الإيمان. 
وصرح الحنفية كما في الطحاوي على الدر وغيره» Ob‏ الكافر إذا أوصى لكافر من ملة أخرى 
جازء اعتبارا للإرثء إذ الكفر كله ملة واحدة. 
/ ينظر: الطحطاوي 5 / PN‏ والبدائع ۷/ ٠٠١‏ والدسوقي على الشرح الكبير ENV / ٤‏ 
ales‏ المحتاج 5 / ٤۸‏ وكشاف القناع ۲۹٦ / ٤‏ 

(؟) سبق ص ۱۷۱ . 

Daal 0‏ في BUN‏ الْخْرُوجُ مِنَ الَاعَة Laks thee JE‏ وَعِضَْان : حرج مِنْ طَاعَتَهِ Mes‏ 
مره 5B‏ عاص FLAS‏ وَعَصِيٌ» والمعصية مخالفة الأمر قصدًا.. 
رفي الاضطلاح: قال 5355( Lana‏ اشم LA‏ حرام مَعَصُودٍ بَِييِه. 
/ ينظر: ole pall‏ (۲۲۲)» معجم لغة الفقهاء ٠‏ ) كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
Yor /¥‏ 


() في (ج): الترجيح؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


كالمسجد في حقنا والمسلم إذا جعل داره مسجدًا في صحته وسلم إلى المتولي 
لايورث فينبغى أن تكون البيعة كذلك؛ لأنا نقول: المسجد تحرر عن حقوق 
لمنافع الخلق فإنها يسكن فيها أساقفتهم ويدفن فيها موتاهم كذا في الجامع 
الصغير(١2‏ لقاضى خان tis‏ وغيره. 

وإن أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصية عند أبي 
حنيفة tats‏ فالحاصل أن LI‏ حنيفة يدث فرق بين جعل الذمى داره بيعة أو كنيسة 
وبين وصيته Ob‏ يجعل داره dag‏ أو كنيسة فلم يجز في الأول كما هو مذهبهما(”) 
وأجاز في الثاني من الثلث. 

وله أن هذه قربة في معتقدهم ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون؛ قال 
مشائخنا رحمهم الله: هذا الاختلاف فيما إذا أوصى ببناء بيعة أو كنيسة في 
القرى؛ فأما في المصر فلا يجوز بالاتفاق لأنهم لا يمكنون من إحداث البيعة 
في الأمصار كذا في الجامع الصغير COE Gla SI‏ 

امتنع ثبوت مقتضاه أي مقتضى الوصية بتأويل الإيصاء وهو زوال الملك 
فبقي فيما هو قربة أي عندهم. 

على مقتضاه أي مقتضى الوصية وهو زوال الملك فلذلك لا يورث؛ وهذا 
لآن الوصية وضعت©2» لزوال الملك إلا أن لفظ الوصية تباعد عن إفادة 


00 ل ا 

(۲) في (أ) و (ب): مذهبنا؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب. 

(۳) في (ب): لا يتمكنون؛ وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب. 

(5) تبيين الحقائق (5/ ٠٠٠)ء‏ تكملة البحر الرائق (۸/ COVA‏ 

(5) لعل المقصود: شرح برهان الدين البخاري على الجامع الصغير؛ وهو مخطوط. / ينظر: 
الفوائد البهية (ص/ »)۲٠٠١‏ البحر الرائق (۲/ .)١۳‏ 
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مقتضاها وهو زوال الملك فيما إذا أوصى بما ليس بقربة في معتقدهم؛ فإذا 
أوصى بما هو قربة في معتقدهم عملت عملها. 

ثم سأل محمد لث 5 OV‏ فقال: كيف يكون هذا قربة من الذمي وأنه لا 


يشاب على ذلك؛ قلنا: الأحكام في حقهم إنما تبنى على ما يُظْهِرون لا على 
الحقيقة. 


VI‏ ترى أنه إذا ذبح وسمى اسم الله تعالى تحل ذبيحته وإن كان ما يعتقده 
Wl‏ ليس بإله على الحقيقة؛ ولو ذبح باسم المسيح لا تحل ذبيحته على ما قال 
علي ell‏ «إذا سمعتموهم سموا لغير الله فلا تأكلوا»(2؛ كذا في زيادات صاحب 
MOSS‏ 

وقوله: وهو ما ذكرناه وهو الذي ذكره بالوصية ببناء البيعة والكنيسة. 

والجهة pha‏ ,5 أي صرف هذا المال الموصى به إلى استضاءة 
المسجد وغيرها خرج منه على طريق المشورة لا على طريق الإلزام. 

وذكر الإمام قاضي خان ككلثه وإذا أوصى بما هو طاعة عندنا معصية عندهم 
كالوصية ببناء المسجد أو بالإسراج فيه فإن سمى لقوم بأعيانہم صحت ويكون 
تمليكا منهم وتبطل الجهة التي عينها إن شاءوا [فعلوا ذلك وإن OL ges‏ 
تركوا؛ وإن كانوا لا يحصون لايصح oY‏ ان wees‏ لكا امنا 
ليست بقربة في اعتقادهم حتى يكون تمليكًا من الله تعالى في اعتقادهم فلا يصح. 
(۱) في (ب) و (ج): على نفسه سؤالا؛ وما أثبت من (أ) قريب منه. 

(0) لم أجد لهذا الأثر ذكرا في كتب السنةء وله ذكر في كتب الفقه الحنفي. / ينظر: المبسوط 
VERN)‏ 

)1( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص YEN /V)‏ 

ECE)‏ (ج): مشهورة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)3 (أ): له؛ وما edi‏ من (ب) و (ج) هو ol pall‏ 

)1( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۷) في (ب): لأنه يمكن؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


۲ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


أو يغزى الترك من الروم أي كفرة من الديلم. 

أو ML pe gl OL]‏ بأن يشترى العبد من ثلث ماله ويعتق في سبيل الله فإنها 
oa‏ ان ب ies‏ 

غاية ما في OUI‏ أنه لا يؤجر ذه الوصية ولا يستحق الثواب بها؛ ولكن 
استحقاق الثواب ليس بشرط لصحة الوصية» بل شرط صحة الوصية جعله الله 
تعالى بجهة القربة. 

ا ل ل م 
الوصية وإن كان لا يستحق الثواب كذا ذكره صاحب الكتاب. 

وفي المرتدة الأصح أنه تصح وصاياها وذكر صاحب الكتاب في الزيادات 
eee ea‏ 
حتى لا يصح منها وصية؛ والفرق بينها وبين الذمية أن الذ مية 3S‏ على اعتقادها 
وأما المرتدة فلا تقر على اعتقادها. 

وإذا دخل الحربي بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله جاز؛ قيل هذا إذا 
لم يكن ورثته معه في دار الإسلام؛ أما إذا كانت الورثة معه يتوقف على إجازتهم؛ 
وأشار إلى هذا في الكتاب بقوله: وليس لورثته حق مرعي لكونهم في دار الحرب 
فذلك صحيح من غير اعتبار الثلث. 

لما بينا أراد به قوله OY‏ امتناع الوصية بما زاد على الثلث لحق الورثة ة إلى 


() في (أ): وهو من اللزوم؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

() في (1) : وقال بعضهم؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

Lee gh ea Ye)‏ بمَا راد عَلَى eT‏ لِحَقٌ الْوَرَنَة LEE gly‏ يإِجَارَتِهِمْ. ينظر: الهداية 
Cov /£)‏ العناية (E90 /١١(‏ البناية (۱۳/ .)٤۹۸‏ 
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BS المبسوط وذكر في الأمالي(2 أن على قول أبى حنيفة وأبى يوسف‎ Gs 
لا تصح الوصية من المسلم والذمي للمستأمن؛ لأنه وإن كان في دارنا صورة فهو‎ 
من أهل دار الحرب حكمًا حتى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب» ووصية من‎ 
لتباين الدارين‎ OY هو من أهل دار الإسلام لمن هو من أهل دار الحرب باطلة؛‎ 
تأثيرا في وضع" العصمة والموالاة.‎ 

ولو أوصى لحربي في دار الإسلام وقوله في دار الإسلام ظرف لأوصّى لا 
لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكمًا كذا لفظ المبسوط””؛ ولأن الذمى لو 
أوصى لحربي في دار الإسلام يجوز على ما ذكر قبل هذا بقوله: وكذا لو أوصى 

O 0C 


(۱) ينظر: المبسوط (AY YA)‏ 
(۲) في (ب): قطع؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. 
(۳) ينظر: المبسوط (AY YA)‏ 


م6 الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


باب الوصي وما يملكه 


لما فرغ من بيان أحكام الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه 
وهو الوصي لما أن OLS‏ الوصايا يشملهما؛ لكن قدم أحكام الموصى ل 
لكثرتها وكثرة وقوعهاء فكانت الحاجة إلى معرفتها oA‏ 1 

ومن أوصى إلى رجل- أي: ومن جعل غيره وصيًا؛ يقال أوصى إليه إذا 
جعله وصيًا؛ والاسم: الوصاية بالكسر والفتح كذا في «الصحاح»". 

فقبل الوصيفي وجه المُوصِي أي: بعلم الموصي. 

وردّها في غير وجهه أي: بغير علم الموصي» هكذا فسره في«الذخيرة)0). 

OY‏ الميت مضي لسبيلة؛ gh‏ ماث. 

معتمدًا عليه؛ أي: على الوصي بقبول وصايته. 

فإن قلت ما الفرق بين هذا وهو ما إذا جعله وصيًا بشرط قبول الوصاية في 
حال حياة الموصي في وجهه» وبين ما إذا أوصى لرجل بثلث ماله أو بمال 
معين حيث لا يعتبر قبول الموصّى له الوصية في حال حياة الموصي حتى لو قبله 
في حال حياة الموصي ثم رده بعد وفاته صح الرد؛ بخلاف الوصي فإنه لو قبل 
الوصاية في حال حياة الموصي ثم رده بعد وفاته لا يصح الرد مع أن كل واحدة 
من الوصيتين مضافة إلى ما بعد الموت. 

قلت: الفرق بينهما هو أن الإيصاء إلى الغير توكيل إلى وقت في المستقبل» 
وهو ما بعد الموت» وإضافة الوكالات إلى وقت في المستقبل جائزة» فإنه إذا 


)١(‏ في (ج): الوصية؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
dM)‏ (ج): الوصي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)1( ينظر: «الصحاح)» (5/ A(YOVO‏ 

(؟) ينظر: «العناية» /٠١(‏ 457 5)» (البناية» (Ore /1١1(‏ 
dO)‏ (ج): وهي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
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قال لغيره: وكلتك ببيع عبدي غدًا أو رأس الشهر جاز LOLS‏ واستحسانًا. 

وأما الوصية [بالمال]' فتمليك مضاف إلى وقت في المستقبل وهو ما بعد 
الموت وتمليك المال مضافا إلى وقت في المستقبل مما يأباه القياس؛ فإنه لو 
قال: وهبتك عبدي هذا غدًا لم يصح؛ ثم التوكيل المضاف إلى وقت في 
المستقبل جائز في حال الحياة؛ وصح الإيصاء إلى آخر [للحال](" مضافا إلى ما 
بعد الموت» وإذا صح الإيصاء للحال مضافا إلى ما بعد الموت صح القبول في 
الحال أيضًا. 

فأما تمليك المال مضافًا إلى وقت في المستقبل فباطل» فيعتبر باطلا 
للحال؛ وإذا اعتبر باطلًا للحال صار وجوده وعدمه بمنزلة» فلذلك لم يصح 
القبول للحال؛ ولآن [الوصية](" إليه استخلاف له في الولاية [9١١١/أ]‏ 
وإثبات ولاية التصرف للغير مع قيام ولاية المتصرف جائز. 

ألاترى أن الوكيل يتصرف عن ولاية مستفادة من قبل الموكل مع قيام 
ولاية الموكل فصح القبول والرد في حال حياة الموصي وقيام ولايته؛ وأما 
الوصية له فاستخلاف في نفس الملك والحكم ثبت بعد الموت؛ فإن ثبوت 
الملك للموصى له مع قيام الملك للموصي لا يتصوّر؛ فيعتبر القبول والرد حال 
ثبوت الملك له وهو ما بعد الموت؛ ولأن المقصود في جعله وصيًا توفير 
المنفعة على الموصي ودفع الضرر عنه؛ وبعد ما قبل الوصي”“ لو جاز له الرد 
بعد الموت تضرر به الموصي لأنه ترك النظر والإيصاء إلى الغير اعتمادًا على 
قبوله؛ ثم لو صح رده ني غير وجهه يصير الوصي بالقبول كالغارٌ له» والغرور 
حرام والضرر مدفوع. 
)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (ج): الموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


٦‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 

بخلاف الوصية بالمال Ob‏ هناك وإن قبله في حياته فله أن يردّه بعد موته؛ 
OY‏ المقصود هناك توفير المنفعة على الموصى له وليس في رده معنى الضرر 
EL II]‏ حق الموصي؛ لأنه إذا رده لا يضيع المال بل يصير إلى وارثه 
وذلك خير للموصى lees‏ وهذه الفروق الثلاثة مستفادة من «الذخيرة)) 
OL geo s Lar) s‏ على هذا eS UI‏ 

قوله cathe‏ بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيع ماله حيث يصح رده 
في غير وجهه؛ هذا الذي ذكره مخالف لعامة روايات الكتب من O05 FIN‏ 
و«التتمة) 000 و«أدب القاضي» للصدر الشهيد و«الجامع الصغير» للإمام 


)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

ْ 1 , , الوصي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.‎ OGM 

(۳) سبق ص .١١١‏ والذخيرّة مُختصّر المخيط Gs I‏ في الفقه النغماني» لبرهان الدين مُحَمَّد بن 
e‏ رشان ال رع عه تقد oh‏ عمو ها لوزت الت دوعر E‏ 
مركز المخطوطات والوثائق فِي المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم »)75١857(‏ وهناك نسخة 
أخرى منه فِي الْجَامِعة الأردنية برقم TAA‏ 

VT سبق ص‎ (OD 

)0( ينظر: «المبسوط) (۲۸/ AVY‏ 

One (NW) «البناية»‎ CEVA EW /V 9) ينظر: «العناية»‎ CV) 

(۷) تتمة الفتاوى للإمام برهان الدين محمود (محمد) بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفي؛ ت CUNT)‏ 
/ ينظر: كشف الظنون (MEN /١(‏ الجواهر المضيئة (۲/ (V0‏ 

Ore (NY) «البناية»‎ CEVA EW /١١( ينظر: «العناية»‎ (A) 

)4( أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة؛ لجماعة وهم: الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
القاضي المجتهد الحنفي» المتوفى: سنة اثنتين وثمانين ومائة» وهو: أول من صنف فيه إملاء. 
والقاضي أبي حازم عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي» المتوفى: سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 
وأبي جعفر أحمد بن إسحاق الأنباري» المتوفى: سنة 911 ولم يكمله. والإمام أبي بكر 
أحمد بن عمرو الخصافء. المتوى: سنة إحدى وستين ومائتين» C55‏ على: مائة وعشرين بابا. 
وهو: كتاب جامع غاية ما في الباب» ley‏ مآرب الطلاب» ولذلك تلقوه بالقبول» وشرحه 
فحول أئمة الفروع والأصول. / ينظر: كشف الظنون V/V)‏ 


النهاية شرح الهداية ۷ 


المحبوبي و«فتاوى قاضي خان)؛ لأنه ذكر في هذه الكتب أن الوكيل إذا 
عزل نفسه عن الوكالة حال غيبة الموكّل لاا يصح حتى لو عزل نفسه من 
[غير ]”" علم الموكل لا يخرج عن الوكالة. وموضعه في «الذخيرة» الفصل 
الثاني من وكالتهاء والفصل العاشر من وكالة decd‏ والباب السابع والستون من 
أدب القاضي وباب بيع الأوصياء من وصايا» «الجامع الصغير»*؟ وفصل 
التوكيل بالخصومة من فتاوى قاضي خان. 

ولكن ذكر في فتاوى قاضي خان في الوكيل بشراء شيء بعينه فقال والوكيل 
بشراء شيء بعينه إذا أخرج نفسه عن الوكالة لا يملك إلا بمحضر من الموكل. 

ثم العجب من الإمام قاضي خان نه أنه ذكر في الجامع الصغير مع هذا ما 
يوافق رواية الهداية فقال بين هذا أي بين الوصي وبين ما لو وكل رجلا بشيء 
فرد الوكيل يصح رده سواء رده في وجه الموكل”" أو في غير وجهه BOY‏ 
الوكالة الموكل قادر على التصرف بنفسه فلو صح الرد لا يتضرر به الموكل ولا 
يصير مغرورًا والله أعلم بصحته. 

فإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي”" فهو بالخيار إن شاء قبل وإن 
شاء رد ولم يقبل لأن الإيصاء توكيل بعد الوفاة فيعتبر بالتوكيل حالة الحياة؛ 
ومن وکل وكيا حال حياته ما لم يوجد من الوكيل قبول إِمّا دلالة أو Was‏ كان 
بالخيار إن شاء رد وإن شاء قبل فكذلك هذا. 


Ore (NW) «البناية»‎ CEVA ٤۹۷ /۱١( ينظر: «العناية»‎ )١( 
Ore (NW) «البناية»‎ CEVA 5 91//١١( ينظر: «العناية»‎ )۲( 
ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.‎ )۳( 

(5) في (): قضايا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

GO)‏ (ب): الجامع الكبير؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (ج): الوكيل؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۷) في (أ): الوصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


۸ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


فإن قيل كان يجب أن لا يكون له الخيار لأنه لما بَلغه الإيصاءٌ ولم 5 03 
حال حياة الموصي بترك الميت الإيصاء إلى غيره اعتمادًا على أنه يقبله فإذا رد 
بعد وفاته يصير الميّت مغرورًا من جهته. 

والجواب عنه أن الميت مغتر ههنا وليس بمغرور لأنه كان من حقه أن 
يسأل عنه أنه يقبله أو لا يقبل فإذا لم يفعل ذلك وبنى الأمر على أنه يقبله بعد 
موته ولم يوص إلى غيره حصل مغتراً من جهة نفسه لا مغرورًا(» من جهة 
الوصي. 

بخلاف ما إذا قيل GY‏ لما قبل في حياته بترك الميت' الإيصاء إلى غيره 
اعتمادًا على قبوله فلو ملك الرد بعد وفاته يصير الميت مغرورًا من جهته 
والغرور منفي كذا في الذخيرة. 

فلو أنه باع شيئًا من تركته فقد لزمته؛ OY‏ ذلك دلالة الالتزام والقبول ودليل 
القبول كصريح القبول؟» فكذلك إذا باع بعض تركة الميت أو اشترى للميت 
بعض ما يحتاجون إليه أو اقتضى مالا أو اقتضاه لزمته الوصية لوجود دليل 
القبول والرضا كالمشروط له الخيار إذا وجد منه ما يدل على الإجازة والفسخ 
كان ذلك بمنزلة التصريح بذلك والأصل في ذلك قوله BH‏ لبريرة Be‏ (إن 
وطئك زوجك فلا Aes en ae CSU Le‏ 


)١(‏ في (ج): مغتراً؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۲) في (ب): ترك الميت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

)1( ينظر: المبسوط (۲۸/ ۲۳). 

() في (ب): والمقبول كصريح القبول؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( زيادة (إن وطئك زوجك فلا خيار لك) عند أبى داود (VIP)‏ من طريق محمد بن إسحاق 
ol ye‏ جعفر » وعر: أبان بر صالح عر مجاهد» وعر: هشام برن عر وة عر أبيه عر عائشة: OW‏ 
بريرة أعتقت وهى عند مغيث - عبد لآل أبى أحمد فخيرها رسول الله ie‏ وقال لها "..." : 
فذكرها. 
والدارقطني 7/ 45 ؟؛ قال ابن الملقن في البدر المنير /V‏ 157: في إسناده عنعنة ابن إسحاق. 


النهاية شرح الهداية ۹ 


90 ي النسوظ‎ ey 

إذا كانت خلافة لا يتوقف على العلم كالوراثة؛ وهذه MESS‏ تحتاج إلى 
التتميم وتمامها أن الوصاية لما كانت خلافة كالإرث صح بيعه كبيع الوارث بعد 
موت المورث؛ وإذا صح البيع صار لازمًا حكمًا لنفاذ البيع فلا يملك رده بعد 
ذلك كذا في الذخيرة". 

وقد بينا طريق العلم وشرط الإخبار فيما تقدم من الكتب؛ ومن تلك 
الكتب هو ما ذكره في فصل القضاء بالمواريث من فصول كتاب أدب القاضي 
Slee‏ هذ Gall‏ الذي $3 any Lin‏ الل فال وسن pel‏ :من اناس 
بالوكالة يجوز تصرفه ولا يكون النهي عن الوكالة حتى يشهد عنده شاهدان أو 
رجل عدل وهذا عند أبي حنيفة ككلثه وقال هو والأول سواء أي الواحد فيهما 
يكفي» ودفع الأولى أي المضرة الأولى وهو أعلى أولى يعني لما قال لا أقبل لا 
يبطل الإيصاء ولم يرتد لأنه لو بطل لوقع الموصي في الضرر؛ والضرر واجب 
الدفع وإن كان في لزوم الإيصاء نوع ضررعلى الوصي ولكن هذا الضرر أقل من 
ذلك الضرر ولأن هذا مجبور بالثواب وذلك غير مجبور بشيء كذا ذكره الإمام 
الكشاني “Osis‏ 

إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصاية يصح ذلك أي يصح إخراج 
القاضي؛ وهذا استثناء عن قوله ثم قال أقبل فله ذلك يعني لو رد الوصي 


وتابعه يزيد بن رومان عن عروة به مختصرا جدا بلفظ: " كان زوج بريرة عبدا." أخرجه مسلم 
)5١6/5(‏ والنسائ ply,‏ الجارود (VEY)‏ والبيهقي .)571١ IV),‏ 
وتابعه الزهرى عن عروة به بلفظ: " كانت بريرة عند عبد فعتقت» فجعل رسول الله عله أمرها 
بيدها" أخرجه البيهقى من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم الزهرى به. 

(۱) ينظر: المبسوط (55/78). 

OHV /١79( البناية‎ .)59/ /۱١( ينظر: العناية‎ (1) 

OHV /١79( البناية‎ .)5 9/8 /١١( ينظر: العناية‎ )۳( 

(ore cord /۱۳( ينظر: البناية‎ (8) 


5٠‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


الوصاية فقال لا أقبل ثم قال أقبل يجوز قبوله الوصاية إلا إذا كان القاضي 
أخرجه حين رد الوصاية deed‏ لا يصح قبوله بعد ذلك. 

وذكر في أدب القاضي للصدر الشهيد Gals‏ باب ما يكون قبولًا للوصية 
ولو أوصى إليه وهو ليس بحاضر فبلغه ذلك في حياة الموصي أو بعد وفاته فقال 
لا أقبل(2" [ثم مات الموصي ثم OLS‏ بعد ذلك يجوز OY‏ هذا الردلم يصح 
من غير علم الموصي كرد الوكالة لا يصح من غير علم الموكل؛ فإذا لم يرتد 
الإيجاب وقبل صح القبول إلا أن يكون القاضي أخرجه من ذلك بذلك الرد 
فيكون خارجًا من الوصية فبعد ذلك وإن قبل لا يصح. 

واختلف المشائخ رحمهم الله في تخريج هذا الحكم منهم من قال إنما كان 
لأن على قول بعض العلماء يصح الرد بدون علم الموصي فالقاضي متى 
أخرجه من الوصاية بذلك الرد فقد قضى في فصل مجتهد فيه فينفذ وإليه ذهب 
الإمام السرخسي. 

ومنهم من قال لا حاجة إلى هذا لكن إنما كان لأن الوصاية لو صحت 
بقبوله كان للقاضي أن يخرجه ويصح الإخراج فهذا أولى؛ وإليه ذهب الإمام 
شمس LS‏ الحلوانيكناثه. 

ومن أوصى إلى عبد أي إلى عبد غيره لأنه ذكر بعد هذا حكم الإيصاء إلى 
عبد نفسه؛ وفي المبسوط صرح بهذا وقال وإذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية 
باطلة. 

وإن أجاز مولاه لعدم ولايته أي لعدم ولاية العبد على نفسه والوصية 


A 1 ااا‎ E OLY , 


)6 (ب): فقال أقبل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( ينظر: العناية (۱۰/ 599)» البناية (۱۳/ COM‏ 

(5) في (أ): واجبة؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية 6١‏ 
والرق ينغي ولايته [عن نفسه فيمنع ولايته]("© على غيره. 

واستبداده أي ولعدم استبداده بنفسه OY‏ منافعه لمولاه فالظاهر أنه يمنعه 
من التبرع مها على غيره؛ فكذلك بعد إجازة المولى لا تصح وصايته أيضًا OV‏ 
هذا بمنزلة الإعارة are‏ للعبد فلا يتعلق به اللزوم؛ فإذا رجع المولى عنه كان 
العبد عاجرا عن التصرف بالوصاية"؛ إلى هذا أشار في المبسوط9©). 

قيل معناه في جميع هذه الصور مستبطل والدليل على هذا ماذكره في 
الإيضاح بقوله ولو تصرف العبد قبل أن يخرجه القاضي تفذ تصرّفه لأنه آهل 
للتصرف Sy‏ يخرجه القاضي للمعنى الذي ذكرنا؛ وهو أن منافع بدنه 
مستحقة للمولى فلا يجوز التصرف” لورثة الموصي فقبل الإخراج الوصاية 
ثابتة فنفذ تصرفه؛ وكذلك في الكافر معناه مستبطل لأنه ذكر في كتاب القسمة ما 
يدل على جواز الوصية ما لم يخرجه القاضي؛ فإن حملناه على هذه الرواية 
فالوجه فيه أنه أهل للتصرف واستنابته صحيحة إلا أن القاضي يخرجه عن 
الوصاية لأنه لا يتوقى” البياعات الفاسدة؛ ولئن اعتبرنا ظاهر الرواية فالوجه 
فيه أن في الوصية إثبات الولاية للوصي”؟ على سبيل الخلافة عنه ولا ولاية 
للكافر على المسلم. 

ثم الوصي يخلف الموصي في التصرف كما أن الوارث يخلف المورث في 
الملك والتصرف؛ والكافر لا يرث المسلم فكذلك لا يكون وصيًا للمسلم؛ 


)١(‏ في (ب): يبقي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

EO)‏ (ج): بالولاية؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)£( ينظر: المبسوط AYE /VA)‏ 

() في (أ) و (ج): الصرف إلى؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. 
(7) في (ب): لا يتولى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۷) في (ب): للموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


وكذلك إن أوصى الذمي إلى الحربي لم يجز لهذا المعنى؛ ولو أوصى إلى 
مكاتبه أو إلى مكاتب غيره فهو جائز لأن المكاتب في منافعه بمنزلة الحر فإن 
عجز المكاتب عن المكاتبة وعاد قتا كان الجواب فيه كالجواب في العبد كذا في 
OD eee‏ والإيضاح(©. 

وهذا يصلح عذرًا في إخراجه لآن الإيصاء إلى الغير إنما يجوز شرعا ليتم 
به نظر الموصي لنفسه ولآولاده؛ وبالإيصاء إلى الفاسق لا يتم معنى النظر وله 
أنه مخاطب احترازًا عن الصبي والمجنون. 

وقول VSB sl ee ئلإ]1/١11[ءاضيألا pe ete‏ 
استبداد له وعن الإيصاء إلى عبد نفسه وفي الورثة كبير OY‏ للكبير أن يمنع 
نصيبه منه فلا يبقى حينئذ للعبد الاستبداد بنفسه وأما ما نحن فيه فلا يملك 
منعه(؟» أحد فكان مستبدًا*» بالتصرف؛ وعن هذا علل لأبي حنيفة Gas‏ 
الأسرار" والإيضا-7) بقوله إن أحدًا لا يملك ance‏ فجازت الوصية إليه؛ ثم 
قال في الأسرارفإن قيل للقاضي ولاية البيع في هذه المسألة؛ قلنا إذا ثبت الإيصاء 
إلى العبد لم يبق للقاضي ولاية البيع؛ والوصاية قد تنتجزأ على ما هو المروي 
عن أبي حنيفة كنل 09 


)1( ينظر: المبسوط (۲۸/ AYO‏ 

(۲) ينظر: المبسوط (۲۸/ AYO‏ 

(۳) في (ب) و (ج): أن يبيع؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 
)٤(‏ في (ب) و (ج): بيعه؛ وما ثبت من (أ) هو الصواب. 
(5) في (ب): مستندًا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)1( ينظر: العناية ١ /٠١(‏ 00)» البناية (OV ء0٥٠٦ /١۳(‏ 
(۷) ينظر: العناية C08) /٠١(‏ البناية (17/ 605 (OHV‏ 
(A)‏ ينظر: العناية C08) /٠١(‏ البناية 605/17 (OHV‏ 
(9) في (ب) و (ج): بيعه؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 

(OV CONT /17( البناية‎ C08) /٠١( ينظر: العناية‎ )٠١( 


النهاية شرح الهداية YF‏ 


فإذا أوصى إلى رجلين إلى أحدهما في العين OS‏ الآخر في الدين؛ روى 
الحسن بن زياد عن أبى حنيفة ats‏ تعالى أن كل واحد منهما يكون وصيًا فيما 
2 1 
أوصي إليه خاصة كذا ذكره الإمام المحبوبي في الجامع الصغير. 

ومن يعجز عن القيام بالوصية أي بالوصاية» [ولو شكى إليه الوصي ذلك 
أي ولو شكى إلى القاضي [[الوصيٌ عَجْرّه عن القيام بأمور الوصاية]؛ هكذا 
صرح في Ob prod‏ وقال وإن كان الوصي شكى إلى القاضي OTL‏ عجزه عن 
التصرف فعلى القاضي أن ينظر في ذلك؛ فإن phe‏ عدالته وعجرّه عن الاستبداد 
ضم إليه غيرّه لأنه لو لم يفعل ذلك إما أن يتضرر الوصي بالعجز عن التصرف في 
حقوق نفسه أو يترك التصرف في حوائج الموصي فيتمكن الخلل في مقصود 
الموصي ويرتفع هذا الخلل بضم غيره إليه فلهذا قدم أي الوصي”2 لأنه استفاد 
الولاية من الميت ولأن الموصي اختاره ورضي به والشاكي قد يكون ظالمًا 
في شكواه فلما لم تتبين جنايته لا يحتاج القاضي إلى النيابة [عن الميت 7(" في 
jt‏ والاستندال $a;‏ كذاق الوط 
رحمهما cal‏ وقال gol‏ يوسف ats‏ ينفرد؛ وقيل هذا الاختلاف فيما إذا أوصى 
إلى كل واحد منهما على حدة؛ فأما إذا أوصى لهما جملة لا ينفرد أحدهما 
GO)‏ (أ): لا إلى؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ينظر: العناية (OV /٠١(‏ البناية COV OHV /١۳(‏ 
(۳) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)£( ينظر: المبسوط .)۲٤/۲۸(‏ 
)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
ECD)‏ (ب): الموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۷) في (ج): الثلث؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(A)‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)4( ينظر: المبسوط AVE /YA)‏ 


٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 
بالإجماع كذا ذكره الإمام الكشاني. 

وذكر الإمام قاضي خان قيل الخلاف فيما إذا أوصى إليهما معًا؛ فأما إذا 
أوصى إلى كل واحد منهما بالانفراد على وجه التعاقب ينفرد أحدهما بالتصرف 
عند الكل؛ وقيل الخلاف في الفصلين واحد وهكذا أيضًا ذكر الإمام المحبوبي 


وقال: وذكر الإمام شمس الأئمة الحلواني ككلثة في شرح هذا الكتاب عن 
أبي القاسم الصفار0©. 


وقال: هذا الخلاف بينهم فيما إذا أوصى إليهما جميعًا as‏ بعقد واحد؛ فأما 
إذا أوصى إلى كل واحد منهما بعقد على حدة يتفرد كل واحد منهما بالتصرف 
بلا خلاف. 

قال الفقيه أبو PEM‏ وقول أبي القاسم الصفار صح“ وبه نأخذ. 

وحكي عن أبي بكر MGI‏ قال الخلاف فيهما جميعًا سواء أوصى إليهما 


.)00/8 /17( ينظر: البناية‎ )١( 

CONT /٠١( البناية‎ »)6٠ 5 /١١( ينظر: العناية‎ (1) 

)1 هو أبو القاسم الصفار البلخي نقل عن الفقيه أبو جعفر الهندواني في طبقة الكرخي» تفقه عليه 
جماعة منهم: أحمد بن الحسين المروزي» والصفار بيت علماء تقدم منهم جماعة» مات سنة 
ست وثلاثين وثلاثمائة. / ينظر: الجواهر المضية (۲/ YAY‏ 

(5) هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى» 
تفقه على الفقيه أبو جعفر الهندواني وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف 
المشهورة» توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة حلت من جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين 
وثلاثمائة. / ينظر: سي رأعلام النبلاء /١17(‏ ۳۲۲)» الجواهر المضية (۲/ VAT‏ الأعلام 
VV JA) 15 53H‏ 

)٥(‏ في (ج): أوضح؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

CV)‏ هو: أبو بكر الإسكاف البلخىء اسمه: محمد بن أحمد كان إماما كبيراء قال: كنت عند الحافظ 
ell ee‏ ا جازم oF‏ رظانت رجو UU‏ شين قد aS‏ إل ف اا 
فقلت: لا يلزمه المطالبة إلى ثلاث أيام» فإذا مضت ثلاثة أيام فله المطالبة بنفسه أبدا مالم 


النهاية شرح الهداية ٥‏ 


جميعًا أو متفرقًا؛ جعل في المبسوط قول أبي بكر الإسكاف أصح. 

وقال: ولم يذكر في الكتاب ما إذا أوصى إلى كل واحد منهما على الانفراد. 

وقال as‏ من مشائخنا رحمهم الله أن هنا يتفرد كل واحد منهما 
بالتصرف بمنزلة الوكيلين إذا وكل كل واحد منهما على الانفراد؛ ولكن الأصح 
أن الخلاف في الفصلين لأن وجوب الوصية يكون عند الموت؛ وعند الموت 
إنما تثبت الوصية لهما Les‏ بخلاف الوكالة وهذا OY‏ بالإيصاء إلى الثاني يقصد 
اشتراكه مع“ الأول وهو يملك الرجوع عن الوصية إلى الأول فيملك إشراك 
الثاني معه وقد يوصي”" الإنسان إلى غيره على ظن أنه يتمكن من إتمام مقصوده 
وحده ثم تبين له عجزه عن ذلك فيضم إليه غيره فكان بمنزلة الوصية إليهما معًا 
بخلاف الوكيلين فإن رَأَيَ OAS gall‏ قائمًا هناك وإذا عجز الوكيل تمكن 
الموكل من المباشرة بنفسه فلم يكن قصده ضم الثاني إلى الأول وإنما كان 
قصده إنابة كل واحد منهما منابه بانفراده. 

وذكر في الكتاب اختلاف الأقوال فيه ولم يذكر ما هو الأصح عنده إلا في 
أشياء معدودة أي استحسانًا كذا في المبسوط. 

وذكر في الأسرار وإذا أوصى إلى رجلين لم يملك أحدهما التفرد بالتصرف 


يسلم إليه» وقلت له: لو باع عبدا إلى ثلاثة أيام بالثمن لا يلزمه إلا بعد ثلاثة أيام» وكذلك هذا. 
فقال عبد الحميد: كنت لا أعلم ذلك. 
مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة فى السنة التى مات فيها أبو القاسم الصفار» قلت: من غرائبه 
إذا توضأ ثلاثا ثلاثا فالثالثة فرض كإقامة الركوع والسجود» والمذهب أن الأولى فرض والثانية 
والثالثة سنة» وقيل فى الثانية سنة والثالثة نفل. / ينظر: الجواهر المضية (۲/ 779). 

(۱) في (ب): أكثر؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

(۲) في (ب): بشرط إشراكه إلى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (ب): يقضي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(4) في (ج): الوكيل؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( ينظر: المبسوط (۲۸/ .)۲١‏ 


1 الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


إلا في ستة أشياء تجهيز الميت وقضاء الديون بجنس Made]‏ وشراء ما لابد 
للصغير منه وبيع ما يشْرّع إليه الفساد عند عدم الأخذ ورد الغصب والوديعة 
والخصومة. 

وقال أبو يوسف ats‏ يملك Ls fel]‏ به 

وفي الجامع الصغير لقاضي خان والحاصل أن عندهما أحد الوصيين لا 
ينفرد بالتصرف إلا في ثمانية؛ وزاد على ما ذكر في الأسرار تنفيذ الوصية المعينة 
وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة؛ ويحتمل أن يكون قبول الهبة من جنس 
جمع الأموال الضائعة فيعدان واحدًا فيه GF‏ الثمانية؛ والمصنف ais‏ لما رأى 
اختلاف الأقوال ني العدد لم يتعرض للعدد بل قال إلا في أشياء معدودة لأن 
الوضايا لها الولابة حتى أا لا AJ SLY MOY oy STs‏ 
كالكافر والعبد ا AY s Hid ti gle‏ الكافر على 
المسلم وعدم ولاية العبد على أحد فيراعى وصف التفويض؛ وإنما فوض 
إليهما حق التصرف وكل واحد منهما في هذا السبب بمنزلة شطر © العلة 
[وبشطر العلة]“ لا يبت شيء من الحكم. 

إذ هو شرط مفيد أي وصف الاجتماع شرط مفيد ch OY‏ الواحد لا يكون 
كرأي المثنى؛ ومقصود الموصي توفير المنفعة عليه وعلى ورثته وذلك عند 
اجتماع رأيهما أظهر فأشبه الوكالة من هذا الوجه. 

EY‏ ليست من باب الولاية أي الولاية المستفادة من الموصي وصاحب 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
EO)‏ (ج): الوصية لهما؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)0( في (ج): شرط؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۷ 
الدين إذا ظفر بجنس حقه؛ أي يملك صاحب الدين أخذه إذا كان من جنس 
حقه؛ فلما ملك أخذه من غير تسليم أحد لم يكن التسليم من باب الولاية. 

وقوله وحفظ المال بالدفع هذا على وجه التعليل لقوله وقضاء الديون؛ 
يعني أن كل واحد من الوصيين يملك قضاء الدين لأنه ليس في قضاء الدين إلا 
حفظ الال ONS‏ ينض إلى صاحب الدين؛ وكل من يقع المال في يده فهو 
يملك حفظه؛ هذا في قضاء دين الميت وأما في اقتضاء دين 

Mee‏ على الغير فهو على الخلاف ذكره في المبسوط وقال: وأما 
اقتضاء الدين واسترداد الوديعة فهو على الخلاف لأن هذا يقبل التأخير ويتحقق 
اجتماعهما عليه؛ وفيه توفير المنفعة OY‏ حفظ الواحد لا يكون كحفظ المثنى 
وإنما رضي الموصي بحفظهما وقبول الهدية" وهو معطوف على قوله إلا في 
شراء الكفن والخصومة في حقوق الميت لأن الاجتماع فيها متعذر لأنهمالو 
eee re‏ ا للا 
يفهم القاضي كلامهما؛ وقال في المبسوط والخصومة مما لا يتحقق اجتماعهما 
عليه. 

آلا ترى أنهما Oly‏ حضرا لم يتكلم إلا أحدهما لأنهم لو تكلما جميعًالم 
يفهم القاضي كلام كل واحد منهما ولهذا ملك أحد الوكيلين الخصومة 
والتفرد بها 

والمراد بالتقاضي الاقتضاء أي القبض لأن الموصي”" ما رضي بتصرفه 
فلا يكون للوصي أن يرضى بما يعلم أن الموصي لم يرض به. 

وقال الشافعي this‏ لا يكون وصيًا في تركة الميت الأول بحال. 


(۱) في (ب): في قضاء الدين؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
EM)‏ (ب) و (ج): الهبة بالجر؛ وما أثبت من (أ) قريب من معناه. 
GY)‏ (أ): الوصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


۸ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


وقال ابن أبي ليلى لا يكون وصيًا في تركة الميت الأول إلا أن يوصى إليه 
نوؤضية الول GIS‏ المي YL‏ 

وإلى الحد في النفس حتى كان له ولاية تزويج الصغار والصغائر واستيفاء 
القصاص فكذا الوصي فيما انتقل إليه GY‏ خلف عن الأول؛ وباعتبار هذه 
الخلافة يجعل الأول قائمًا حكمًا والخلف يعمل عمل الأصل عند عدم الأصل 
ومن شرط ثبوت BEI‏ انعدام"“ الأصل. 

وعند الموت كانت له أي عند موت الموصي”© كانت للوصي ولاية في 
التركتين أي في تركة نفسه. 

وتركة موصيه أي في حال O_o gle>‏ الأول كان له ولاية فيهما؛ ففي 
ماله باعتبار أنه ملكه وي مال موصيه باعتبار الوصاية إليه فكذا الوصية؛ فكانت 
تسمية التركة بمال الوصي 2 الأول وهو حي بعد باعتبار ما يؤول إليه أمره فلا 
يرضى بتوكيل غيره. 

والإيصاء إليه أي لا يرضى الموكل بتوكيل الوكيل غيره ولا بإيصاء الوكيل 
إلى غيره. 

ومقاسمة الوصي الموصى له [على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة عن 
الموصى fol Md‏ يعني قسمت كردن وصي [مر تركة رابا موصى له ازبراي 
ورثة صغار يا ازبراي ورثة كبار غائب جائز است وقسمت كردن وصي OL‏ 


)1( ينظر: المبسوط (۲۸/ ۲۲). 

(۲) في (أ) و (ب): إعدام؛ وما أثبت من(ج) هو الصواب. 
EM)‏ (أ): الوصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (ج): الموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) في (أ): الموصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۷) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية £14 
باورثة ازبراي موصى له غائب بحاضر fol‏ کنمت(. 

اعلم أن فائدة الجواز والبطلان إنما تظهر في حق الرجوع على من وقع حقه 
في يده وعدم الرجوع عليه حتى إن مقاسمة الوصي الموصى له عن الورثة لما 
جازت لم يرجع الورثة على الموصى له عند هلاك حصتهم في يد الموصي7"؛ 
ومقاسمة الورثة عن الموصى له لما لم تجز كان للموصى له أن يرجع على 
الورثة بثلث ما في أيديهم إذا هلك Gade‏ يد الوصي(“. 

وكان معنى عن في قوله عن الورثة أي GU‏ عن الورثة وكذلك في قوله عن 
الموصى له أي نائبًا عن الموصى له. 

صورته 11١١١/أ]‏ أن رجلا لو أوصى إلى رجل وأوصى لرجل آخر بثلٹ 
ماله وله ورثة صغار أو OLS‏ غيّبٍ فقاسم الوصي الموصى له وأعطاه الثلث 
وأمسك الثلثين للورثة فالقسمة نافذة على الورثة حتى لو هلك حصة الورثة في 
يده لم يرجع الورثة على الموصى له بشيء OY‏ ولايته نافذة على الصغار وعلى 
القسمة. 

وأما في عكسه وهو أن يكون الوارث كبيرًا حاضرًا وصاحب الوصية USE‏ 
فقاسم الوصي مع الوارث فأعطى الوصي الوارث حقه وأمسك الثلث 
للموصى له لم تنفذ القسمة على الموصى له حتى لو هلك ما في يده كان 
للموصى له أن يرجع على الورثة بثلث ما في أيديهم YOY‏ ولاية للوصي عليه 


(۱) في (ب): باطل است؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ينظر: الأبجدي [قاموس عربي/ فارسي] (ص: ۷) و (ص: OPV‏ 
a")‏ الوصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (أ): حصته؛ وما أثبت من (ب) و (ج) قريب منه. 

(5) في (ب): الموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

ECV‏ (ب): فقام؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


$Y‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


إلى هذا أشار في الإيضاح وغيره. 

وذكر الإمام المحبوبي iS‏ محيلًا إلى مبسوط شيخ الإسلام أن مقاسمة 
Pe I‏ الموصى له على الورثة جائزة في العروض والعقار جميعًا إذا كانت 
الورثة صغارًا كلهم حتى لو هلك نصيب الورثة لم يكن لهم الرجوع بشيء على 
الموصى له لأن للوصي ولاية على الورثة. 

ألا ترى أن له بيع نصيب الصغار من العقار والمنقول جميعًا؛ أما لو كانت 
الورثة كبارًا فليس للوصي ولاية البيع على الكبير الغائب في العقار وله ولاية بيع 
المنقول عليه فكذا القسمة إذ القسمة نوع بيع" فلذلك قلنا إذا كانت الورثة 
كبارًا Ee‏ كانت مقاسمة [الوصي OL‏ الموصى له على الورثة جائزة في العروض 
دون العقار. 

وأما مقاسمته مع الورثة على الموصى له باطلة في العقار والعروض جميعًا 
سواء كان الموصى له صغيرًا أو ORBLE NES‏ أو USE‏ حتى إذا هلكت حصة 
الموصى له في يد الوصي(2 وبقيت حصة الورثة كان للموصى له أن يرجع بثلث 
ما بقي في( يد الورثة إن كان قائمًا في أيديهم. 

قوله as‏ لأن الوارث خليفة الميت حتى يرد بالعيب 3525 عليه به 
كالميت لو كان حيًا يعني لما كان الوارث قائمًا مقام الميت وهو كبير غائب أو 


.)٠٠١ /١١( ينظر: العناية‎ )١( 
(؟) في (أ): الموصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.‎ 
في (أ): يبقى؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.‎ )( 

)£( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (أ): أو حاضرًا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (أ): الموصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۷) في (ب): من؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
3A)‏ (ب): یرث؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ١‏ 


صغير وهو حاضر أو غائب والوصي أيضًا قائم مقام الميت فصح أن يكون( 
الوصي قائمًا مقام الوارث عند عجز الوارث عن المقاسمة وهو فيما إذا كان 
صغيرًا أو غاتبًا"»؛ ولما قام الوصي مقام الوارث في تمييز ملك الميت عن 
الوصية كانت مقاسمة الموصى له مع الوصي بمنزلة مقاسمته مع الوارث 
فصحت كما تصح مع الوارث؛ ولما صحت المقاسمة صار هلاك نصيب 
الوارث في يد الوصي بعد القسمة كهلاكه بعد قسمة الوارث بنفسه مع الموصى 
له فلا يرجع الوارث على أحد. 

وأما الموصى له لما لم يكن خليفة الميت بل يحصل”” له ملك مبتداً 
ولهذا لا يرد بالعيب Vo‏ 33 عليه فلم يكن الموصى له قائمًا مقام الميت 
والوصي قائم مقام الميت فلا ينوب الوصي عن الموصى له حال غيبته 
فلذلك لم تصح مقاسمة الوصي مع الورثة لأجل الموصى له حتى لو[قاسم](“ 
وهلك ما أفرزه الموصي” في يد الوصي من نصيب الموصى له كان له ثلث ما 
بقي في يد الورثة إلى هذا Lal‏ الإمام قاضي AEM‏ 

فإن قلت لما لم تصح مقاسمة الوصي مع الورثة نائبًا عن الموصى له كان 
ينبغي أن يضمن الوصي” عند الهلاك للموصى له" لأنه تصرف في نصيبه 
بالمقاسمة وليس له ولاية ذلك التصرف شرعا وهلك المال بعد ذلك الفعل 


SO)‏ (أ): يقوم؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(؟) في (ج): صغيرًا أو كبيرًا؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۳) في (ب): بل يجعل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. 
() في (ب): عن الموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

ECD‏ (أ): الوصي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۷) ينظر: الجامع الصغير (۱/ 019). 

EO‏ (ج): الموصى له؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
SA‏ (ج): للموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


الذي هو غير مشروع فيضمن كما لو تعدى على المال واستهلكه. 

قلث الأمر لا يخلو إما إن هلك ما في يد الوصي الذي هو نصيب الموصى 
له [أو هلك BOLL‏ أيدي الورثة» فإن هلك ما ني يد الوصي فلا يضمن لأن 
الوصي أمين فيه كما كان أميتا فيه قبل المقاسمة ولم يفعل في نصيب الموصى له 
Et‏ سوى أنه أفرز نصيبه من نصيب الورثة وأمسك في يده كما كان يمسكه قبل 
الإفراز» والإفراز للحفظ ليس بتعد فلا يضمن فكان هلاك نصيبه بعد الإفراز 
بمنزلة هلاك ]8 PL‏ نصيبه قبل الإفراز؛ ولو هلك [قدر نصيبه](" قبل الإفراز 
كان ينتقل قدر نصيبه إلى ما بقي من المال فكذلك ههنا انتقل قدر نصيبه إلى ما 
أعطى الورثة ثم إن كان ما أعطاهم باقيًا في أيديهم كان للموصى له الرجوع 
عليهم بقدر نصيبه وهو ثلث ما أعطاهم؛ وإن كان هالكا كان الموصى له بالخيار 
في تضمين الحصة التي دفعها الوصي إلى الورثة إن شاء ضمن القابض بالقبض 
وإن شاء ضمن الدافع بالدفع؛ فإن لم يكن دفع حصة الورثة إليهم حتى لو 
هلك الكل في يد الوصي لم يكن للموصى له أن يضمن الوصي شيًا لبقاء 
حكم الأمانة في المال فكذا ني هلاك قدر نصيبه إلى هذا أشار الإمام 
المحبو بي يرث A)‏ 

يرجع الموصى له بثلث ما بقي لما بينا أراد به قوله لأن الموصى له شريك 
الوارث» وإن كان أوصى الميت oe‏ فقاسم الورثة أي قاسم الوصي الورثة. 

فهلك ما في يده أي ما في يد الحاج فالوصي والحاج مدلول عليهما غير 
مذكور بهما حج عن الميت من ثلث ما بقي وهو الذي أفرزه الوصي للورثة. 
)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


(4) في (ج): حتى هلك؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)0( ينظر: تكملة فتح القدير .)0605/١١(‏ 


النهاية شرح الهداية تلق 

صورته ما ذكره الإمام قاضي خان ahs‏ في مناسك الجامع الصغير فقال 
مثاله إذا مات الرجل وترك أربعة آلاف درهم وأوصى بأن يحج عنه وكان مقدار 
الحج ألف درهم فأخذ الوصي ألفا ودفعها إلى الذي يحج عنه فسرقت في 
الطريق في قول أبي حنيفة atts‏ يؤخذ ثلث ما بقي من التركة وهو آلف درهم؛ فإن 
سرقت BE‏ يؤخذ ثلث ما بقي مرة أخرى هكذا. 

وعند أبي يوسف as‏ يؤخذ ما بقي من ثلث جميع المال وذلك ثلاثمائة 
وثلاثون MEL] MEW‏ فإن سرقت YOU‏ يؤخذ مرة أخرى. 

وني قول محمد sts‏ إذا سرقت الألف الأولى بطلت الوصية ولا يؤخذ منه 
مرة أخرى سواء بقي من الثلث الأول شيء أو لم يبق شيء. 

[ولأبي يوسف as‏ أن محل الوصية الثلث فيجب تنفيذها ما بقي محلها 
وإن لم يبق شيء]" بطلت لأنه لو لم يبطل مع هذا أدى ذلك إلى إفناء المال 
على الورثة. 

ولأبي حنيفة sts‏ أن ما هلك هلك قبل تنفيذ الوصية وحق الوارث ما يبقى 
بعد تنفيذ الوصية فما هلك يجعل كأن لم يكن. 

ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله لرجل فبعثوا به إلى الموصى له فهلك في 
الطريق أو سرقت قبل أن يصل إليه يعطى له ثلث ما بقي ويجعل الأول OLS‏ لم 
يكن» وما قال فإن فيه MeL!‏ المال على الورثة فجوابه ما قلنا أن حق الوارث ما 
يبقى بعد تنفيذ الوصية» 

ومن أوصى بثلث بألف درهم فدفعها أي فدفع الألف الورثة إلى القاضي 
فقسمها والموصى له غائب. 
DEO)‏ و (ج): BLIW‏ وثلاثة وثلاثون؛ وما أثبت من (ب) هو الأفصح. 
(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(4) في (أ): إحياء؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


٤‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 

Ba‏ أي: فقسمة القاضي جائزة بخلاف قسمة الوصي مع الورثة حال 
غيبة الموصى له فإنها باطلة على ما مر» وفائدة الجواز هي ما ذكرنا أن ما في يد 
القاضي لو هلك ثم حضر YU‏ يرجع على الورثة بشيء, ثم الفرق بين 
القاضي والوصي هو أن للقاضي ولاية على الغائب Maniy Led‏ ولهذا يملك 
بيع ما يخشى عليه OMT sgl]‏ والتلف فكانت قسمة القاضي كقسمة الموصى 
له لما أن القاضي نصب ناظرًا للمسلمين ولمن يعجز عن تنفيذ أمره في 
قسمته(*»؛ ذلك بخلاف الوصي لأنه لا ولاية له على الموصى له ولهذا لا يملك 
بيع شيء من ماله فلا تنفذ قسمته عليه إلى هذا أشار الإمام قاضي خان يباه OY‏ 

وذكر الإمام المحبوبي ats‏ أن هذا الذي ذكره من الجواب وهو جواز 
مقاسمة القاضي مع الورثة وإمساك نصيب الموصى له وهو فيما إذا كانت 
التركة مما يكال ويوزن OY‏ القسمة فيما يكال أو يوزن تمييز وليست بمبادلة 
حتى تفرد أحد الشريكين من غير قضاء ولا رضى» ويجوز لأحدهما أن يبيع 
نصيبه مرابحة على ماقام عليه من الثمن؛ فأما فيما لا يكال ولا يوزن لا 
يجوزلآن القسمة فيه مبادلة كالبيع وبيع مال الغائب لا يجوز فكذا القسمة. 

وإذا باع الوصي عبدًا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جائز؛ وإنما 
ذكر هذه المسألة للفرق بينها وبين ما إذا باع OS poll‏ أو وصيه عبده المأذون 


EO)‏ (ج): الموصى له؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

G(T)‏ (ب): ينفقه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (ج): طمس لكلمة (التوى) وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)8( التوى: هلاك المال. / ينظر: مختار الصحاح (ص/ (EV‏ معجم لغة الفقهاء (ص/ .)١59‏ 
)٥(‏ في (أ): وني قسمته؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(5) حاشية الشلبي (7”/ °( 

(۷) في (ج): الولي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية £Yo‏ 
LO yt]‏ بغير محضر من غرماء العبد فإن ذلك لا يجوز OY‏ لغريم 
العبد هناك حقًا في استبقاء العبد وبعد البيع لا يبقى فكان البيع مبطلا حق الغرماء 
فلا ينفذ بغير إجازتهم؛ وأما ههنا فليس لغريم المولى حق في استبقاء العبد إنما حقه 
في استيفاء الدين من الثمن فلم يكن البيع Sas‏ حق الغريم بل محققا له لأن حقه في 
الدراهم والدنانير لا في عين العبد وبالبيع يحصل ذلك. 

ولو تولى حي(" بنفسه أي لو باع الموصي”” المديون بنفسه حال حياته 
كان يجوز بيعه بغير محضر من الغرماء. 

وإن كان مريضًا أي إذا باعه بمشل قيمته فكذا لو باعه من قام مقامه بغير 
محضر من الغرماء يجوز؛ فقد أخذ الوصي البائع مال الغير وهو المشتري بغير 
رضاه أي بغير رضا ذلك الغير لأن رضا المشتري بأخذ الوصي الثمن إنما كان 
553 ]عند سلامة المبيع للمشتري ولم يسلم فلا يكون راضيًا عند عدم 
السلامة فيجب على الوصي رد ما أخذ لذلك. 

وقال الإمام قاضي خان ais‏ وأما ضمان الوصي OY‏ لما استحق 
العبد ظهر أنه قبض الثمن بغير حق فكان عليه رده ويرجع في تركة الميت. 

وكان أبو حنيفة alls‏ يقول لا يرجع أي لا يرجع الوصي على أحد لأنه 
Oo 05‏ بطلان الوصية باستحقاق لغلام ولم يكن عاملا* للورثة فلا يرجع 
عليهم بشيء كذا ذكره الإمام المحبوبيكنةة Y‏ 

لأن الرجوع بحكم الوصية OY‏ البيع كان لتنفيذ الوصية فكان حكمه حكم 


)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(0) في (ب): حقا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

EM)‏ (ج): الوصي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(5) في (ب): ينبيء؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

(5) في (ب): غلام؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

(5) ينظر: العناية (OA /٠١(‏ تبيين الحقائق (5/ »)١١‏ تكملة البحر الرائق (۸/ 7 017). 


٦‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 
الوصية والوصية تنفذ من الثلث. 

وجه ظاهر الرواية أنه يرجع عليه بحكم الغرور أي أن الوصي يرجع على 
الميت أي على تركته بحكم أن الميت عَرَّه بقوله أن هذا ملكي لأنه لما أمره ببيع 
عبده وبتصدق بثمنه على المساكين كان قاتلا أن هذا العبد ملكي فكان الوصي 
مغرورًا من جهته وكان ذلك الضمان Lhe‏ على الميت والدين يُقَضَى من جميع 
الدين كذا ذكره الإمام قاضي خان ناه ) 

وذكر في الذخيرة وإن هلكت التركة لا يرجع على أحد لا على الورثة 
ولا على المساكين إن كان قد تصدق على المساكين بالثمن لأن البيع" لم يقع 
إلا للميت. 

وذكر فيها Vous LAI‏ إلى المنتقى”* إذا أوصى الرجل إلى رجل وأمره(“ 
أن يبيع عبده هذا ويتصدق بثمنه على المساكين ففعل الوصي ذلك ثم 
استحق العبد من يد المشتري ورجع المشتري على الوصي بالثمن لم يرجع 
الوصي في مال الميت بشيء وإنما يرجع على المساكين الذين تصدق عليهم 
بالثمن؛ والقياس هكذا يقتضي LEON‏ تصرف الوصي يعود إلى المساكين 
فعْرْمه يجب أن يكون عليهم وهذه الرواية تخالف رواية الجامع الصغير. 

ووجه رواية الجامع الصغير أن الميت أصل في عنم هذا التصرف وهو 
الثواب والفقير تبع له. 

وقد مر في كتاب القضاء أي في آخر فصل القضاء بالمواريث من فصول كتاب 


.)008/١١( ينظر: العناية‎ )١( 

)1( ينظر: العناية /٠١(‏ 220/8» الفتاوى الهندية (5/ .)٠١١‏ 
EY)‏ (ج): المبيع؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)£( ينظر: العناية )+ (OtA/\‏ 

)0( في (ج): وامرأة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

ECD‏ (ب): القاضي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۷ 


أدب القاضي بقوله وإذا باع القاضي أو أمينه عبدًا للغرماء إلى Me oT‏ 

رجع في مال الصغير oY‏ عامل tal‏ هذا إذا باع للصغير بأمر القاضي أو بغير 
أمره؛ فإن باعه للغرماء ol‏ القاضي وقبض الثمن وهلك في يده ثم استحق 
العبد رجع المشتري على الوصي بالثمن لما ذكر أنه لم يرض بخروج الثمن عن 
ملكه إلا عند سلامة المبيع له ولم يسلم؛ ثم الوصي يرجع على الغرماء لأنه باع 
لأجلهم فكان Dele‏ لهم. 

وإن باعه بأمر الغريم لا بأمر القاضي فكذلك لأنه يحق عليه البيع عند طلب 
الغريم كما يحق عند أمر القاضي كذا ذكر الإمام قاضي خان gs‏ 

وإذا احتال الوصي أي إذا صار الوصي محتالا له في قبض الدين الذي كان 
لليتيم على آخر Ob‏ كان خيرًا لليتيم جاز؛ وهو أن يكون أملى أي وهو أن يكون 
الثاني وهو المحتال عليه أقدر على أداء الدين من المحيل الذي هو المديون 
الأول جاز قبول الحوالة للوصي”2؛ وإن كان الثاني أفلس لا يجوز؛ وإن LIS‏ 
سواء ذكر أنه لا يجوز كذا ذكره الإمام المحبوبي0. 

وذكر في الذخيرة*» وإن كان الثاني مثل الأول في الملأة فقد اختلف 
المشائخ رحمهم الله فيه وأشار في الكتاب إلى أنه لا يجوز. 

فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين البيع فإنه لو باع مال اليتيم بمثل قيمته من 
أجنبي جاز على ما ذكر بُعَيّد هذا في الكتاب؛ وههنا لو قبل الحوالة على الثاني 
الذي هو مثل الأول في الملأة لا يجوز. 

قلت الفرق هو أن البيع معاوضة من كل وجه والوصي يملك الاعتياض 


AY /9( البناية‎ POV /۷( العناية‎ »)١١ 5 /"( ينظر: الهداية‎ )١( 
.)019/17( البناية‎ »)60/8//١1١( ينظر: العناية‎ (1) 

(9) في (ج): للموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) ينظر: البناية .)67١ /١19(‏ 

.)07١ /١( ينظر: البناية‎ (0) 


۲۸ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


بمال اليتيم إذا لم يكن فيه غبن فاحش؛ فأما الحوالة فليست؟ بمعاوضة من كل 
وجه حتى تجوز الحوالة في PL‏ فيه وبرأس مال السلم"؛ ولو كانت 
مبادلة من كل وجه كان استبدالا بالمسلّم فيه وبرأس المال بالحوالة وذلك لا 
يصح؛ وإذا لم تكن مبادلة من كل وجه كانت بمنزلة الهبة بشرط العوض 
والوصي لا يملك الهبة من مال اليتيم بشرط العوض عند أبي حنيفة 
ومحمد BIG‏ 

وأما عند أبي يوسف His‏ فيملكه فيجب أن يكون هذا على ذلك أيضًا كذا 
ذكره الإمام المحبوبي5]ة )2 

ولا يجوز بيع الوصي ولا شراؤه إلا Le‏ يتغابن الناس وكذلك الأب؛ OY‏ 
الولاية تثبت بطريق النظر والنظر فيما لم يكن فيه غبن لكن اليسير من الغبن إنما 
يتحمل [لتعذر OL‏ الاحتراز عنه. 

هذا إذا باع مال الصغير من أجنبي أو اشترى له من أجنبي؛ وأما إذا اشترى 
الوصي Ee‏ من مال اليتيم لنفسه أو باع شيئًا من ماله للصغير جاز في قول أبي 
حنيفة ais‏ وإحدى الروايتين عن أبي يوسف aS‏ إذا كان لليتيم فيه منفعة 
ظاهرة. 

وتفسيره أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير أو يشتري ما 
يساوي عشرة لنفسه بخمسة عشر فصاعدًا؛ وأما إذا لم يكن فيه منفعة ظاهرة 


لليتيم لا يجوز. 


BO)‏ (ج): فتثبت؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
EY)‏ (ج): بالسلم؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
EY)‏ (ب): المسلم؛ وما أثبت (أ) و (ج) هو الصواب. 

.)٥٠١ /V\) البناية‎ ») 009 /١١( ينظر: العناية‎ )5( 

)0( ساقطة من (أ)؛ وإثباتبا من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ج): مال الصغير؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۹ 


وعلى قول محمد atts‏ وأظهر الروايات عن أبي يوسف Yas‏ يجوز على 
كل حال. 

وجنس هذه المسائل ثلاث أحدها في الأب والثانية في الوكيل والثالثة 
في الوصي . 

فأما الأب فله أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميت إذا لم يكن فيه ضرر 
للصغير بأن كان بمثل القيمة وليس للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه. 

وأما في الوصي إذا لم يكن فيه خير لليتيم لا يجوز وإذا كان خيرًا له فيجوز 
وقد ذكرنا تفسير الخيرية هذا إذا كان الوصي وصي SOW‏ وإن كان الوصي 
وصي القاضي فلا يجوز بيعه عن نفسه في الأحوال كلها لأنه وكيل والوكيل 
بالبيع لو باع من نفسه لا يجوز بالإجماء؛ ثم الفرق بين الأب والوصي فإن 
الأب لو باع مال الصغير من نفسه بمثل القيمة أو بغبن يسير يجوز بخلاف 
الوصي على ما ذكرنا لأن الأب وافر الشفقة في حق ولده فلا يقصر في أموره 
ظاهرًا؛ هذا كله فيما إذا كان مال الصغير وهو منقول. 

وأما إذا باع الوصي ضيعة أو عقارًا للصغير من أجنبي بمثل القيمة يجوز؛ 
هذا جواب السلف؛ أما جواب المتأخرين أنه إنما يجوز بأحد شروط ثلاثة؛ إما 
بأن يرغب المشتري فيها بضعف قيمتها أو للصغير حاجة إلى ثمنها أو OL‏ يكون 
على الميت دين لا وفاء له إلا مها قال الصدر الشهيد(2 وبه nay‏ 

وأما الأب إذا باع ضيعة أو عقارًا لابنه الصغير بمثل القيمة؛ فإن كان الأب 
محمودًا عند الناس أومستورًا يجوز حتى لو كبر الابن لم يكن له أن ينقض 
Foal‏ 


وإن كان فاسقا لا يجوز حتى لو كبر الابن كان له أن ينقضه؛ قال الصدر 


SVT سبق ص‎ )١( 
(ME ينظر: الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء (ص:‎ (1) 


عع الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


الشهيد ais‏ [هو المختار](١2‏ كذا ذكر في أدب القاضي للصدر الشهيد في باب ما 
لا يجوز فعل الوصي' والذخيرة" والجامع الصغير للإمام المحبوبي لأنه 
لا نظير في الغبن الفاحش بخلاف اليسير. 

وأصح ما قيل في الفرق بين الغبن الفاحش واليسير أن ما يدخل تحت 
تقويم المقومين فهو غبن يسير وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فهو غبن 
فاحش. 

E Ae SES والصبى المأذون2) والعبد"‎ 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(TAT /۳( ينظر: شرح أدب القاضي‎ (Y) 

)1( ينظر: الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء (ص: .)71٠‏ 

(5) ينظر: الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء (ص: (MEH‏ 

)9( في (ب) و (ج): لا نظر؛ وما أثبت من I)‏ هو الصواب. 

(5) قال القدروري: قال أصحابنا: يجوز للولي أن يأذن للصبي في البيع فإذا باع بإذنه وهو يعقل 
البيع والشراء جاز. 
/ ينظر: مختصر القدوري-كتاب المأذون CVV)‏ كنز الدقائق-كتاب المأذون .)٠١١(‏ 
وقال الشافعي: لا يجوز بيعه. / ينظر: المهذب مع المجموع -كتاب البيوع (9/ -١٠١١-٠١١‏ 
»؛» المقدمات الممهدات-كتاب المأذون له في التجارة (7557/5). 

(0) في (ب): والبيع؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(A)‏ قال القدوري: قال أصحابنا: إذا أذن لعبده في نوع من التجارة جاز أن يتصرف في جميع 
الأنواع. / ينظر: بدائع الصنائع (۷/ (VAY‏ تبيين الحقائق (0/ 5 .)7١‏ 
-وليس للإمام مالك في المسألة قول» ومذهب ابن القاسم يوافق الأحناف. / ينظر: المدونة 
.)۲٤۹ /٥(‏ 
-وقال الشافعى: لا يجوز أن يتصرف إلا فيما أذن cad‏ قال في المهذب: لا يتجر إلا فيما أذن به؛ 
OY‏ تضرف بالإذن فلا يك الما OL ad foto‏ أذ لهف التجارة لم يمك BLEW‏ ومن 
أصحابنا من قال يملك إجارة ما يشتريه للتجارة OY‏ من فوائد المال فملك العقد عليها 
كالصوف واللبن والمذهب الأول. 
وقد وافق الشافعى زفرٌ من الأحناف والحنابلة أيضًا. 
بطر الت :700 6 مشت الماع 0 048 اليوط )0/0( النضبي 


النهاية شرح الهداية هد 


ater ot 


[والمكاتب] يجوز بيعهم وشراؤهم بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة AS‏ 

وعندهما لا يجوز إلا بما يتغابن الناس فيه. 

من المشائخ من قال هذه المسألة بناء على مسألة الوكيل بالبيع المطلق أو 
المضارب وشريك العنان والمفاوض حيث يملكون البيع بما عز وهان عند أبي 
حنيفة tag‏ وعندهما لا يملكون إلا Le‏ يتغابن الناس فيه فهذا مثله. 

ومنهم من تكلم في المسألة ابتداءً لأنهم يتصرفون" بحكم المالكية أي 
يتصرفون بأهليتهم لا بأمر المولى لأن الإذن فك الحجر ولأنه أذن لهم في 
التجارة والتاجر؛؟» يحتاج إلى المساهلة ويحتمل الغبن في بعض التصرفات 
لاستجلاب قلوب المجاهرين فكان ذلك من توابع التجارة بخلاف الهبة 
وبخلاف OY‏ والوصي لأنهما يتصرفان بشرط الأصلح والأحسن. 

وقال الفقيه أبو الليث His‏ جنس هذه المسألة عند أبي حنيفة ths‏ على 
ثلاثة أوجه؛ في وجه لا يجوز البيع والشراء إلا بغبن يسير وهو البيع والشراء من 
الأب والجد والوصي والقاضي إذا باع مال اليتيم أو مال بيت المال. 

وني وجه يجوز البيع والشراء بغبن فاحش أو يسير وهو الشراء والبيع من 
المأذون والمكاتب. 

وفي وجه يجوز البيع بغبن يسير وفاحش ولا يجوز الشراء إلا بغبن يسير 
وهو البيع والشراء من الوكيل والمضارب والشريك فلكل واحد من هؤلاء أن 
يبيع بغبن فاحش ولا يشتري إلا بغبن يسير ثم قال وبه نأخذ؛ وعندهما لا 


لابن قدامة )0/ (AE‏ 
)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) في (ج): والصبي والمأذون والمكاتب؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۳) في (ج): لا يتصرفون؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
() في (أ): والتأخر؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
)0( ينظر: البناية )¥\/ .)07١‏ 


۲ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
يملكونه لأن التصرف الفاحش منه تبرع كالهبة حتى لو حصل من المريض يعتبر 
من الثلث Lewy‏ لايملكان"' الهبة كذا ذكره الإمام قاضي خان 
والمحبوبي ناه ©. 

وقوله /١١١71‏ أ] ولو Gs‏ جملة إلى Po ST‏ بیان وجه الاحتياط بدليل ما 
ذكره الإمام قاضي خان في الجامع الصغير بعد ما ذكر لفظ الاحتياط وقال GY‏ 
لو كتب GUS‏ واحدًا وجمع بين الوصية والشراء ويشهد من الشهود من 
O Jory‏ الشهادة على الوصية فعند أداء الشهادة عندي يشهد بجميع ذلك 
فيكون شاهد زور فكان الاحتياط أن يكتب كتاب الوصية على حدة و[كتاب 
الشراء على حدة]2)؛ يكتب في ول البياض صك الوصية ويشهد على ذلك ثم 
يكتب في آخره صك الشراء منه ويشهد وكذلك في الوكيل. 

ولا يكتب من فلان وصي فلان لما بينا وهو قوله OF‏ ذلك أحوط إلى 


لآنه لو كتب اشترى من فلان وصي فلان جاز أن يتحمل هذا الشاهد تلك 
الشهادة وهو الشاهد الذي حضر شراءه ولم يحضر وصايته؛ ومع ذلك لو شهد 
بقوله وصي فلان كانت شهادته شهادة الزور في حق الوصاية فكان الأحوط ما 
ذكرنا من رواية الجامع الصغير لقاضي خان AS‏ 


(۱) في (ب): وهما يملكان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ينظر: البناية )¥\/ (ov‏ 

)1( ينظر: البناية NY)‏ 55). 

(5) ولو Ms CH‏ سى alg Lal CG‏ في آخره مِنْ غَيْرِ BS Fae radi‏ حَمْلَالَهُ 
Je‏ الْكَذْب. ينظر: الهداية )08/8( العناية ٠(‏ 04/1 البناية KChAWALD)‏ 

sch pall زنع هو‎ 9 Coe) مق‎ cel Lag Scone ol pe 1) dO) 

(7) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. وبه يزيد المعنى NL SE‏ 

0 (وَإِذَا CS‏ كِنَابَ الشَّرَاءِ عَلَى ls CS fog‏ الْوَصِيّة عَلَى the‏ وَكَِابَ الشُرَاءِ عَلَى حِدَةِ) 
SY‏ ذّلِكَ 2521 ينظر: الهداية (4/ (OEY‏ العناية /٠١(‏ ۹١٥)ء‏ البناية (۱۳/ COVY‏ 


النهاية شرح الهداية 4 


وبيع الوصي le‏ الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا في العقار وإنما 
استثنى العقار في حق البيع على الكبير لما أن الوصي يملك بيع العقار على 
الصغير في جواب السلف مطلقا. 

وني جواب المتأخرين مقيدًا بأحد الأمور الثلاثة على ما ذكره في الذخيرة 
فقال والأصل فيه أن الوصي إذا باع التركة فهذا على ثلاثة أوجه إما أن يكون 
الورثة صغارًا كلهم أو كبارًا [أو صغارًا وكبارًا]"2؛ فإن كانت الورثة صغارًا 
كلهم فإن الوصي يبيع كل شيء من تركة الميت Es‏ كان أو عروضًا أو عقارًا 
سواء كانوا حضورًا أو غيبًا وسواء كان على الميت دين أو لم يكن إنما يبيع 
بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس في مثله. 

قال شمس الأئمة الحلواني is‏ هذا الذي ذكره بأن الوصي يبيع عقار 
الميت ذلك جواب MALS‏ فأما المتأخرون قالوا إنما يجوز للوصي بيع 
عقار الصغير إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا من ثمن العقار أو يكون 
للصغير حاجة إلى ثمن العقار أو يرغب المشتري في شرائه بضعف القيمة؛ وإن 
كانت الورثة OLS‏ كلهم فهو على وجهين الأول أن يكونوا حضورًا فإن لم يكن 
على الميت دين لا يملك التصرف في التركة أصلًا ولكن يتقاضى ديون الميت 
ويقبض حقوقه ويدفع إلى الورثة؛ وإن كان على الميت دين OL‏ كان الدين 
محيطًا بالتركة أجمعوا على أنه يبيع كل التركة [بقدر الدين]2©. 


GO)‏ (أ): tye‏ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده. 
(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) ني (ب): المسألة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) به زيادة معنى. 

(5) في (آ): إلا إذا كان؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ج): الورثة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى لسياق ما قبله. 
)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


<٤‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


وأما فيما زاد على tl‏ اختلفوا فيه؛ قال أبو حنيفة ككلثه يبيع وقال أبو 
يوسف ومحمد BRS‏ لا يبيع. 

وإذالم يكن على الميت دين ولكن الميت أوصى بوصايا OL‏ كانت 
الوصية في الثلث أو فيما دون الثلث أنفذها2)؛ وإن كانت أكثر من ذلك أنفذ 
بمقدار الثلث وما بقي فهو للورثة فلو أراد أن يبيع شيتًا من التركة لتنفيذ الوصية 
أجمعوا" أنه يبيع بقدر الوصية وأما فيما زاد اختلفوا على الوجه الذي اختلفوا 
في قضاء الدين وهذا إذا لم يقض الورثة الدين ولم ينفذوا الوصية من خالص 
ملكهم؛ فأما إذا قضوا ونفذوا لم يبق للوصي ولاية بيع التركة أصلا. 

والوجه الثاني إذا كانوا أغنياء فإن لم يكن في التركة دين ولا وصية فإنه يبيع 
المنقولات لأن بيع المنقولات من جملة الحفظ؛ ولا يبيع العقار لأنه لو باعه 
باعه لأجل الحفظ وبيع العقار ليس من الحفظ. 

ولو خيف هلاك rly‏ العقار هل يملك بيعه اختلف المشائخ فيه؛ قال 
بعضهم يملك استدلالا بالمنقول؛ وقال بعضهم لا يملك وهو الأصح لأن الدار 
لا OEM‏ غالبًا فيبنى الحكم عليه لا على النادر. 

فإن كانت التركة مشغولة بالدين وإن كان الدين مستغرقا فله أن يبيع العقار 
والمنقول جميعًا لآنه لا يمكنه قضاء الدين إلا بالبيع فصار مأمورًا بالبيع من 
جهة الموصي؛ وإن كان الدين غير مستغرق يبيع بقدر الدين من العقار 
والمتقول: 

وهل يبيع الزيادة؛ إن كان منقولًا فله البيع وإن كان عقارًا فكذلك عند 


)١(‏ في (ج): الثلث؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى لسياق ما قبله. 
OEM‏ و (ج): أبعدها؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده. 
(۳) في (ب): انفذوا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى. 

(5) في (ج): بيع؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( في (ب): لا يملكه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية 0 

وعندهما لا يبيع وإن كانت الورثة بعضهم كبارًا وبعضهم صغارًا فهو على 
وجهين أيضًا الأول أن يكون الكبار غيبًا فإن كانت التركة خالية عن الدين وعن 
الوصية فللوصي بيع المنقول بالإجماع وله بيع حصة الصغار من العقار. 

وهل يبيع حصة الكبار؛ فعلى الخلاف الذي مرء وإن كانت التركة 
مشغولة بالدين أو الوصية إن كان الدين مستغرقا يبيع العقار والمنقول جميعًا؛ 
وإن كان غير مستغرق فإنه يبيع بقدر الدين من العقار والمنقول بالإجماع. 

وهل يبيع الزيادة على ذلك؛ فالمسألة على الخلاف؛ وإن كان الكبار 
حضورًا فإن كانت التركة خالية عن الدين فإنه يبيع حصة الصغار من العقار 
بالإجماع. 

وهل يبيع حصة الكبار؛ فالمسألة على الخلاف وإن كانت التركة مشغولة 
بالدين فإن كان الدين مستغرقًا فإنه يبيع الكل وإن كان الدين غير مستغرق يبيع 
بقدر الدين. 

وهل يبيع الزيادة؛ فالمسألة على الخلاف فالأصل عندهما أن الولاية تتقدر 
بقدر سببها وسبب الولاية للوصي عجز الوارث عن التصرف وعن الحفظ 
بنفسه [والصغير عاجز عن التصرف والحفظ Lain‏ والكبير إذا كان حاضرًا 
Mobb‏ على التصرف والحفظ بنفسه فلا حاجة إلى إثبات الولاية للوصي؛ وإذا 
كان غاتبًا فهو قادر على التصرف من حيث هو عاجز عن الحفظ من حيث هو 
وبيع المنقول من جملة الحفظ لأنه يخشى عليه التوى والتلف فيثبت له ولاية 
بيع منقول MOS‏ من حيث أنه حفظ . 


GO)‏ (أ): ومثل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
)1( ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من (I)‏ هو الصواب. 


۳٦‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 

أما العقار فمحصنة بنفسها فلم يكن بيعها من جملة الحفظ وإنما يكون 
بيعها من حيث التصرف وليس للوصي ولاية التصرف في مال الكبير وإن كان 
غائبًا؛ والأصل عند أبي حنيفة tld‏ أنه متى يثبت للوصي ولاية بيع بعض التركة 
يملك بيع نصيب الكبير الغائب إلى آخره [كذا OTS po Ug‏ 

وذكر في المبسوط بعد ماذكر هذا الاختلاف فقال وأبو حنيفة ياه 
استحسن فقال لما ثبت له الولاية في بيع البعض ثبت في الكل لأن الولاية بسبب 
الوصاية [وهي لا تحتمل Les peel‏ وهذا لأن في بيع البعض إضرارً(؛) 
بالصغير والكبير جميعًا لآنه يتعيب به نصيب الكبير والأشقاص لا يشترى [بما 
يشترى OL‏ به الحمل فكان في بيع الكل توفير المنفعة عليهم وللوصي ولاية في 
نصيب الكبير فيما يرجع إلى توفير الشفقة عليه. 

ألا ترى أنه يملك الحفظ وبيع المنقولات حال غيبته لما فيه من المنفعة له. 

قوله وصي الأخ في الصغير والكبير الغائب بمنزلة وصي الأب في الكبير 
الغائب وكذا وصي الأم والعم. 

وهذا الجواب في تركة هؤلاء أي في تركة الآم والأخ والعم وإنما قيد بقوله 
وهذا الجواب في تركة هؤلاء لأن وصي الأم MEM]‏ تركة الأب للصغير 
ليس كوصي MS‏ لأنه ذكر في الذخيرة بعدما ذكرنا منها في تصرف وصي 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ينظر: الفتاوى الهندية (5/ 5 .)١5‏ 

)1( ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) في (أ): احترارًا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)1( ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من (أ) هو الصواب. 
(۷) في (ب) و (ج): الأم؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۷ 


الأب فقال هذا هو الكلام في وصي الأب. 

أما وصي الأم فنقول وصي الأم لا يملك على الصغير بيع ما ورثه الصغير 
عن الأب العقار والمنقول ني ذلك سواء؛ OV‏ وصي الأم قائم مقام الأم والأم 
حال حياتها لا تملك بيع ما ورثه الصغير من العقار فالمنقول المشغول بالدين 
والخالي عن الدين سواء؛ وما كان مورونًا للصغير من جهة pM‏ إن كان USE‏ 
عن الدين والوصية يبيع المنقول ولا يبيع العقار لأنه لا ولاية للوصي على 
الصغير وإنما له حفظ التركة على الميت لتوهم أن يظهر على الميت دين؛ فبيع 
المنقول من جملة(١2‏ الحفظ وأما بيع العقار فليس من جملة الحفظ؛ وإن كانت 
التركة مشغولة بالدين وبالوصية إن كان الدين مستغرقًا فله أن يبيع الكل ودخل 
بيع(" العقار تحت ولايته OV‏ بيع العقار طريق قضاء الدين وقضاء الدين دخل 
تحت ولايته؛ وإن لم يكن الدين مستغرقا يبيع بقدر الدين. 

وهل يبيع الزيادة على قدر الدين؛ فعلى الاختلاف الذي ذكرنا. 

وكل جواب عرفته في وصي الأم فهو الجواب في وصي EY‏ والعم لأنه 
كما لا ولاية للأم على الصغير في المال فكذا لا ولاية للأخ والعم على الصغير 
في المال أيضًا. 

وذكر في أدب القاضي للصدر الشهيد في باب ما يجوز من فعل الوصي وأما 
وصي الأم ووصي الأخ Ob‏ ماتت المرأة وتركت HI‏ صغيرًا فأوصت إلى رجل 
أو مات الرجل 35 EIS‏ صغيرًا وأوصى إلى رجل فلهذا الوصي”" أن يبيع ما 
ترك من العروض وليس له أن يبيع ما ترك من العقار ON‏ لهذا الوصي ولاية 
الحفظ دون التصرف؛ وبيع العروض من جملة الحفظ لأنه يخشى عليه التوى 


)١(‏ في (ب): جهة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(0) في (ب): مع؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) في (ج): فلهذا الذي أوصى؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(5) في (ج): الموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 


۳۸ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
والتلف؛ وأما بيع العقار [5١١١/أ]‏ فليس من جملة الحفظ لماذكرنا أنه 
محصن بنفسه؛ غير أنه تقدم عليه وصي الأب في التصرف لما بينا OL ga]‏ قوله 
ولنا أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إلى آخره. 
والله أعلم بالصواب. 
O Xe‏ 


)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
ol; (Y)‏ بالإيضاء تتفل SIGN,‏ إلنه فَكَانَتْ ASN‏ قَائِمَةَ fins‏ َبْقَدَمُ BAG se‏ نفسه. 
ينظر: الهداية )£/ 08( العناية )4 COVD /V‏ البناية (۱۳/ الام 0377). 


النهاية شرح الهداية ۹ 


فصل في الشهادة 

لمالم تكن الشهادة في الوصية أمرًا مختصًا بالوصية أخر ذكرها لعدم 
عراقتها فيها؛ وههنا خمس مسائل الغريمان لهما على الميت دين والغريمان 
للميت عليهما دين والموصى [لهما والموصى OL‏ إليهما والوارثان. 

قوله Lag‏ متهمان والشهادة ترد بالتهمة ويقول شريح als‏ لا أجيز شهادة 

إلا أن يدعيه المشهود(" له أي حينئذ تجوز الشهادة استحسانًا. 

قوله وهذا استحسان إشارة إلى حكم المستثنى”؟ وهو جواز الشهادة عند 
الدعوى. 

وهو في القياس كالأول أي حكم المستثنى الذي هو ادعاء المشهود له 
الوصاية كحكم المستثنى منه الذي هو إنكار المشهود له الوصاية أي أن الشهادة 
باطلة في الصورتين أعنى صورة إنكار get all‏ > له الوصاية وصورة دعوى 
المشهووالةالوساية. 

وفي الاستحسان(2 تجوز الشهادة في صورة الدعوى ولا تجوز في صورة 
الإنكار ولكن إذا أنكر المشهود له الوصاية قال في المبسوط أدخلت معهما 
آخر؛ لآن في ضمن شهادتهما إقرارًا منهما بوصي آخر معهما للميت وإقرارهما 
حجة عليهما فلا يتمكنان من التصرف بعد ذلك بمنزلة ما لو مات أحد الأوصياء 
الثلاثة؛ وكذا لو صدقهما وقال لا أقبل الوصية كان له ذلك OY‏ لم يسبق منه 
)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(0) في (ج): الشهود؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
EM)‏ (ج): إشارة إلى ما they‏ وما أثبت من (أ) و (ب) به زيادة معنى. 
)٤(‏ في (ب): وهو القياس كالأول؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (ج): الشهود؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(CV‏ ينظر: المبسوط (۲۸/ .)6١‏ 


ع الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


القبول ولكن يتعذر على الوصيين التصرف بدون رأي الثالث فيّدخل القاضي 
مغهما رصا UE‏ وجه الانعتضنان أن للقاضى ولاية نص الوص اغذاء إلى 


فإن قبل إذا كان للميت وصيان فالقاضي لا يحتاج إلى أن ينصب عن 
الميت وصيًا آخر؛ فإن لم يكن له ذلك من غير شهادة فكذلك عند أداء الشهادة 
إذا تمكنت التهمة ded‏ 
شهدا بذلك كان من زعمهما أنه لا تدبير لنا في هذا المال إلا بالثالث؛ فأشبه من هذا 
الوجه ما لم يكن ثمة وصي وهناك تقبل الشهادة فكذلك ههنا كذا ذكره الإمام 
المحبوبي Gals‏ باب القضاء بالشهادة من قضاء الجامع الصغير0©. 
فإن قلت ما الفرق بين هذا أعنى قبول الشهادة على وجه الاستحسان في أن 
الرجلين إذا شهدا أن أباهما أوصى إلى هذا" وبينما لو شهدا أن أباهما وكل هذا 
Jo I‏ © بقبض ديونه بالكوفة لا تقبل سواء ede‏ الوكيل ذلك أو يجحد. 
Les] C8‏ قلت اوها YLu Sep Lag pe Le td ble I Gb‏ 
القاضى أن يجعل هذا الرّجل ley‏ وهو راغب فيها أجاءهما إلى ذلك؛ بخلاف 
الوكالة فإنهما لو سألا القاضي أن يوكل هذا الرجل عن أبيهما لم يفعل لأنه ليس 
للقاضي”" 9 BEY‏ مال أبيهما كذا في المبسوط0©. 
(1) وَجَْهُ الاسْتِحْسَانٍ أن og 5703 Teel ge ASE, oli‏ بِرِضَاهُ بِدُونٍ 
LES Ks‏ بِشَهَادَتِهِمَا موه التَعْيين AS‏ 
)1( ينظر: العناية (ONY /1١(‏ 
(9) في (ج): هذين؛ وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب. 
(5) في (ب): وكل الرجلين؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) في (ب) و (ج): فيه؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 
() في (ب): OY‏ للقاضي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى. 
(۷) ينظر: المبسوط (۲۸/ HAN‏ 


النهاية شرح الهداية )££ 


وقوله وكذلك الابنان معطوف على المستثنى منه وهو قوله فالشهادة باطلة 
وله Ol‏ 4 يثبت لهما ولاية الحفظ إلى آخره؛ وذكره في المبسوط7(». 

وأما يما ليس SERO eee‏ 
CC ee‏ 
الأجنبى لا بطريق SOY‏ هو كأجنبى آخر. 

وقوله وهذا قول أبى حنيفة ومحمد ais‏ فالإشارة بقوله وهذا راجعة إلى ما 
ذكرنا من جواز شهادتهما في [الدين وعدم جواز شهادتهما OLE‏ الوصية. 

وقال أبو يوسف ais‏ لا تقبل في الدين أيضًا كما لا تقبل في الوصية بألف؛ 
ثم إنما قيد عدم جواز شهادة كل فريق للآخر في الوصية بالألف المرسلة احترارًا 
عما لو شهد كل فريق للآخر في الوصية بعين على حدة فإن هناك تقبل شهادة كل 
فريق للآخر وهو ما ذكر بعد هذا في الكتاب بقوله ولو شهدا أنه أوصى لهذين 
الرجلين بجاريته وشهد المشهود لهما أن الميت أوصى للشاهدين بعبده جازت 
الشهادة بالاتفاق. 

قوله وأبو حنيفة dls‏ فيما ذكر الخصاف”" مع أبي يوسف أي لا تجوز 


JE SENG Be EET )1(‏ عند عة لوَارثِ SI GEES‏ 
شَهَادتِها في BAIS‏ لاقطاع ay‏ وَصيَ ple aU CY Se Ni‏ فو في تر َه لا 
في عَيْرِهًا. ينظر: الهداية (4/ (OEE‏ العناية ( ۰ ) (OVO /۱۳( ELS‏ 

(۲) ينظر: المبسوط (۲۸/ ۸۲)» العناية /١١(‏ 117 0). البناية OVO /١19(‏ 

)1( ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من (أ) هو الصواب. 

)£( ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من I)‏ هو الصواب. 

)0( هو: أحمد بن عمرو أبو بكر الخصاف» أحمد بن عمرو -وقيل: عمر- بن مهير» وقيل: 
مهران- أبو بكر الخصافء الشيباني. كان فاضلا فارضا حاسبا عارفا بالفقه» وصنف: كتاب 
"fol"‏ وكتاب "الوصايا"» وكتاب "الشروط" كبير وصغير» وكتاب "الرضاع". وكتاب 
"المحاض والسجلات". وكتاب "أدب القاضي"» وكتاب "النفقات على الأقارب"» وكتاب 


££Y‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


شهادة كل فريق من الشاهدين في حق الآخر لا في حق الدين ولا في حق الوصية 
بألف درهم. 

وقوله وعن أبي يوسف HS‏ مثل قول محمد aid‏ أي تجوز شهادة كل فريق 
من الشاهدين في حق الآخر في حق الدين ولا تجوز في حق الوصية بألف درهم؛ 
وإنما خص قول محمد athe‏ ههنا مع أنه ذكر قبل هذا في هذا الحكم قول أبي 
حنيفة ومحمد athe‏ ليقرر قول محمد يكل في ذلك واضطراب قول أبي 

وذكر الإمام المحبوبي BS‏ بعد ذكر هذه الروايات بقوله وصار عن أبي 
حنيفة كاه روايتان وعن أبي يوسف ats‏ كذلك وعن محمد BS‏ رواية واحدة. 

وجنس هذه المسائل على أربعة أوجه في الوجه الأول تقبل الشهادة 
بالإجماع وهو أن يشهد الرجلان بوصية عين لرجلين كالعبد وشهد الموصى 
لهما لهذين الشاهدين بوصية عين أخرى كالجارية لأنه لا شركة للشهود فيه فلا 
تتمكن التهمة: 

وني الوجه الثاني لا تقبل بالإجماع وهو أن يشهد الرجلان بالوصية بجزء 
شائع كالوصية بثلث ماله وشهد المشهود Log)‏ للشاهدين بمثل ذلك لأنهما 
أوجبا شركة لأنفسهما فيما شهدا به(" للآخرين؛ وكذا لو شهد الرجلان لاثنين 
بالوصية بالف مرسلة وشهد المشهود لها للشاهدين بالف the yo‏ أيضنا: 

وني الوجه الثالث لا تقبل أيضًا وهو أن يشهد الرجلان أن الميت أوصى 


"إقرار الورثة بعضهم لبعض". وكتاب "أحكام الوقف"» وكتاب "النفقات"» وكتاب "العصير 
وأحكامه"» وكتاب "ذرع الكعبة والمسجد الحرام والقبر المقدس"» وكتاب "الخراج"» 
وكتاب "المناسك". مات ببغداد سنة إحدى وستين ومائتين. / ينظر: تاج التراجم (ص: BV‏ 
CAA‏ الأعلام للزركلي (VAG /١(‏ 

)١(‏ في (أ): الشهود؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(0) في (ب): أنه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۳ 
لهذين الرجلين بعين [كالعبد] وشهد المشهود Lag)‏ أن الميت أوصى 
للشاهدين الأولين كلف OV tle‏ الشهادة OAS‏ للشركة. 

وفي الوجه الراب بع اختلفوا فيه وهو الشهادة بالدين وهو الذي نحن فيه؛ وجه 
القبول أن الدين يجب في الذمة والذمة قابلة لحقوق * شتى ولا شركة؛ وعدم 
القبول باعتبار doe‏ الشركة وهذا OY‏ كل فريق إنما يشهد للفريق الآخر بالدين 
في ذمّة الميّت ولو شهدا بذلك في حياته كانت الشهادة مقبولة فكذا إذا شهدا بعد 
موته؛ وهذا OY‏ الدين بالموت لا يتحول من الذمة إلى التركة. 

ألا ترى أن التركة لو هلكت لا يسقط شيء من الدين وأن للوارث أن 
يستخلص التركة لنفسه بقضاء الدين" من محل آخر فلا تتمكن الشركة بينهم 
هنا بخلاف الوصية بالثلث فإن حق الموصى له يثبت في عين التركة حتى لايبقى 
بعد مكدر E ES‏ في 
الموصى له من محل آخر لم يكن ذلك؛ ولهذا لو قبض أحد الفريقين شيئًا كان 
للآخر حق المشاركة فكان كل فريق Ete‏ لنفسه حق المشاركة Lad‏ شهد فكانت 
الشركة بينهم ثابتة في التركة فلا تصح شهادتهما فيما تثبت فيه الشركة Log)‏ ولا 
كذلك الدين. 

وجه الرد أن الدين بالموت يتعلق بالتركة ولهذا لا يثبت؟ الملك للوارث 
ولا ينفذ تصرفه فيه إذا كان الدين محيطًا tly‏ فشهادة كل فريق تلاقي محلا 
مشتركا فصار نظير مسألة الوصية بالثلث هذا كله من المبسوط وشروح 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) في (ج): مشبهة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۳) في (ج): القاضي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
() في (ج): ولهذا يثبت؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)0( ينظر: المبسوط (۲۸/ ۸۲). 


٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


الجامع ال 

وذكر في أدب القاضي [للصدر الشهيد]" في باب شهادة الغرماء 
بعضهم لبعض قال ولو أن رجلا مات وترك ورثة وترك VE‏ وشهد رجلان 
J‏ جليع على الت بندزن الت فر aged‏ المشهوه لهما للفاعدين على 
الميت بدين آلف درهم فالشهادة باطلة هكذا ذكر هنا؛ وذكر في الجامع الصغير 
والجامع الكبير أن الشهادة جائز VODs‏ 

وروى صاحب الكتاب رواية ثالثة عن الحسن بن زياد وعن”" أبي 
حنيفة og] ais‏ إن جاءوا جميعًا وشهدوا فالشهادة باطلة؛ وإن شهد اثنان لاثنين 
تقبل شهادتهما ثم ادعى الشاهدان بعد ذلك على الميت بألف درهم فشهد لهما 
الغريمان الأولان فشهادتهما جائزة فصار في المسألة ثلاث روايات. 

وذكر وجه ما ذكر في أدب القاضي وهو وجه عدم قبول الشهادة؛ [ووجهما 
ذكر في الجامعين وهو وجه قبول الشهادة]“ كما ذكرنا وزاد فيه Kb‏ وقال وجه 
رواية الجامعين أن الشهادة إنما Mest‏ على الميت بالدين والدين يثبت في ذمّة 
الميت ثم يتحول إلى التركة لا يجوز ts ON BIO‏ ا ا 


GO)‏ (ج): والجامع الصغير؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(Y)‏ ينظر: المبسوط (۲۸/ AY‏ 
(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
GCE)‏ (ب): تقبل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( ينظر: العناية ١7 /١١(‏ 6)» البناية (۱۳/ 26760 075). 
)1( ينظر: العناية »)6١7 /١١(‏ البناية (۱۳/ OVO‏ 075). 
(۷) في (ج): عن؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(A)‏ ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(9) في (أ): فاتت؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
GO)‏ (ج) و (ب): لا يتحول؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 
GON)‏ (ب): الغرام؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
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PE IS Ob‏ لو أراد أن يقضي الدين من ماله ويستخلص التركة لنفسه له ذلك 
فيصير meld‏ شهدوا عليه(" في حياته. 
ووجه رواية الحسن أنهم إذا جاءوا OLS Lae‏ ذلك بمعنى المعاوضة 
فتتفاحش التهم. 
والله أعلم بالصواب. 
O Te‏ 


EO)‏ (ب): الميت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) في (أ): عليهم؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ££4 


لما فرغ من بيان أحكام من له آلة واحدة في المبال من آلتي الرجال والنساء 
شرع في بيان أحكام مَن له آلتان فيه واختلاف /١١١5[‏ أ] الأقوال؛ وقدم ذكر 
الأول لما أن الواحد قبل الاثنين أو لأن الأول هو الأعم الأغلب وهذا 
كالنادر فيه. 

اعلم أن الله تعالى GLE‏ بني آدم ذكورًا وإنانًا كما قال الله تعالى: #ويَتَ هما 
رجالا كثيرا ونس MS‏ وقال Cae Ses‏ لمن ENTE A LEG ENTE‏ 04 ثم 
بين حكم الذكور وحكم الإناث في كتابه ولم بین حكم شخص هو ذكر وأنثى؛ 
فعرفنا بذلك أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد وكيف يجتمعان وبينهما 
مغايرة على سبيل المضادة؛ وجعل علامة التمييز عند الولادة GIS UV‏ 
قرائ OL gence‏ 

فمن محاسن أحكام الخنثى هي ترك GO LBM‏ البيان وإن ندر وجوده 
في الأزمان. 

ومنها العدل والإنصاف وذكر ما يليق بحاله من مسائل الوفاق والخلاف 
من غير الأعنذاء والأعساف: 

ومنها النظر له فيما يضر وينفع ويخفض أمره ويرفع كابتياع الإمام أمة 
ختانة بمال بيت المال عند العسرة وضيق الأحوال؛ والأمر بأخذ القناع A]‏ 
LB DLAI‏ سترا وبرّا وغيره من الأحكام وهلم جرًا. 


.١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: 59. 

)1( ينظر: المبسوط (۳۰/ CAV‏ 

SCE)‏ (أ) و (ب): الإهمال؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب. 
)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
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Oe sseall وش‎ pS 9 يدل على لين‎ tot AS BAI في‎ S35 
LSS! الذي له م( للرجال والنساء" والجمع‎ hes Ny في كلامه‎ eos و‎ 


(١)المخنث‏ بفتح النون: هو الذي يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والحركة ونحو ذلك» وهو 
ضربان. 
أحدهما: من GLE‏ كذلك» فهذا لا إثم عليه. 
والثاني: من لم يكن كذلك dale‏ بل يتشبه بالنساء في > gel‏ وكلامهن. / ينظر: ابن عابدين 
¥/ 4ك 185. 
فهذا هو الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بلعنه. فالمخنث لا خفاء في ذكوريته بخلاف 
الخنثى. 

(۲) في (ب): والخنثى ماله؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) عرف علماء اللغة الخنثى Ley‏ يشبه التعريف الاصطلاحي وهو: من له ما للرجال والنساء 
جميعًا أو خلق له فرج الرجل وفرج المرأة وأنه هو من ليس بذكر ولا أنثى. / ينظر: لسان 
العرب )20/1 C1‏ القاموس المحيط .)5١57/١(‏ 
واصطلاحًا: -١‏ تعريف الحنفية: عرف الكاساني الخنثى atl‏ من له آلة الرجال والنساء؛ 
والشخص الواحد لا يكون ذكرا وأنثى حقيقة؛ فإما أن يكون ذكرًا وإما أن يكون أنثى. 
وعند الزيلعي: هو من له فرج وذكر ويلحق به من عرى عن الآلتين جميعًا. 
/ ينظر: بدائع الصنائع CEVA)‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق/ الزيلعي (5/ AVVO‏ 
۲- تعريف المالكية: عرف الخرشي الختثى بأنه: من له آلة المرأة وآلة الرجل؛ وقيل يوجد منه 
نوع ليس له واحدة منهما وله مكان يبول منه؛ ولا يتصور أن يكون أبّا ولا أما ولا جدا ولا 
زوجا ولا زوجة؛ Ya‏ يجوز مناكحته ما دام مشکلا. 
/ ينظر: شرح مختصر خليل (۸/ ۲۲۷). 
¥- تعريف الشافعية: عرف الشافعية الخنثى بأنه: من له آلتا الرجل والمرأة؛ وقد يكون له LBS‏ 
الطائر؛ ومادام مشكلا استحال كونه أبّا أو جدا أو أما أو زوجا أو زوجة. / ينظر: تحفة 
المحتاج (577/5). 

4 - تعريف الحنابلة: عرف الحنابلة الختثى بأنه: الذي له ذكر وفرج امرأة أو ثقب في مكان 
الفرج يخرج منه البول» وينقسم إلى مشكل وغير مشكل؛ فالذي يتبين فيه علامات الذكورة 
والأنوثة فيعلم أنه رجل أو امرأة ليس بمشكل؛ وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها 
خلقة زائدة. / ينظر: المغنى لابن قدامة (۷/ 5 .)١١‏ 

eee‏ عرف الخنثى في الطب المعاصر بأنه الشخص الذي تكون أعضاؤه 


النهاية شرح الهداية £0 


بالفتح كحبلى وحبالّى؛ فإن كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان يبول من 
الفرج فهو OST‏ 

ذكر الفرج وأراد به الحرّ وهو قبل المرأة مع أن الفرج اسم لقبل الرجل 
والمرأة باتفاق أهل اللغة؛ وقولهم القبل والدبر كلاهما فرج يعني في الحكم كذا 


الجنسية غامضة. / ينظر: موقع المجرة الإسلامية-كوكب الطب والعلوم-مشكلة الخنثى بين 
الطب والفقه / almgjara.Com /forums‏ 

)1( ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى قبل البلوغ إن بال من الذكر فغلام وإن بال من الفرج 
فأنثى» لما روي عن ابن عباس ف أن النبي BEE‏ سئل عن المولود له قبل وذكر من أين 
يورث؟ قال: " يورث من حيث يبول". أخرجه البيهقي (5/ VN‏ من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس وضعف إسناده.» وقال ابن حجر في التلخيص ١(‏ / 1308): الكلبي هو 
محمد بن السائب: " متروك الحديث بل كذاب ". 

وروي SIE‏ بخنئى من GLA‏ فقال: ورثوه من أول ما يبول منه. أورده المغني (7 / 
(Yor‏ ولم أعثر عليه. 

ولأن منفعة الآلة عند الانفصال من الأم خروج البول» وما سواه من المنافع يحدث بعدها. 
-وإن بال منهما جميعا فالحكم للأسبق» وروي ذلك عن علي ومعاوية» وسعيد بن المسيب» 
وجابر بن زيد وسائر fal‏ العلم. -وإن استويا فذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد 
من الحنفية إلى اعتبار الكثرة» وحكي هذا عن الأوزاعي» لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين» 
فيعتبر بها كالسبق. 

-فإن استويا فهو حينئذ مشكلء إلا أن بعض المالكية قال: ليس المراد بالكثرة أن يكون أكثر 
كيلا أو وزناء فإذا بال مرتين من الفرج ومرة من الذكر دل على أنه أنثى» ولو كان الذي نزل من 
الذكر أكثر كيلا أو وزنا. 

-ويرى بقية الفقهاء أنه لا عبرة بالكثرة» لأن الكثرة ليست بدليل على القوة» OY‏ ذلك لاتساع 
المخرج وضيقهء لا لآنه هو العضو الأصلي» ولأن نفس الخروج دليل بنفسه. فالكثير من 
جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والأربعة» وقد استقبح أبو حنيفة ذلك 
فقال: وهل رأيت قاضيا يكيل البول بالأواقى؟ 

/ ينظر: ابن عابدين 0 / 4 - 810 وفتح القدير [A‏ 6008 4.010 ومواهب الجليل ٦‏ / 
٤ء‏ الشرح الصغير ٤‏ / 77717785 ۷۲۷ والأشباه والنظائر للسيوطي / 255١‏ 25157 
وروضة الطالبين ١‏ / ۷۸. 
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في Oo pu‏ 
وهذا الذي 53 0 من الحكم من اعتبار المبال في حكم الشرع حكم كان 
عليه العرب في الجاهلية على ما حكي أن قاضيًا فيهم رفع إليه هذه الحادثة 
فجعل يقول هو رجل وامرأة واستبعد قومه ذلك فتحير القاضي ودخل بيته 
للاستراحة فجعل يتقلب على فراشه ولا يأخذه النوم لتحيره في هذه الحادثة 
وكانت ESI‏ تغمز رجله فسألته عن تفكره فأخبرها بذلك فقالت دع المحال 
واتبع المبال فخرج على قومه وحكى ذلك فاستحسنوا ذلك منه؛ فعرفنا أنه 
حكم كان في الجاهلية قرره رسول الله HREM‏ ولآن البول من أي عضو كان فهو 
دلالة على أنه هو العضو الأصلي الصحيح”"؛ وذلك أن ما يقع به الفصل بين 
الذكر والأنثى عند الولادة PLOY‏ وذلك في الآدمي وني سائر الحيوانات؛ 
وعند انفصال الولد من الأم منفعة تلك PUY‏ خروج البول منها وماسوى 
ذلك من المنافع يحدث بعد ذلك؛ فعرفنا أن المنفعة الأصلية للآلة كونها Ves‏ 
فإذا كان يبول من مبال الرجال عرفنا أن آلة الفصل في حقه هذا وأن الآخر زيادة 
خرق في البدن؛ وإذا كان يبول من مبال النساء عرفنا أن الآلة هذا وأن الآخر 

OD gem! GIS GAS ولول ق‎ Une 
BY إن بال منهما فالحكم للأسبق وهذا الذي ذكره في المجتهدات‎ 
السبق من أسباب الترجيح في المجتهدات0©.‎ OB المسموعات‎ 


)1( ينظر: المغرب (ص: 5 070). 

(۲) في (ب): آلة مسخ؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) ساقطة من CO)‏ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
GCE)‏ (ب): الدلالة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
)0( ينظر: المبسوط .)٠١۳/۳۰(‏ 

.)1١5 VO /”:( ينظر: المبسوط‎ CY) 


النهاية شرح الهداية to‏ 


وآما في المسموعات فالمعمول هو الثاني VR GY‏ دون الأول لأنه 

وفي المبسوط لأن الترجيح بالسبق عند المعارضة والمساواة أصل في 
الشرع ولآنه كما خرج البول من أحدهماقد حكِم باعتباره أنه على تلك الصفة. 

ألا ترى أنه لو لم يخرج من المبال الآخر بعد ذلك كان ما خرج علامة تامة 
للفصل؛ وبعد ما حكم له بأحد الوصفين لا يتغير ذلك بخروج البول من الآلة 
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tic el‏ وهو بمنزلة رجل أقام بينة على CIS‏ امرأة وقضي له بها ثم أقام الآخر 
البينة لا يلتفت إلى البينة الثانية. 

وكذلك لو ادعى نسب مولود وأقام البينة [وقضي له به ثم ادعاه آخر وأقام 
OLE‏ لا يلتفت إلى ذلك؛ وإن كانا في السبق سواء فلا معتبر بالكثرة عند أبي 
حنيفة ales‏ فقال أبوحنيفة ais‏ فيه لا علم لي بذلك. 

وقال صاحباه يُوَرّث من أكثرهما بولا لأن الترجيح عند المعارضة بزيادة 
القوة وذلك يكون بالكثرة كما يكون بالسبق إذ لا مزاحمة بين القليل والكثير 
كما لا مزاحمة بين اللاحق والسابق؛ فالظاه OL‏ الذي يخرج منه البول أكثر هو 
المبال والحكم للمبال. 

وأبوحنيفة يثلث إلى ذلك لوجهين أحدهما أن كثرة البول يدل على سعة 

والثاني أن الكثرة والقلة تظهر في البول لا في المبال؛ وآلة pratt‏ المبال 
دون البول فاعتبار السبق يأخذ السابق اسم المبال قبل أن يأخذ الآخر ذلك 
الاسم؛ Lely‏ إذا خرج منهما معًا فقد أخذ اسم المبال في وقت واحد على صفة 


BO)‏ (ب): راسخ؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
GY)‏ (أ): وآلة الرجل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


E:‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
واحدة لأن هذا الاسم لا يختلف بكثرة ما يخرج منه البول وقلته. 

ثم إن أبا حنيفة lis‏ استقبح الترجيح بالكثرة على ما يحكى عنه أن أبا 
يوسف i‏ لما قال بين يديه يورث من أكثرهما بولا قال يا أبا يوسف وهل( 
رأيت قاضيًا يكيل البول بالأواقى؛ أي الكثرة على الحقيقة لا تعرف إلا بالكيل 
ولا يجوز الاشتغال به ولآن نفس الخروج دليل بنفسه؛ فالكثرة من جنسه لا 
تكون ترجِيحًا عند المعارضة كالشاهدين وأربعة شهود والآية والآيتين فقد 
استبعد ذلك لما فيه من القبح. 

وتوقف في الجواب Lal oY‏ طريق التمييز بالرجوع إلى المعقول ولم يجد فيه 
نصا فتوقف وقال لا أدري وهذا من علامة فقه الرجل 46555 هو أن لا يحبط في 
الجواب على ما حكى أن ابن عمر تفه سئل عن مسألة فقال OS TY‏ 

وكذا أبو يوسف ومحمد VG gs‏ إذا استويا في المقدار لا علم لنا بذلك 
كذاق الميستوط 27 YS a Vig‏ 

وهذا هو الذي ذكره في الكتاب بقوله فإن كان يخرج منهما على السواء فهو 
مشكل بالاتفاق أي إذا كان بوله في الخروج والكثرة على السواء كان مشكلا 
بالاتفاق. 
منهما فإن استويا في الكثرة قالوا جميعًا لا علم لنا بذلك» وإذا بلغ الخنثى 


)١(‏ في (ب): the‏ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. 

(؟) أخرجه الدارمي في العلم عن هشام بن عروة عن أبيه. / ينظر: إتحاف المهرة (// 287) رقم 
3٠٠١ 8)‏ »» وني سنن الدارمي باب كراهية الفتيا عن حماد بن يزيد عن أبيه (رقم CVT‏ 
إسناده جيد. 

.)٠١ 5 /"٠( ينظر: المبسوط‎ )۳( 

.)٥١١ /١7( البناية‎ )3١ 5 /”٠( ينظر: المبسوط‎ )5( 

)0( ينظر: البناية )¥\/ ov‏ 
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وخرجت لحيته أو وصل إلى النساء فهو رجل إلى آخره. 

أي الإشكال في الخثى إنما كان قبل البلوغ لا بعده وهكذا أيضًا ذكره في 
الذخيرة وقال إنما يتحقق هذا الإشكال قبل البلوغ Lely‏ بعد البلوغ والإدراك 
يزول الإشكال” OY‏ بعد البلوغ لابد من أمارات تظهر به يعلم بها أنه رجل أو 


)١(‏ قَالَ: Aol U9)‏ وَحَرَحَتْ HUI‏ وَصَلَ إلى tol‏ تو رَجُلٌ) ESN‏ گا 
EN es‏ او کان لذي مُستو؛ ods OY‏ مِنْ OSA OIG‏ ينظر: الهداية /٤(‏ 087( 
العناية COV /٠١(‏ البناية CoP (NP)‏ 

(YD‏ أنواع الخنثى: اتفق الفقهاء على أن الخنثى ينقسم إلى نوعين: الأول: الخنثى غير المشكل 
(الواضح) وهو: من يتبين فيه علامات الذكورة والأنوثة فيعلم أنه رجل أو امرأة. / ينظر: 
حاشية الدسوقي (5/ »)٤۹١‏ المغني لابن قدامة (۷/ .)١١١-١١١‏ 
النوع الثاني: الخنثى المشكل (غير الواضح): وهو الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته بعلامة 
تميزه. / ينظر: حاشية الدسوقي (5/ (EV‏ ومنح الجليل PU /١(‏ 
وينقسم الخنثى المشكل إلى قسمين: أ- من له آلتي الذكر والأنثى وتعارضت عنده العلامات 
أو تساوت. 
ب- من ليس له أي من الآلتين. وهو أربعة أقسام: ١‏ -من ليس له مخرج لا ذكر ولا فرج ولكن 
له لحمة نائتة كالربوة يرشح البول منها رشحًا على الدوام. / ينظر: الإنصاف للمرداوي 
(لا/روة؟). 
١‏ -من ليس له إلا مخرجا واحدا Lad‏ بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول. / ينظر: المغنى 
لابن قدامة (۷/ ۱۲۲-۱۲۱). ۰ 
ge‏ ليس له مخرج el‏ لا قبل ولا دبر وإنما hig‏ ما يأكله ويشربه. / ينظر: كشاف القناع 
للبهوتي (EVO /٤(‏ 
وهذا عيب شديد في تكوين المذرق حيث يتوقف نمو المذرق في فترة مبكرة بحيث لا يتكون 
المستقيم والقناة الشرجية ولا يتكون المجرى البولي والتناسلي ولا تعيش هذه الحالات إلا 
بعد إجراء عمليات جراحية معقدة / انظر مجلة المجمع الفقهي الإسلامي للسنة الرابعة العدد 
السادس 2 AVON)‏ 
4 -من ليس له آلة الذكر ولا آلة الأنثى ويخرج من سرته كهيئة البول الغليظ. / ينظر: المبسوط 
)۳/۳۰( 
-ويفرق أهل الطب بين نوعين من الخنوثة: الأول: الخنثى الحقيقى: وهو أن يمتلك الشخص 
Glee‏ تناسليا أنثويا كاملا وهو رحم ومبيض والعضو SEY‏ وفي الوقت ذاته لديه جهاز 


£07 الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


MSI pol‏ فإن بلغ وجامع بذكره فهو رجل؛ وكذا إن لم يجامع بذكره ولكن 
خرجت لحيته فهو رجل؛ وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل فهو رجل. 

وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن حاضت أو خرج له ثديان كثدي المرأة 
فهى امرأة؛ وكذلك إذا حبلت أو نزل من ثديها لبن فهى امرأة. 

وإن لم يجامع بذكره ولا خرجت له اللحية ولارأت الحيض ولا بدت 
الثديان كثدي المراة ولا جومع كما تجامع المرأة فهو رجل. 

وذكر فيها في فصل الخنثى من فرائضها [وعن الحسن](" أنه يعد إضلاعه 
فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحدة0). 


تناسلي ذكري كامل وهو خصيتان وبروستاتا والعضو الذكري. 

/ ينظر: عيادات صحة المجانية 25988:.5612.0012 نعم لتصحيح الجنس لا تغييره-أحمد 
العامودي 661131 .21132074 خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص 550» د. محمد على 
البار. 

-وللخنثى الحقيقي أربعة حالات تتبع كلا من الصبغة الوارثية والغدد الجنسية والأعضاء 
التناسلية الخارجية والداخلية. / ينظر: كتاب مقدمة في علم الوراثة-لعائدة وصفي عبدالهادي 
A(YVY-YV))‏ 

النوع الثاني: الخنثى الكاذبة: وهي التي تكون فيها الغدد التناسلية من الجنس نفسه إما (مبايض 
وإما خصى) وتكون الأعضاء التناسلية الظاهرة مخالفة لجنس الغدد التناسلية التى في الداخل. 
وهو قسمان: ١‏ -الختثى الكاذب الذكري: وتكون الأجهزة التناسلية شاذة في الطفل الذكر 
حيث تبدو أقرب إلى الجهاز الأنثوي. ۲- الخنثى الكاذب الأنشوي: ويبدو في ظاهره أنه ذكر 
وفي الحقيقة هو أنشى. / ينظر: عملية تحويل الجنس للشهابي-مجلة الفرقان الإسلامية. 
owww.alforqan.net‏ جراحات الذكور والأنوثة في ضوء الطب والفقه الإسلامي» ص ٤٥٥٩‏ 
)١(‏ ينظر: الفتاوى الهندية (5/ /577). 
EM)‏ (ب) و (ج): ولا نبت له؛ وما أثبت من (أ) قريب منه. 
(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(5) اتفق الفقهاء على أن الخنثى إن لم تظهر له علامة أو تعارضت فيه العلامات بعد وقوعها فهو 
خنثى مشكل وذلك لعدم ما يوجب الترجيح» واختلفوا ني زيادة علامة عد الأضلاع بالنسبة 
للخنثى هل تصلح لتكون علامة من العلامات التي تميزه أم لا؟ على قولين: 
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فإن قلت ذكر انعدام علامات الرجل والمرأة ثم حكم به أنه رجل فما تقول 
فيما إذا كان له علامات الطرفين جميعًا؛ Ob‏ خرجت له لحية وظهر له ثدي 
كثدي المرأة وهذا موجود فيما بين الناس وقد رأيت امرأة وكانت لها لحية 
كلحية الرجل. 

وقيل هي MLA‏ تحيض وتحبل ولو تصور ذلك في الخنثى المشكل 
وتعارض سائر العلامات db‏ يصل إلى النساء بذكره ويصل إليه الرجل أيضًا من 
فرجه وتحيض وتحبل [وينزل من ثديه اللبن ويُحبل Lope‏ وهذا مما يتصور 
ولا يستحيل لأن المواضع مختلفة لما أن وصوله إلى النساء بذكره ووصول 
الرجل إليه من فرجه؛ وكذلك الحيض والحبّل يتصوران مع الإحبال لكونها في 
مواضع مختلفة ما حكمه عند ذلك. 

قلت حكمه عند ذلك حكم الختشى المشكل الذي اتفقوا في إشكاله فيما 


الأول: ذهب بعض المالكية والشافعية في قول والحسن البصري وعمر بن عبيد وعلي بن أبي 
طالب قله إلى أن الخنثى إذا انتهى إلى الإشكال عدت أضلاعه فإن أضلاع المرأة تزيد عن 
أضلاع الرجل بضلع واحد. / ينظر: منح الجليل (۹/ »)۷١١‏ المجموع للنووي (7/ 00- 
(O74‏ 
الثاني: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وقول للشافعية والحنابلة إلى عدم جواز عد 
أضلاع الخنثى المشكل لمعرفة ذكورته أو أنوثته إذ لا دلالة على ذلك. / ينظر: تبيين الحقائق 
)0/ ؛» مواهب الجليل (5/ 577 CEPT‏ المجموع )0100/1( الشرح الكبير لابن 
قدامة 59/190 AV‏ 

)1( القول الأول: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أن اللحية ونهود GAS‏ ونزول 
اللبن علامات يستدل بها على تمييز جنس الخنثى المشكل. / ينظر: المبسوط -١١ E/N)‏ 
65 » مواهب الجليل (5/ 5 27 CEPT‏ المغنى لابن قدامة .)١١١/۷(‏ 
القول الثاني: ذهب الشافعية إلى عدم الاستدلال بنبات اللحية ونهود الشدي ونزول اللبن على 
تمييز جنس الختثى المشكل. / ينظر: المجموع (۲/ 5-01 0). 

(۲) في (ب): وكانت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

(۳) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 


SOA‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
كان قبل البلوغ؛ وإلى هذا أشار في VOLS‏ بقوله وكذا إذا تعارضت هذه 
المعالم أي فهو خنثى مشكل. 
والله أعلم. 
O 6O‏ 


.باتكلا.)07*٠‎ /٠۳( البناية‎ COV /٠١( ينظر: العناية‎ (1) 


النهاية شرح الهداية £04 


فصل في أحكامه 

فلما كان ذكر الخنثى لذكر أحكامه شرع في بيان أحكام الخنثى المشكل 
UY‏ إنما نحتاج إلى معرفة أحكام الخنثى المشكل GY]‏ غير المشكل]؛ لأن 
ذلك ملحق بما عرف هو من جنسه من الرجل والمرأة وذكر أحكامهما فيما 
والتقرير والتلقين» الأصل في الخنثى المشكل وصف الخنثى بوصف الذكور 
حيث قال في الخنثى المشكل ولم يقل المشكلة لما أن التذكير هو الأصل؛ ألا 
ترى أن الله تعالى GEE‏ حوّاء من ضلع من أضلاع pal‏ عليهما السلام ذكره في 
الكشاف' في أول سورة النساء لكن هذا في اللفظ. 

وأما في أحكام الشرع فيؤخذ في حقه ما هو الأحوط والأوثق في أمور الدين. 

فإن قام /١١١١[‏ ]ني صف النساء فأحب إلى أن يعيد" لاحتمال أنه 
رجل؛ وإنما قال باستحباب إعادة الصلاة دون الوجوب OY‏ سبب وجوب 
الصلاة عليه معلوم والفساد هذا الآداء موهوم مشتبه والأخذ بالاحتياط في باب 
العبادات واجب إلا أنه لا يلزمه الإعادة قطعًا OY‏ المسقط وهو الأداء معلوم 
والمفسد وهو محاذاة؟» الرجل المرأة في صلاة مشتركة موهوم (De gl‏ 
أحب له أن يُعيد الصلاة كذا في المبسوط. 


COPY /۱۳( البناية‎ .)551١ /١( ينظر: الكشاف‎ (1) 

() في (ج): يقيد؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده. 

)٤(‏ محاذاة: وحاذاه: صار بحذائه ووازاه» والمحاذاة في الصلاة: جعل مناكب المؤتمين وأقدامهم 
على مستوى واحد. 
/ ينظر: المعجم الوسيط )1 / CV IN‏ معجم لغة الفقهاء (ص/ ٠١8‏ 5). 

)٥(‏ في (ب): فللمتوهم؛ وما ثبت من (أ) و (ج) قريب منه. 

VV /۳١( ينظر: المبسوط‎ (CV) 


Sys‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


ob‏ قلت الخنثى المشكل إنما يتحقق فيما إذا كان قبل البلوغ على ما عليه 
الأصل لما أن بلوغه يعرف بالحيض"(2 والاحتلام" وبه يظهر أنه رجل أو al yal‏ 
فلا يبقى مشكلا؛ فعلم بهذا أن الإشكال إنما يكون في حالة الصبا؛ والصبي 
والصبية إذا شرع في صلاته ثم أفسد ليس عليه الإعادة [فكيف ذكر 
الإعادة ]7 ههنا. 

قلت تلك الإعادة في حق الصبي والصبية على وجه التخلق والاعتبار وفي 
حق البالغ على ما ذكرنا من تعارض الأعلام كان الإشكال باقيًا ففي حقه 
الإعادة على وجه الوجوب عند الفساد. 

وأما قوله أن بلوغه يعرف بالحيض والاحتلام فقلنا قد عرف بلوغ الصبي 
والصبية بالسن وكان الإشكال باقيًا. 

وذكر في الذخيرة فإن قام في صف النساء وصلى قال أحبٌ إلى أن يعيد 
صلاته لأنه صب أو صبيّة OL‏ كانت صبية تجزئها (POUL:‏ ويحتمل أن 
يكون Lee‏ فتفسد صلاته فيؤمر بالإعادة استحبابًا Gls‏ واعتبارًا0© Oly‏ لم يُعِد 
فلا شيء عليه إن كان مراهقا؛ وإن كان LIL‏ وكان مشكلا حاله يلزمه الإعادة 
MLK]‏ وإيجابًا لآنه ذكر أو أنثى؛ [فإن كانت ML si‏ لا يلزمها الإعادة وإن 


)١(‏ الحيض لغة: السيلان؛ وني الشرع: عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة سليمة عن 
الداء والصغر. / ينظر: المغرب (ص/ ONO‏ التعريفات (ص/ 95). 

() الاحتلام: يقال قد حلم الرجل بالمرأة: إذا حلم في نومه أنه يباشرها. / ينظر: لسان العرب 
(V£0/\¥)‏ 

(۳) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(4) في (ب): يجوز the‏ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( ينظر: العناية »)١١١ /٠١(‏ البناية (17/ COW‏ الفتاوى الهندية (578//5). 

(5) في (أ): استحسانًا واعتبارًا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) قريب منه. 

(۷) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(A)‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية a‏ 
كان 1553 كان عليه الإعادة فتجب الإعادة احتياطًا. 

فعلم بهذا أن ما ذكره في الكتاب بقوله فإن قام في صف النساء فأحبٌ إلى 
[أن يعيد](١»‏ محمول على ما إذا كان [مراهقا"؛ وأما إذا LIL Lots‏ فالإعادة 
واجبة عليه على ما ذكره من الذخيرة. 

وأما قوله وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذي عن يمينه وعن 
يساره والذي خلفه بحذائه فالإعادة هناك ينبغي أن تكون واجبة احتياطًا لأنه لو 
كان أنثى تفسد صلاة الرجل بمحاذاتها سواء كانت بالغة أو غير بالغة بعد أن 
كانت عاقلة مشتهاة على ما ذكرنا في مسألة المحاذاة. 

ولكن ذكر في المبسوط أن إعادة من عن يمينه وعن يساره والذي خلفه 
بحذائه صلاتهم مستحبة؛ وقال والمراد من الإعادة هو الإعادة على طريق 
الاستحباب لما بينا أن محاذاة المرأة الرجل في حقهم موهوم ومبنى العبادة على 
الاحتياط [فيستحب ]2 لهم أن يعيدوا صلاتهم لهذا؛ وأحب إلينا أن يصلي 
بقناع لأنه أقرب إلى الستر ولأنه إن كان رجلا فالتقنع لا يمنع الجواز وإن كان 
أنثى فإنها تؤمر بالتقنع في صلاتها إذا كانت مراهقة فعند الاشتباه يترجح هذا 
الجانب كذا في المبسوط©. 

فعلم بهذا أن ما ذكر من الاستحباب فيما إذا كان مراهقا؛ وأما إذا كان بالعًا بأن 
بلغ بالسن ولم يظهر فيه شيء من علامات الرجال أو النساء لا تجزئه الصلاة بغير 


)١(‏ ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(؟) في (ج): على ما إذا كان مراهقا فهو بالغ؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 
(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(؟) ينظر: العناية )+ COVA/)‏ البناية (17/ COW‏ الفتاوى الهندية (57/8/5). 
(5) في (أ): والمرأة؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۷) ينظر: المبسوط .)٠١١/۳١(‏ 


guy‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


قناع إذا كان الخنشى حرًا GV‏ يجوز أن يكون 1553 فتجزئه الصلاة ويجوز أن 
يكون أنثى فلا تجزئها الصلاة بغير قناع لأن الرأس من الحرة ERIN‏ عورة؛ 
والصلاة متى جازت من أوجه وفسدت من أوجه يحكم بالفساد احتياطا؛ فإذا 
جازت من وجه وفسدت من وجه أولى كذا في الذخيرة". 

ويجلس في صلاته جلوس المرأة معناه أنه يخرج رجليه من جانب ويجلس 
بإليتيه على الأرض OY‏ ذلك أقرب إلى الستر ولأن الرجل يجوز له أن يفعل 
كذلك حالة العذر واشتباه الحال من أبين الأعذار كذافي المبسوط0) 
والذخيرة0©». 

وإن لم Wael plod‏ محمول على حالة المراهقة؛ وأما في حالة بلوغه 
بالسن فالحكم فيه هو الإعادة على ما ذكرته من رواية الذخيرة. 

وإلى هذا أيضًا أشار في المبسوط وقال ولو صلى بغير قناع قبل أن يدرك لم 
آمر بالإعادة لأن أسوأ حاله أن يكون أنثى والمراهقة إذا صلت بغير قناع لا تؤمر 
بالإعادة استحسائًا؛ ثم قال وفي بعض النسخ وإن كان LIL‏ فصلى بغير قناع 
أمرته بأن يعيد وهذا بطريق الاحتياط لكن لا يتصور بقاؤه مشكلا بعد البلوغ 
وإن تصور فالحكم هذا هكذا لفظ (ML pape)‏ ولم يتعرض فيه أن طريق 
الاحتياط فيه على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب فالظاهر هو الوجوب 
ِقرَانِهِ بالأمر. 


dO)‏ (ب): الأنثى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) في (ب): العاقلة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( ينظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (۳/ 5 (VV‏ الفتاوى الهندية (5//5 7). 
)£( ينظر: المبسوط .)٠١۷١ /۳١(‏ 

)0( ينظر: المبسوط »)١١ 7/750١‏ غمز عيون البصائر OPV I/F)‏ البناية (۱۳/ COPY‏ 

(5) ينظر: العناية COVA /٠١(‏ البناية (11/ COPD‏ الفتاوى الهندية (5/ .)٤١۸‏ 

(۷) ينظر: المبسوط )9 ¥/ (VA‏ 

.)۱١۸/۳١( ينظر: المبسوط‎ (A) 


النهاية شرح الهداية ۳ 


ويبتاع له أمة dy Vass‏ بعض الروايات Mart‏ والصحيح هو الأول 
SE ee ee‏ 
المغرب وقال x‏ ختنت الصبي ختنًا واختتن تن هو أي Zoe‏ أو حََنَ نفسه )0( 

وقوله لأنه يباح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو Pai pal‏ وهذا التعليل 


)1( اختلف الفقهاء في جواز ختان الخنثى على أقوال: فذهب الحنفية إلى أن الخنثى الصغير الذي 
لا يشتهى يجوز أن يختنه الرجل أو المرأة. / ينظر: الاختيار ۳/ 4 والبدائع ۷/ PVA‏ 
وفتح القدير O8V 96081 [A‏ 
وأما المالكية فقال بعض فقهائهم: لا يوجد نص في ذلك» ويرى ابن ناجي كما LE‏ الخطاب: 
أن الخنثى لا يختتن تطبيقا لقاعدة: تغليب الحظر على الإباحة. ومسائله تدل على ذلك. 
/ ينظر: الحطاب ۳/ YO4‏ 
-ويرى الشافعية أن الخنثى لا يختن في صغره. فإذا بلغ فوجهان: 
أحدهما: وهو المشهور يجب ختان فرجيه. والثاني: وهو الأصح: أنه لا يجوز لأن الجرح لا 
يجوز بالشك» alee‏ ل 
للضرورة. / ينظر: شرح المنهج على حاشية الجمل 0[ cde‏ وأسنى المطالب 5 / »١55‏ 
60» روضة الطالبين ».18١ / ٠١‏ والأشباه والنظائر للسيوطى / NEE‏ 
-وقال الكتابلة: 33h‏ 5 الى bes‏ / ينظر: كشاف القناع ١‏ / 33 

(۲) ينظر: العناية »)218/١٠(‏ البناية (17/ COPY‏ وأما رواية: "تحقنه": لم أقف عليها. 

)1( هو: تاج المصادر في لغة الفرس» لرودكي الشاعر» وهو: الحسن محمد بن عبد الله 
السمرقندي. المتوى: سنة 5 57. / ينظر: كشف الظنون .)717١/١(‏ 

)£( ختنه كردن: هو قطع الجلد الزائد على الحشفة. ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 
(؟/ 00( المنجد الأبجدي [قاموس عربي/ فارسي] (ص: (TOV‏ 

)0( ينظر المغرب (ص: .)١17/‏ 

(5) يرى الحنفية والشافعية أن عورة الخنشى كعورة المرأة حتى شعرها النازل عن الرأس خلا 
الوجه والكفين» ولا يكشف الخنثى للاستنجاء ولا للغسل عند أحد أصلاء لأا إن كشفت 
عند رجل احتمل آنا أنثى» وإن كشفت عند أنثى» احتمل أنه ذكر. 
Lily‏ ظهر الكف فقد صرح الحنفية نها عورة على المذهب» والقدمان على المعتمد» وصوتها 
على الراجح» وذراعاها على المرجوح. / ينظر: ابن عابدين 23٠1701١5 / ١‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم / PAE‏ وروضة الطالبين PAT / ١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي / 
YE:‏ 


٤‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


وإن كان صحيحًا في حق الرجل ولكن هو فاسد في حق المرأة OLS OY‏ لا 
يباح النظر إلى مواضع العورة من سيدا" مطلقًا GY‏ ذكر في استحسان 
المبسوط أن للأمة أن تنظر إلى مولاتها كما (Moker‏ فعلم مبذا أنه لا تأثير 
للملك في إباحة النظر إلى سيدته والأؤلى في التعليل ههنا ماذكره في 
الوط والد 098 

وقال في الذخيرة لأنه متى اشترى المولى22 جارية للخنثى فإنه يملكها 
الختثى ثم إن كان الخنثى 1553 فهذا نظر المملوكة إلى مالكها وإن كان الختثى 
أنثى فإنه نظر الجنس إلى الجنس وإنه مباح حالة العذر”"؛ فعلم بهذا أن شراء 
الجارية له على تقدير أن يكون الخنثى أنثى باعتبار أن نظر الجنس إلى الجنس 
Mitel‏ من نظره إلى خلاف جنسه لا أن يكون للملك GOL SUT‏ إباحة نظر 
المملوكة إلى سيدتها. 


-وصرح المالكية بأنه يستتر ستر النساء في الصلاة والحج بالأحوطء فيلبس ما تلبس المرأة. 

/ ينظر: الحطاب 5 / 577 . 

-وأما الحنابلة فالخنثى عندهم كالرجل في ذلك» OV‏ ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل» 

فلا يوجب عليه أمر محتمل ومتردد. / ينظر: المغني .٠٠١ / ١‏ 

)١(‏ في (أ): الأمة؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

SY)‏ (ب): OV‏ للأمة يباح إلى موضع العورة من سيدها؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) ينظر: المبسوط (۱۰/ »)۱٥۷‏ تكملة فتح القدير )+ ONAN‏ 

(5) ينظر: المبسوط )8 CVOV/V‏ العناية )2 COVA /V‏ البناية COPY /٠١(‏ تكملة فتح القدير 
(0۹/۱۰). 

)0( ينظر: العناية )+ COVA‏ البناية (۱۳/ COTY‏ تكملة فتح القدير .)0619/١١(‏ 

(7) في (ب): الولي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۷) ينظر: تكملة فتح القدیر .)١٠۱۹/۱۰(‏ 

(۸) في (ب): أحق؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)4( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية £10 


فإن قيل لمَ لم يقل أنه يزوج له الولي امرأة بمهر سير مع أن وجود 
المعنى الذي ذكره في الأمة موجود ههنا فإن الخنثى لو كان ذكرًا كانت هذه 
امرأته؛ وإن كان أنثى فكان فيه نظر الجنس إلى الجنس حتى لا يحتاج إلى شراء 
الجارية بالمال الكثير. 

قلنا تزويج المرأة للخنى لا يفيد إباحة الختان OY‏ النكاح موقوف قبل أن 
يستبين to pel‏ يجوز أن يكون ذلك ذكرًا فيجوز النكاح ويجوز أن يكون أنشى فلا 
يجوز النكاح؛ فإذا كان مشكل الحال كان النكاح موقوفا والنكاح الموقوف لا 
يفيد إباحة النظر إلى الفرج؛ فلذلك لم يقل يزوج له امرأة بماله حتى تختنه هكذا 
ذكره شيخ الإسلام BS‏ في شرحه. 

وذكر الإمام شمس الأئمة الحلواني ales‏ إنما لم يقل يزوج له امرأة بماله 


(١)ذهب‏ الحنفية إلى أن الخنثى إن زوجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز» وكذلك إن زوجه امرأة 
فوصل إليهاء وإلا أجل كالعنين. / ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم | VAY PAY‏ 
-ويرى المالكية» وهو المذهب لدى الشافعية أنه يمتنع النكاح في حقه من الجهتين» أي لا 
ينكح ولا ينكح» وني رواية ابن المنذر عن الشافعي ينكح بأيهما شاء» ثم لا ينقل عما اختاره 
قال العقباني: ولعله يريد: إذا اختار واحداء وفعله» أما مجرد الاختيار دون فعل فلا ينبغي أن 
يمنعه من اختيار الطرف الآخر. / ينظر: مواهب الجليل ٦‏ / 57» والقليوبي ۳/ VEE‏ 
ونهاية المحتاج 5 / "١١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي / YEO‏ 
-واختلف الحنابلة في نكاحه: فذكر الخرقي: أنه يرجع إلى قوله» فإن ذكر أنه رجل» وأنه يميل 
طبعه إلى نكاح النساء» فله ge lS‏ إن ذكر أنه امرأة يميل طبعها إلى الرجال زوج رجلا لأنه 
معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته» ولیس فيه إيجاب حق على غیره» فيقبل قوله فيه» كما يقبل 
قول المرأة في حيضتها وعدتهاء وقد يعرف نفسه بميل طبعه إلى أحد الصنفين وشهوته له. 
وقال أبوبكر: لا يجوز أن يتزوج حتى يبين أمره. وأورده نصا عن أحمد» وذلك لأنه لم يتحقق 
وجود ما يبيح له النكاح» فلم يبح له كما لو اشتبهت عليه أخته بنسوة» ولآنه قد اشتبه المباح 
بالمحظور في حقه فحرم. / ينظر: المغني WY / ٦‏ و VA‏ وكشاف القناع 5 / .4٠‏ 

)1( ينظر: المبسوط 2١١١ /"٠(‏ ).» العناية (١١/0194:018)»غمزعيون‏ البصائر (۳/ ۳۷۹)ء 
الفتاوى الهندية (5/ 579). 


205 الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
لأنا لا نتيقن بصحة نكاحه ما لم يتبين أمره؛ وكذلك لو فعل مع هذا كان 
مستقيمًا OY‏ الخنثى إن كان امرأة فهذا نظر الجنس إلى الجنس والنكاح لغو وإن 
كان ذكرًا فهو نظر المنكوحة إلى زوجها؛ وبعض مشائخنا قالوا إنما لم يقل 
محمد ais‏ ذلك OY‏ تلك المرأة تبقى معلقة إن لم يصل' إليها؛ فإنه لا يمكن 
التفريق بينهما لأنه Ot‏ ولا يصل إلى حقها في الجماع بل يؤجل كذا في 
الذخيرة0©. 

ويكره له في حياته لبس الحلي Op oly‏ وليس في قيد قوله في حياته 
زيادة فائدة لأن الحياة تستفاد من ذكر اللبس ومن ذكر اختصاص الكراهة لما أن 
بعد الموت لو وجدذاك LUI‏ لا لبس؛ ولو كان ذلك بعد الموت كانت 
الكراهة للملبس لا LDU‏ سوى أنه اتبع في ذلك لفظ المبسوط وإنما وقع 
في لفظ المبسوط ذلك لأنه ذكر هذه المسألة [بعد ذكر تكفين الخنثى إذا مات 
فكان وقوع هذه المسألة بمقابلة ذلك؛ فكان ذكر الحياة هناك في هذه 
المسألة ]7 ليبين المقابلة لا للقيد؛ ثم إنما كان هذا هكذا لأن النبي BS‏ إنما 


(۱) في (ب): يقبل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(0) في (أ): صبي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۳) ينظر: تكملة البحر الرائق ٠ /A)‏ 08( الفتاوى الهندية (5/ 579). 

)£( ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على الخنثى في الجملة لبس الحرير والذهب والفضة. 
-وذهب الحنفية إلى أن الخنثى يكره له لبس الحرير والحلي» لأنه حرام على الرجال دون 
النساء وحاله لم يتبين بعد» فيؤخذ بالاحتياط» فإن اجتناب الحرام فرضء والإقدام على المباح 
مباح» فيكره حذرا عن الوقوع في الحرام. 
/ ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم / TAY‏ والاختيار ۳/ hd‏ والعناية على هامش فتح 
القدير 8 / Orv‏ والبدائع /V‏ 4 وابن عابدين 0 / £10 والأشباه والنظائر للسيوطي / 
VEY‏ وروضة الطالبين ۲ / ١٦ء‏ 1۷. 

)٥(‏ في (ب) و (ج): لا للميت؛ وما أثبت من I)‏ هو الصواب. 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۷ 


[أباح]227 لبس الحرير بشرط أنوثة اللابس لقوله اة (هذان حرامان على 
ذكور أمتي حل لأناثهم) وهذا الشرط غير معلوم في الخنثى وما يتردد بين 
الحظر والإباحة يترجح معنى الحظر فيه لقوله BBN‏ (الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور Monta‏ فدع ما يريبك [إلى ما لا يريبك]240*» وترك لبس 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) روى أبو موسى عن النبي BE‏ (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها) / أخرجه أحمد 
(2"95/5» والترمذي في اللباس -باب ما جاء في الحرير والذهب VY)‏ وقال: حديث 
حسن صحيح» والنسائي في الزينة -باب تحريم لبس الذهب على الرجال (۸/ ))١5١‏ 
والبيهقي (۳/ AVVO‏ 
ورواه أيضًا علي بن أبي طالب وفيه (إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم) أخرجه 
أحمد )49/1( أبو داود في اللباس -باب الحرير للنساء ))25٠01(‏ النسائي في الموضع 
السابق» ابن ماجه في اللباس -باب لبس الحرير والذهب للنساء )1040( وفي رياض 
الصالحين مع دليل الفالحين ص75 : إسناده حسن. 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب البيوع/ باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات 
57/0 رقم الحديث: )110( ومسلم في (صحيحه) OLS‏ المساقاة/ باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات (۳/ ١71١9‏ رقم الحديث: .)١1599‏ 

)£( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)0( ورد عن جماعة من الصحابة منهم الحسن بن على» وعبد الله بن عمر. 
Lif‏ حديث الحسن: فأخرجه النسائى (7/ COPE‏ والترمذى (۲/ (AE‏ والحاكم C49 /٤(‏ 
والطيالسى CVA)‏ وأحمد )3٠١ /١(‏ وأبو نعيم فى " الحلية " (۸/ (VUE‏ وزادوا جميعا إلا 
النسائى " فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة." 
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح." 
وسكت عليه الحاكم. 
وأما حديث ابن عمر: فأخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (۲/ (VEN‏ وفى " الحلية " 
(707/7) والخطيب فى " التاريخ " (؟/ PATTY‏ وقالا: " غریب» تفرد به عبد الله بن أبى 
"Oley,‏ 
ثم رواه الخطيب (۲/ (PAV‏ من طريق غيره وقال: " وهذا باطل عن قتيبة عن مالك وإنما 
يحفظ عن عبد الله بن أبى رومان الإسكندرانى تفرد واشتهر به» وكان ضعيفا. " 


۸ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


الحرير لا يريبه ولبس الحرير يريبه؛ يوضحه أن الاجتناب فرض والإقدام 
على المباح ليس بفرض فكان الاحتياط في ترك لبسه كيلا يكون واقعًا في الحرام 
إن كان رجلا. 

Maly‏ ينكشف قدام الرجال أو قدام النساء أي إذا كان مراهقا حتى يستبين 
أمره لتوهم أن يكون امرأة والمرأة عورة مستورة. 

وهذه المسألة تدل على أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات 
محارمه لا كنظر /١١117/[‏ أ] الرجل إلى الرجل؛ Ja‏ كان كنظر الرجل إلى 
الرجل لجاز للخنثى التكشف للنساء؛ فإنه ليس المراد من التكشف إبداء موضع 
العورة OY‏ ذلك لا يحل لغير» الخنثى أيضًا ولكن المراد أن يكون في إزار 
واحد؛ وفي هذا الفصل أي في نظر المرأة [إلى Lal oll‏ روايتان GOALS‏ 
Molec‏ 

وأن يخلو به غير مَحْرَّمِ أي یکره أن يخلو به غير مَحْرَّم [من رجل أو 
امرآة] لقوله التي YI)‏ لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما 
الشيطان) ولأنه إذا خلا الخنثى برجل فمن الجائز أنه امرأة فتكون هذه خلوة 


)١(‏ في (ب): الاختتان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

EY)‏ (ج): وإن كان؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(۳) في (ج): والمرأة مستورة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) أوضح عبارة. 

GD‏ (ج): كنظر الرجل إلى الرجل؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى 
لسياق ما قبله وما بعده. 

)٥(‏ في (ب): لعين؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۷) ينظر: المبسوط .)1١8/790(‏ 

(A)‏ ساقطة من (أ)؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(9) قال في نصب الراية )4/8 101 غريب بهذا اللفظ وقد روي من حديث عمر وابن عمر وجابر 
بن سمرة وعامر بن ربيعة وليس فيها قوله (ليس منها بسبيل) وهو محل الاستدلال. 


النهاية شرح الهداية £14 
رجل بامرأة أجنبية وإذا خلا بامرأة فمن الجائز أنه ذكر خلا بأجنبية؛ والمراهقة 
في المنع من هذه الخلوة كالبالغة OV‏ المنع لخوف الفتنة؛ وكذلك يكره أن 
يسافر مع Val ol‏ مَحْرّمّا كان أو غير OY pps‏ من الجائز أنه أنثى فتكون هذه 
مسافرة امرأتين بغير محرم لهما وذلك حرام. 

وإن كان أنثى يكره له تركه أي ترك لبس المخيط فإن المرأة في إحرامها 
يلزمها لبس المخيط ويحرم عليها الاكتفاء بلبس الإزار والرداء؛ فلما استوى 
الجانبان لا يمكن ترجيح أحدهما بغير حجة فتوقف فيه وقال لاعلم لي 
Roo rae ae‏ 

وقال محمد ss‏ يلبس لباس المرأة أي يلبس المخيط ولا يتركه لأن ترك 
لبس المخيط [وهو امرأة أفحش من لبسه وهو رجل OV‏ لبس المخيط]9© 
للرجل في إحرامه جائز عند العذر واشتباه أمره من أبلغ الأعذار. 

وأما ترك الستر [للمرأة فغير fle‏ في حال من الأحوال ولبس المخيط 
أقرب إلى الستر ومبنى حال المرأة على الستر](؟» كما في غير حالة الإحرام OV‏ 
الحنث لا يثبت بالشك لأن مع الإشكال لا يتيقن“ بوجود الشرط والمعلق 
بالشرط لا يترك ما لم يوجد الشرط حقيقة؛ فكان هذا نظير ما لو قال: إن لم 
أدخل دار فلان فعبده حر ثم مات ولم يعلم أدخل أو لم يدخل لا يحكم بوقوع 

فحديث عمر أخرجه الترمذي في الفتن-باب في لزوم الجماعة )4١/7(‏ وفيه (ألا لا يخلون 

رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) قال الترمذي: حديث حسن صحيح» والحاكم في LS‏ 


العلم )8/1 (VN‏ وسكت عنه» وأعاده عن سعد بن أبي وقاص عن عمر فذكره وقال: صحيح 
الإسناد. 

)١(‏ في (ب): يكره أن يسافر معه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

() في (ب): بلسانه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)۳( ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من 1 هو الصواب. 

)£( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)٥(‏ في (ب): لا يتتقض؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


ع الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


العتق MLS‏ المعنى فكذا هنا. 

وقوله ولما قلنا إشارة إلى قوله لأن الحنث”" لا يثبت بالشك وإن قال 
بالقولين أي بالإيجابين جميعًا Ob‏ قال كل عبد لي وكل أمة لي فهو حر لأنه عند 
الجمع تيقنا أن الإيجاب تناوله بأحد اللفظين وعند الانفراد لا يتيقن قر" بذلك GY‏ 
دعوى؛ بخلاف قضية الدليل لأن الدليل يقعضي أن يبقى مشكلًا لعدم إمكان 
ترجيح أحد الجانبين على SV‏ فكان هو مجارً(؟» Lod‏ يخبره عن نفسه فإنه لا 
يعلم من ذلك إلا ما يعلم به غيره وهذا كله من المبسوط0©. 

وإن لم يكن WK‏ ينبغي أن يقبل قوله؛ وإنما قال بلفظ ينبغي لأنه لم يذكر 
هذه المسألة في المبسوط فلم يتيقن لهذا الحكم. 

وذكر في الذخيرة إن قال هذا الخنشى المشكل أنا ذكر أو أنثى كان القول 
قوله؛ وهذا OY‏ الإنسان أمين في Ge‏ نفسه والقول قول الأمين مالم يعرف 
خلاف ما قال. 

ألا ترى أن المعتدة إذا قالت انقضت عدتي وأنكر الزوج كان القول قولها ما 
لم يعرف خلاف قولها بأن قالت ذلك في مدة لا تنقضي في مثلها العدة؛ ومالم 
يعرف كونه مشكلا لم يعرف خلاف ما قال Ged‏ فيما قال؛ ومتى عرف كونه 
مشكلا فقد عرف خلاف ما قال وعرف أنه مجازف في مقاله لأنه لا يعرف من 
نفسه إذا كان مشكلا إلا ما نعرفه نحن. 

قزلة لاقع العمل peste‏ بين الرجال والنساء أي غسل الرجل المرأة 
وغسل المرأة الرجل غير ثابت بينهما؛ وذلك لأن النظر إلى العورة حرام 


(۱) في (أ): بهذا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) قريب منه. 

EY)‏ (ب): المجيب؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۳) في (ب): لا يتتقض؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 
() في (أ) و (ج): مجازقا؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. 
)0( ينظر: المبسوط .)١١١ /۳١(‏ 


النهاية شرح الهداية ۷١‏ 


وبالموت لا تنكشف هذه الحرمة؛ إلا إن نظر الجنس إلى الجنس أخف فلأجل 
الضرورة أبيح النظر للجنس عند الغسل والمراهق SUS‏ في وجوب ستر 
غور فإذا YAK ts OLS‏ يوعد له pte‏ او لا تخرف TD te‏ هن حنسق 
الرجال أو من جنس النساء فتعذر غسله لانعدام مَن يغسله فصار بمنزلة من 
تعذر غسله لانعدام مايغسل به يمم بالصعيد؛ وهو نظير امرأة تموت بين 
رجال ليس معهم امرأة فإنها تيّكّم بالصعيد ثم إن كان LAN‏ أجنييًا مها مع 
الخرقة؛ وإن كان ذا رحم Lp pee]‏ منها ييممها بغير الخرقة؛ وكذلك إذا مات 
الرجل بين نساء ليس معهن رجل فإن النساء تيممه بالصعيد من غير خرقة إن 
كن ذات رحم محرم منه وبخرقة إن كن أجانب منه؛ فهذا مثلهما فإن كان من 
تيممه من النساء تيممه من غير خرقة؛ وكذلك إن كان رجلا ذا رحم محرم منه 
وإن كان aie Lord‏ ييممه بخرقة؛ ولا بس Ob‏ ينظر إلى وجهه ويعرض وجهه 
عن ذراعيه لجواز أن يكون امرأة وفي هذا أخذنا الاحتياط فيما نبني أمره على 
الاحتياط وهو المس والنظر إلى المرأة. 

فإن قلت ما الفرق بين الغسل والختان حيث يشتري له في حق الختان 
جارية ختانة لتختنه بماله إن كان له مال؛ وإن لم يكن له مال يشتري بمال بيت 
المال على ما Fo‏ ولا يشتري له جارية غسّالة في حق الغسل مع أن كلا منهما سنة 
مؤكدة أو واجب. 

قلت الفرق ge‏ هو elt of‏ العا ed‏ بعك كه Vales‏ بك 
إباحة الغسل لأنه لا يملكها الخنثى؛ لأنه لو كان للخنثى جارية مملوكة فمات 
الخنثى كانت 5 9 UI‏ عن ملكه فلا يبقى على ملكه لحاجة الغسل؛ وإذا لم يجز 
القول Lig‏ الملك لحاجة الغسل MEU YoY‏ ابتداء بعد الموت لحاجة 
)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
GM)‏ (أ): الأول؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(۳) في (ب): OY‏ يملك؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى. 


۷۲ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 


الغسل أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء؛ فإذا كان كذلك لم يجز الاشتغال 
بالشراء لأنه اشتغال بما لا يفيد فأما ما دام حيّا فهو من أهل أن يملك لأنه رجل 
أو امرأة على ما ذكرنا فيفيد شراء الجارية للختان فجاز الاشتغال به. 

وإن Se‏ قبره فهو Cot‏ لأن فيه نوع احتياط فلعله امرأة ومبنى حالها 
على الستر؛ ولا بأس بأن يسجى قبر الرجل عند العذر كالحر والبرد والمطر؛ 
واشتباه حاله في العذر ALT‏ من ذلك كذا في المبسوط' والذخيرة. 

ولا يحضر أي الخنثى إن كان مراهقا غسل رجل أو امرأة أي لا يغسل 
الخنثى رجلا أو امرأة لما ذكر في الكتاب. 

وإذامات ASS‏ عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل Le‏ يلي الإمام 
Asal,‏ افيه وال المع الح :مما ةا sa ibe‏ نعف لجال 
أقرب إلى الإمام من صف الخناثي لقوله عليه السلام (ليلني" منكم أولوا 
الأحلام والنهى ثم الذين يلونمم) فقد أمر OL‏ يقرب منه من هو أفضل 
والأصل”” فيه قوله تعالى: KOR‏ ذى VE AGS LS‏ وللرجال زيادة درجة 
على النساء فينبغي أن تكون جنازة الرجل أقرب إلى الإمام من جنازة النساء؛ 
والخنثى المشكل لتردد الحال فيه تجعل جنازته خلف جنازة الرجل أمام جنازة 
المرأة؛ فلو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثشى خلف الرجل أي 


.)٠١ 8 /۳١( ينظر: المبسوط‎ (1) 

.)٠٠١ /۳١( ينظر: المبسوط‎ (Y) 

(۳) في (ب): ليلقى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)8( أخرجه مسلم في (صحيحه) OLS‏ الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من 
الإمام (۱/ ۳۲۳ رقم الحديث: .)٤١١‏ 

(5) في (ج): والأفضل؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

Vio gh سورة‎ (1) 


النهاية شرح الهداية لفك 


يوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الخنشى ثم خلفه المرأة OY‏ جهة القبلة 
أشرف فيكون الرجل بالتقريب منه أولى. 

ألاترى أن في الحديث روي عن النبي اك أنه أمر بتقديم أكثرهم أخذًا 
للقرآن إلى جانب القبلة”') ويجعل بينهما حاجز من صعيد ليصير ذلك في حكم 
قبرين؛ وكذلك إذا دفن الرجلان في قبر واحد فلا بأس بذلك لأن النبي BE‏ أمر 
يوم أحد أن يدفن جماعة من الشهداء في قبر 

واحد وأن يجعل بين كل میتین" حاجز من MPA‏ فيفعل كذلك كذا في 
اليسو ط9 

وإن جعل على السرير نعش المرأة تفسيره ما ذكرناه في الصلاة. 

وذكر في الذخيرة*» وإن حمل يعني الخنثى مقلوبًا فهو أحب إلي ومعنى 
المقلوب إذا كان للجنازة قوائم تقلب وتجعل القوائم التي أسفل الجنازة أعلاها 
ثم يحمل عليه LY GY‏ وأن يلقى عليه ثوب وإذا جعلنا الجنازة مقلوبة يلقى 
الثوب على القوائم فيكون أستر له [مما إذا حمل على ale‏ الجنازة؛ وإن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الجنائز / باب من يقدم في اللحد (۲/ ٩۲‏ رقم الحديث: 
TEV‏ ونصه: عن جابر بن عبد الله BB‏ أن رسول الله عله كان يجمع بين الرجلين من 
قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن؟)» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه 
في اللحد. وقال: «أنا شهيد على هؤلاء» وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يصل عليهم» ولم يغسلهم. 

(۲) في (ب): بيتين؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الجنائز/ باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحدء 
)4/1 رقم الحديث: (INES‏ ونصه: عن عبد الرحمن بن كعب» أن جابر بن عبد الله له 
أخبره: «أن النبي BE‏ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد». 

.)٠١١ /۳١( ينظر: المبسوط‎ )5( 

)0( ينظر: البناية (۱۳/ COVE‏ 

CY‏ (ج): ظهر؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه. 
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يكن لها قوائم وضع على ظاهر الجنازة ووضع عليه النعش ليكون أستر OTS‏ 
إن كان pany at al‏ ال و إن كان V hells Shey‏ و كا SST‏ وجييد 
LS3 Le‏ 

وإن دخل قبره ذو رحم مَحْرّم منه [ليضعه فهو أحب إلي لأنه إن كان أنثى 
فدخول الأجنبي قبره ليضعه فيه مكروه ودخول المحرم](" لا بأس به؛ وإن كان 
ذكرًا لا يضره دخول المحرم فكان الاحتياط فيما قلنا. 

قوله وإن كان ذكرًا فقد زادوا على الثلاث فلا بأس بذلك OY‏ عدد الكفن 
بعد الموت معتبر بعدد الثياب في حال الحياة فالزيادة على الثلاث في الكفن 
للرجل لا يضره كما في حال الحياة فإن للرجل أن يلبس حال حياته الزيادة على 
الثلاث؛ وأما إذا كان أنثى كان في الاقتصار على الثلاث ترك السنة فإن السنة في 
كفن المرأة أن يكون خمسة أثواب فكان أحوط الوجهين ما ذكرنا كذا في 
الذخيرة0©. 

ولو مات أبوه وخلف SULIT / VV VAT‏ قوله إلا أن يتبين غير ذلك أي 
غير كونه أنثى وهو كونه OL‏ والحكم في توريث الخنثى المشكل أن يعطى له 
ميراث النساء إلا أن يكون أس OF‏ حاله أن يكون ذكرًا فيجعل ذكرًا عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله وعليه الفتوى. 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

.)07١ /٠١( ينظر: العناية‎ )"( 

(5) في (ج): غير كونه غير أنثى وهو كونه أنثى؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(5) في (ب): أيسر؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

CV)‏ هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذيكبار الإمام علامة العصر أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي. 
ولد لست سنين خلت من خلافة 6 بن الخطاب على المشهور. وهو من رجال الحديث 
الثقات» استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان فقيها وشاعرا. ينظر: سير أعلام النبلاء 


النهاية شرح الهداية 3£ 


وابن أبي ليلى POMC Sy‏ واللؤلؤي رحمهم الله يعطى له Ma‏ نصيب 
الذكر Paral‏ نصيب OSV‏ وهو مذهب ابن عباس ذله؛ بيانه إذا هلك 
الرجل وترك ابنّا وخنشى مشكلا فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله المال 
Lig‏ آثللاثا allt, pou ot‏ الس وهو تصني Dall‏ 

وعلى قول الشعبي as‏ وهو قول ابن عباس Be‏ إن كان الخنثى 1553 فله 
نصف المال والمسألة من اثنين؛ وإن كان أنشى فلها ثلث المال والحساب من 
ثلاثة فقد اجتمع في حقه الثلث والنصف فيعطى له نصف ما اجتمع له وذلك 


(5/ 75945)» تبذيب الكمال في أسماء الرجال CVA /١5(‏ الأعلام للزركلي (7/ (VON‏ 

EO)‏ (ج): النووي؛ وما أثبت من VD‏ و (ب) هو الصواب. 

(۲) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناة من مضرء أبو عبد الله» أمير 
المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة» له من 
الكتب: "الجامع الكبير"» و"الجامع الصغير" كلاهما في الحديث» وكتاب في "الفرائض "» 
وكان آية في الحفظ. من كلامه: ما حفظت شيئا فنسيته. ولابن الجوزي كتاب في مناقبه. ينظر: 
الأعلام للزركلي (۳/ OV ٤‏ سير أعلام النبلاء (۷/ 779). 

(۳) في (ب): بضعف؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ب): بضعف؛ وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب. 

)0( ذهب الحنفية في توريث الخنثى المشكل إلى معاملته بالأضر والأسوأ في حقه دون من معه من 
الورثة إذ أن الورثة يعطون نصيبهم كاملا ولا يوقف من التركة شيء. 
وقالوا: يجعل الخنثى المشكل في مسائل الميراث بمنزلة الأنثى إلا أن يكون أسوء حاله أن 
يجعل ذكرًا فحينئذ يجعل ذكراء وفي الحاصل يكون له شر الحالين وأقل النصيبين» وفي حالة 
أن يكون الخنثى لا يرث على أحد التقديرين (الذكورة أو الأنوثة) فلا يعطى شيئا من التركة 
عند الحنفية حيث إنه الأسوأ في حقه أن لا يورث. 
/ ينظر: المبسوط (۳۳/ »)۱۷١‏ تبيين الحقائق .)7١9/١/(‏ 
القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن الخنثى المشكل يورث نصف نصيبى الذكر والأنثى مطلقا 
سواء رجي اتضاحه أم لاء ووافقهم الحنابلة في الشق الثاني من مذهبهم وهو عدم اتضاح حال 
الخنثى» وإن ورث الخنثى بحال دون الأخرى (الذكورة أو الأنوثة) أعطي نصف ميراثه من 
الحال التي يرث بها. / ينظر: شرح مختصر خليل (5 7/ ENV‏ حاشية الدسوقي VAG /۲١(‏ 
كشاف القناع للبهوتي (EAE /١5(‏ 
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ربع وسدس والباقي للابن. 

ولو ماتت امرأة وتركت زوجًا وأخمًا لآب وأم [وخنشى OLY‏ فللزوج 
النصف وللأخت لأب oly‏ النصف ولا شيء للخنثى OY‏ أسوأ حالها أن يجعل 
ذكرًا في هذه الصورة فإنا لو جعلناها ذكرًا [لا يصيبه شيء ولو جعلناها أنثى 
يصيبها السدس ونقول المسألة من ستة إلى سبعة فجعلناها ذكرًا]؟2 وهذا كله 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله كذا في الذخيرة" والتتمة©». 

وذكر في المبسوط”" فيما إذا مات الرجل وترك ولدًا te‏ وعصبة فعلى 
قول أبي حنيفة [ومحمد ]27 رحمهما الله وهو قول أبي يوسف ates‏ الأول لا 
يعطى إلا ميراث MA le‏ وذلك نصف المال والباقي للعصبة. 

وفي قول أبي يوسف ahs‏ الآخر له ثلاثة ة أرباع المال لأنه ي يستحق الكل في 
حال والنصف في حال فيعطى نصف الكل ونصف النصف أو لأن النصف له 
بعين والنصف FV‏ يثبت في حال ولا يثبت يثبت في حال فيتتصف وله ثلاثة أرباع 
المال والباقى للعصبة. 
dbl Lager j‏ الما ليها Leo [te SAU‏ الأسيق dled LT OY‏ للخ أذ 
يكون أنثى ههنا وتكلموا فيما إذا كان الخنثى E>‏ يتوهم أن يستبين BO e pal‏ 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( ينظر: تحفة الفقهاء (۳/ 04( بدائع الصنائع (۷/ ۲۸). 
)£( ينظر: تحفة الفقهاء (۳/ 104( بدائع الصنائع (۷/ ۲۸). 
)0( ينظر: المبسوط )+ ¥[ (AY‏ 

)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۷) في (ج): الأنثى؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه. 

(۸) في (ب) و (ج): امرأة؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية £VV‏ 


TM SUI‏ كيف يقسم المال بينهما. 

فمنهم من يقول يدفع الثلث إلى الختنثى والنصف إلى الابن ويوقف 
السندسن إلى OT‏ ستنين أمرة OY‏ المستحق لهذا السك مهفا متجهول AS god‏ 
إلى أن يتبين المستحق كما في الحمل والمفقود فإنه يوقف نصيبهما إلى أن يتبين 
حالهما وأكثرهم على أنه يدفع ذلك إلى الابن لأن سبب استحقاقه لجميع المال 
وهو البنوة معلوم فإنما ينتقص من حقه بمزاحمة حق الغير والخنثى ما زاحمه 
إلا في الثلث فما وراء ذلك يبقى مستحقا له؛ يوضحه أنا حكمنا بكون الختثى 
نى حيث أعطيناه الثلث مع الابن وبعد ما حكمنا بالأنوثة في حقه يعطى الذكر 
ضعف ما تعطى الأنثى وبه فارق الحمل والمفقود فإنا لم نحكم فيهما بشيء من 
موت أو حياة فلهذا يوقف نصيبهما. 

وإذا دفع الثلثان إلى الابن هل يؤخذ منه الكفيل قال بعض مشائخنا هو 
على الخلاف المعروف في الدعوى أن القاضي إذا دفع المال إلى الوارث 
المعروف لم يأخذ منه كفيلًا في قول أبي حنيفة HS‏ 

وعندهما يحتاط في أخذ الكفيل منه؛ وقيل بل ههنا يحتاط في أخذ الكفيل 
عندهم جميعًا وإنما لم يجوز أبو حنيفة as‏ أخذ الكفيل هناك للمجهول وهنا 
إنما يأخذ الكفيل للمعلوم وهو طريق مستقيم يصون به القاضي قضاءه وينظر 
لمن هو عاجز عن النظر لنفسه وهو الخنثى فيأخذ من الابن كفيلا كذلك؛ فإن 
تبين أن الخنثى ذكرٌ استرد ذلك من أخيه؛ وإن تبين أنه أنثثى فالمقبوض سالم 
للابن. 

وذكر في شرح الطحاوي تفسير أبي يوسف قول الشعبي( رحمهما الله ثم 
قال وأخذ به أبو يوسف tis‏ وني قوله الأول وهو قول أبي حنيفة ومحمد 


)١(‏ في (ب): الثاني؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه. 
(0) في (): الشافعي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 


34 الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


رحمهما الله المال بينهما أثلاًا SAU‏ مثل حظ الأنثيين. 

وذكر في الفرائض للإمام سراج الدين يوه OO‏ للخنشى المشكل أقل 
النصيبين أعني أسواأ الحالين عند أبي حنيفة وأصحابه وهو قول عامة 
الصحابة OEE‏ 

ومهذه الروايات يعلم أن ما ذكره في الكتاب من إلحاق قول محمد بقول cal‏ 
يوسف رحمهما الله بقوله وقالا للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى 
وقع مخالقًا لهذه الروايات. 

فإن قلت لا كذلك بل في عامة روايات الكتب دليل على أن محمدًا مع أبي 
يوسف يناث في حكم هذه المسألة لأمهما OO! Wt‏ قول الشعبي MS‏ وهو 
ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وإن اختلفا في تخريجه فكان تفسير كل واحد 
منهما مذهًا لذلك المفسر" فإنه إن لم يكن كذلك فإن حاجته تدعوهما 
إلى تفسير قوله فحينئذ ما ذكره في الكتاب لا يكون مخالقًا لما ذكره في عامة 
الكتب. 

EU‏ إن احتمل ذلك في قول أبي يوسف eS‏ وليس هو كذلك قول 


SO)‏ (ب) و (ج): الفرائض المنسوبة للإمام سراج الدين؛ وما أثبت من (أ) قريب منه. 

)1( هو: محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور سراج الدين» أبوطاهر السجاوندي: رياضي 
حنفي فرضي. له (السراجية - ط) نسبة إلى كنيته (سراج الدين) في الفرائض والمواريث» 
و(شرح السراجية - ط)» و(الوقف والابتداء)» و (الجبر والمقابلة) رسالة» و(ذخائر تثار في 
أخبار السيد المختار EE‏ ينظر: تاج التراجم CV 55 /١(‏ الأعلام للزركلي (۷/ (VV‏ 

(۳) ينظر: البناية )¥\/ OVO‏ 

(4) في (ب): يعتبران؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ب): مذهبنا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

0) في (ج): المعنى؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

(0) في (ب): فإنه إن لم يكن مخالقًا لذلك؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية ۷۹ 


محمد BI‏ بل تفسيره راجع إلى ما يحتمل قوله ذلك: والوجه [عند 
محمد ates '١(]‏ لا أن يكون ذلك قوله؛ وبه صرح في المبسوط بعد ما ذكر تفسير 
محمد كاه قول الشعبي؛ [فقال فقد فسر محمد قول الشعبي Lats‏ بهذا ولم 
dtl‏ به. 

ثم ذكر تفسير أبي يوسف ati‏ وقال بعده وأشار في الأصل إلى رجوع أبي 
يوسف تلت إلى التفسير الذي ذكر محمد لقول الشعبي كه قالوا وهذا غلط 
والصحيح رجوعه إلى التفسير الذي ذكره أبو يوسف HBS‏ فإنه رجع إلى قول 
الشعبي ثم فسر قوله بما ذكرنا عنه. 

قال محمد يناه المال بينهما على اثني عشر lege‏ فتقديم قول محمد MUS‏ 
مع تأخير تعليله يدل على أن المختار عند المصنف قول محمد sts‏ [فبيان قول 
محمد ](" ats‏ ظاهر لأن الخنثى إن كان ذكرًا فالمال بينهما نصفان؛ وإن OLS‏ 
أنثى فالمال بينهما أثلاث فيعطيه نصف كل حاله فاحتجنا إلى حساب ينقسم 
نصفه نصفين وثلثه نصفين وأقل ذلك اثنا عشر؛ فإن كان الخنثى ذكرًا فله ستة 
من اثني pre‏ © وإن كان أنثى فله أربعة. 

فإما أن يقول له نصف أربعة فهو سهمان ونصف ستة وهو ثلاثة فذلك 
خمسة؛ وللابن نصف ثمانية ونصف ستة فيكون له سبعة. 

أو نقول الثلث متيقن به للخنثى وهو أربعة وما زاد على ذلك إلى تمام النصف 
وذلك سهمان يثبت في حال دون حال فيتتصف [فيكون له خمسة والباقي وهو 
سبعة للابن؛ قد فسر محمد قول الشعبي BES‏ بهذا ولم يأخذ OT‏ به. 


)١(‏ ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(۲) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. 
)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
(:) في (ج): فله النصف ستة من اثني عشر؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه. 
)0( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


ae‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


وقال أبو يوسف ahs‏ المال بينهما على سبعة للابن أربعة وللخنشى ثلاثة 
لآن الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد tly‏ يستحق ثلاثة الأرباع OY‏ 
نصف كل حال فيكون هو ثلاثة“ أرباع ابن فكأنه اجتمع ابن وثلاثة أرباع ابن 

أو نقول إن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين فكان الذكر بمنزلة الأنثيين 
وإحدى الأنثيين في حق الخنثى معلومة والأخرى ثابتة في حال دون حال فيتتصف 
يكون المال على سبعة سهم للابن أربعة وللبنت نصف ثلاثة فههنا أيضًا يقسم 
المال بينهما على سبعة سهم كذا في المبسوط0©. 

وحاصله أن على قول محمد so BS‏ > خمسة من اثني عشر؛ وعلى قول 
أبي يوسف يناه ثلاثة من سبعة مع اتفاقهما على أن قول الشعبي للخنثى نصف 
ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ثم التفاوت بين تخريجهماء أن على تخريج قول 
أبى يوسف Hs‏ كان نصيب الخنثى أكثر مما نصيبه على قول محمد COOLS cates‏ 
BDU‏ من سبعة أكثر من خمسة من اثني عشر لأنا لو زدنا نصف سبع على ثلاثة 
أسباع يصير نصف المال والخمسة لا تصير نصف المال إلا بزيادة سهم من اثني 

فثبت أن ما قاله أبو يوسف كنل أنفع للخنثى والطريق الواضح فيه أن 
)١(‏ في (أ): بدونه؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 
(0) في (أ): ثلث؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده. 


)1( ينظر: المبسوط (۳۰/ 45). 
(5) في (ج): لما أن نصيبه على قول محمد كان؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه. 


النهاية شرح الهداية £A\‏ 
وثمانين ثم اضرب [حصة 2١١‏ من كان له شيء من السبعة في الاثني عشر وحصة 
الخنثى ثلاثة من سبعة فاضربه في اثني عشر فيكون ستة وثلاثين واضرب حصة 
من كان له شيء من الاثني عشر /١١١9[‏ أ] في السبعة وللخنثى خمسة من اثني 
عشر فاضربه في السبعة فيكون خمسة وثلاثين فظهر أن التفاوت سهم من أربعة 
وثمانين gee‏ كذا قاله الإمام مولانا حميد الدين OM BG‏ 

ثم نذكر ههنا مسائل تتعلق بالخنثى وهي لم تذكر في الكتاب. 

وذكر في المبسوط وإن AS‏ رجل بشهوة لم يتزوج أمه حتى يستبين Do sal‏ 
لأنه إن كان أنثى فتقبيله بعدما راهق يثبت حرمة المصاهرة فتكون أمه حرامًا 
عليه من هذا الوجه؛ وترك نكاح امرأة [تحل OT‏ أولى من نكاح امرأة هي 
محرمة عليه. 

وإن زوجه أبوه رجلا أو امرأة ولا علم MS‏ بنكاحه فهو موقوف إلى أن 
يبلغ لآن الذكر يدخل في النكاح دخول المالكين والأنثى تصير مملوكة بالنكاح 
ولا يمكن إثبات واحد من الوصفين في حقه من غير دليل. 

ولا وجه لإبطال نكاح الولي في حال قيام ولايته ما لم يعلم أنه لم يصادف 
محله فيكون موقوفًا إلى أن يبلغ؛ فإن ظهرت فيه علامة الرجال وقد زوجه أبوه 


)1( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( هو: علي بن علي حميد الدين الضرير الرامشي من فقهاء الحنفية من أهل بخارىء انتهت إليه 
seid Sab i tees e Goyer gelled‏ 
الفقه» و" شرح المنظومة النسفية"» و"شرح الجامع الكبير"» و"المنافع في فوائد النافع - خ" 
حاشية على كتاب "الفقه النافع" للسمرقندي. / ينظر: الأعلام للزركلي )8 / YY‏ الجواهر 
المضية .)١۷۳ /١(‏ 

(۳) ينظر: الجوهرة النيرة (PV /١(‏ 

dC)‏ (ج): لم يتزوج له حتى يستبين أنه امرأة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. 

)0( ساقطة من (ب)؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

EY‏ (أ) و (ج): فلا علم لي؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب. 


AY‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 
امرأة حكم بصحة النكاح من حين عقد الأب OY‏ تبين أن تصرفه صادف محله. 

وإن لم يصل Led]‏ أجل كما يؤجل العنين [فإذا کان زوجه رجلا](" ثم ظهر 
علامة الرجال فقد تبين أن هذا التصرف لم يصادف محله فكان باطلا. 

CL‏ خنثى من خنثى وهما مشكلان على أن أحدهما رجل والآخر 
امرأة لم أجز النكاح ولم أبطله حتى يتبين أمرهما لأن العقد صدر من الوليين 
فلا يحكم ببطلانه ما لم يعلم أنه لم يصادف محله؛ ولا يحكم بجوازه لتوهم 
كونهما أنثيين أو ذكرين أو على عكس ما OL He pb‏ وإذا ماتا لم يتوارثا OV‏ 
الإرث Lei]‏ يكون بعد الحكم بالصحة. 

وإن قذفه رجل فلا حد على قاذفه" بمنزلة المجبوب والرتقاء إذا قذفهما 
رجل؛ وهذا OY‏ القاذف يستوجب الحد بنسبة الرجل إلى فعل يباشره وبنسبة 
المرأة إلى التمكين من فعل باشره غيرها؛ ومع اشتباه أمره لا يتقرر السبب ولا 
يدرى أن قاذفه إلى أي فعل نسبه؛ فإن كان قد نسبه إلى مباشرة الفعل وهو امرأة 
كان قد نسبه إلى محال فيكون بمنزلة قاذف Pols JI‏ والمجبوب؛ وإن كان قد 
نسبه إلى التمكين وهو رجل كان قد نسبه إلى ما هو قاصر في حقه غير موجب 


)8 (أ): رجل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۳)يرى المالكية والشافعية وهو المتبادر من كلام الحنابلة أن من قذف الخنشى بفعل يحد به 
الخنثى يجب فيه حد القذف. فإذا رماه شخص بالزنى بفرجه الذكرء أو في فرجه الذي للنساء 
فلا حد oY cade‏ إذا زنى بأحدهما لا حد عليه. 
/ ينظر: الشرح الصغير 5 / “577» والخطاب 5 / EPP‏ والكافي »۲٠١ LT‏ وروضة الطالبين 
Ve JA‏ 
-وذهب الحنفية إلى أنه لا يحد قاذف الخنشى» لأنه إن كان رجلا فهو كالمجبوبء وإن كان 
امرأة فهى كالرتقاء» ولا يحد قاذفهماء لأن الحد لنفى التهمة» وهى منتفية عنهماء ولكن في 
9 1 1 
/ ينظر: البدائع ۷/ ٠۲۹‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم / TAY‏ 

(5) في (أ): الزنا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده. 


النهاية شرح الهداية AY‏ 
للحد عليه؛ وعند اشتباه الآمر لا يمكن إقامة الحد على القاذف. 

وذكر في الذخيرة وكذلك GE‏ رجل للخنثى المشكل لا يجب الحد لأنه 
GIG‏ غير المحصن لأن البلوغ من إحدى شرائط إحصان Gia‏ 
[كالإسلام]؛ والخنثى المشكل إنما يكون قبل البلوغ على ما عليه الظاهر؛ 
وقذف غير المحصن لا يوجب الحد على القاذف؛ وأما إذا كان القذف بعد بلوغ 
الخنثى بالسن ولكن لم تظهر فيه علامة يستدل بهاعلى أنه ذكر أو أنثى فقذف 
[كل منهما يوجب الحد. 

وذكر في المبسوط وإذا قطع رجل يده أو امرأة قبل أن يستبين أمره فلا 
قصاص على القاطع”؟ OL Gis‏ الخنثى رجلا أو قذفه رجل قال في الكتاب 
هذا Sg Vly‏ سواء. 

قال مشائخنا أراد هذه التسوية في حق القاذف فإنه لا حد على قاذف 
الخنثى لا قبل البلوغ ولا بعد البلوغ إذا كان حاله بعد البلوغ مشكلا؛ لأن 
الخنشى وإن صار محصتا بالبلوغ إلا أنه إذا لم يظهر عليه علامة الأنوثة أو 
الذكورة يجوز أن يكون رجلا أو امرأة؛ فإن كان رجلا فهو بمدزلة المجبوب لأنه 
لا يمكن أن يجامع كالمجبوب؛ وإن كان امرأة فهي بمنزلة المرأة الرتقاء لأنها لا 
تجامع كالرتقاء؛ ومن قذف رجلا مجبوبًا أو امرأة رتقاء لا حد عليه لما مر في 


)١(‏ في (ب): الإحصان والقذف؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)1( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

(۳) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب القصاص في الأطراف سواء قطعها رجل أو 
امرأة. 
وذهب الحنفية إلى أنه لا قصاص على قاطع يد الخنثى ولو عمداء ولو كان القاطع cdl ol‏ ولا 
تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا لاحتمال عدم التكافؤ. / ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم / 
TAY‏ وابن عابدين ۵ / 2774 PTV‏ ومواهب الجليل ٤۳۳ / ٦‏ وروضة الطالبين ٩‏ / 
lor‏ و والمغني 7 / 1۷۹ على VIVO‏ 

)£( ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من )1 هو الصواب. 


A‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 
Mobs‏ القذف. 

وأما إذا كان الخنثى هو القاذف وقد قذف رجلا قبل البلوغ لا حد عليه لأنه 
صبي أو صبية؛ وبعد البلوغ يجب عليه الحد لأنه بمنزلة مجبوب بالغ أو رتقاء 
بالغة والمجبوب البالغ أو الرتقاء البالغة إذا قذفا إنسانًا يجب عليهما الحد. 

وذكر في المبسوط وإذا قطع رجل يده أو امرأة قبل أن يستبين أمره فلا 
قصاص على القاطع oY‏ حكم القصاص فيما دون النفس مختلف بالذكورة 
والأنوثة ولا يجري القصاص بين الرجال والنساء في الأطراف؛ فإن كان القاطع 
رجلا لا يجب القصاص إذا كانت هي امرأة؛ وإن كان القاطع امرأة لم يجب 
القصاص إذا كان هو رجلا؛ فعند الاشتباه تتمكن فيه الشبهة والقصاص عقوبة 
تندرئ بالشبهات وبه فارق القصاص في النفس فإنه لا يختلف بالذكورة والأنوثة 
سواء قتله رجل أو امرأة كان عليه القصاص لتيقننا بوجوبه وتقرر سببه. 

ولو قطع هذا الخنثى يد رجل أو امرأة أو قتله لم يكن عليه قصاص ولكن 
الدية على عاقلته لأنه صغير لم يبلغ فعمده وخطؤه سواء. 

ولايرث الخنثى بولاء العتق ما لم يستبن أمره لأنه في حكم الميراث أنثى. 

ولو أوصى رجل لما في بطن امرأة بألف درهم إن كان غلامًا وبخمسمائة 
إن كان جارية فولدت خنثى قال [أبو يوسف Maes‏ توقف الخمسمائة الفاضلة 
في قولنا حتى يتبين أمره [لأن الوصية أخت الميراث وقد جعلناه في الميراث 
أنثى ما لم يتبين Le pel‏ وهذا لا يعطيه إلا المتيقن به والمتيقن به هو الأقل. 

وفي قياس قول الشعبي يثلث ينبغي أن يكون له سبعمائة وخمسون لأنه 
يجعل الخنثى في الميراث بمنزلة نصف رجل ونصف امرأة وكذلك في الوصية 
(۱) في (ب): باب؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


(Y)‏ ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من 1 هو الصواب. 
(۳) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


النهاية شرح الهداية £A0‏ 


وهذا لآن اعتبار الأحوال عند الاشتباه أصل معتبر في الشرع. 
وذكر في الذخيرة ولا تجوز شهادته(١»‏ حتى يدرك لآنه صبي أو صبية وبعد 
ما أدرك إذا لم يستبين أمره يعتبر امرأة في حق الشهادة حتى يتبين أمره أنه ذكر 
OY‏ هذا القدر من شهادته متيقن فيه والزيادة مشكوك فيها. 
والله أعلم بالصواب. 
O 06C‏ 


)1( ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى كالأنثى في الشهادة» فتقبل شهادته مع رجل وامرأة في غير حد 
وقود» ويعد في شهادته امرأة. قال ابن حبيب من المالكية: ويحكم فيه بالأحوط» وسلوك الأحوط 
في شهادته أن لا تقبل إلا في الأموال ويعد في شهادته امرأة. / ينظر: ابن عابدين ٤‏ / لالالا, 07 
وروضة الطالبين VOO /١١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي / VEN‏ 


النهاية شرح الهداية £4 


مسائل شتی( 
فإيراد مسائل شتى [ني آخر PLL‏ من دأب" المصنفين OL guar]‏ ما 
إذا انتهت الهداية نهايتها. 
قوله ais‏ فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز أي وصية جائزة 
بهذا المقدار فذكرها بتأويل الإيصاء وإنما قيد بقوله فإذا جاء من ذلك ما يعرف 
أنه إقرار OY‏ الذي يجيء من الأخرس ومعتقل اللسان على نوعين أحدهما ما 
يكون ذلك منه دلالة الإنكار أي OLY‏ يحرك رأسه عرضًا مثلا. 
GUL‏ ما يكون ذلك منه دلالة الإقرار أي نَحَم بأن يحرك رأسه طول إذا 
كان ذلك معهودًا منه في نعم؛ ولا يجوز ذلك في الذي يُعتقل لسانه بضم الياء 
وفتح القاف على بناء المفعول كذا ذكر في المغرب0. 
وقال واعتقل لسانه بضم التاء إذا احتبس عن الكلام ولم يقدر عليه حتى لو امتد 
ذلك أراد به سنة كذا ذكره التمرتاشي ناث قالوا هو بمنزلة الأخرس. 
(١)قوم‏ شتى على فعلى متفرقون؛ أي: فرقا من غير قبيلة» والشتيت: المتفرق» وقوم شتى» ومسائل 
شتى» وأشياء شتى. / ينظر: المصباح المنير (VE /١(‏ القاموس المحيط (V0.8 /١(‏ أنيس 
الفقهاء (AY)‏ 
ومن عادة المصنفين أن يذكروا في آخر الكتاب ما شذ وندر من المسائل في الأبواب السالفة في 
فصل على حدة تكثيرا للفائدة» ويترجموا عنه بمسائل منثورة أو مسائل متفرقة أو مسائل شتى 
أو مسائل لم تدخل في الأبواب. 
(۲) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 
OF)‏ دأب: العادة والشأن؛ والدأب: العادة والملازمة. / ينظر: الصحاح »)٠١١ /١(‏ لسان العرب 
(/۸(. 
)£( ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. 


AVY 5 ينظر: المغرب (ص:‎ (0) 
00%4 /\¥) ALS ) ٤ /٠١( ينظر: العناية‎ (VY 


6ع الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 

وذكر الحاكم أبو محمد رواية عن أبي حنيفة ais‏ قال إن دامت العقلّة 
إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة ويجوز الإشهاد عليه OY‏ عجز عن 
النطق بمعنى لا يرجى زواله فكان كالآخرس قالوا وعليه الفتوى كذا ذكره 
الإمام المحبوبي ينآث ". 

وني الآبدة عرفناه بالنص وهو ما روي عن رافع بن خديج (أن بعيرًا من إبل 
الصدقات نَدَّ فرماه رجل بسهم وسمى فقتله فقال الل «إن لها أَوَابدَ كأوابد 
الوحش فإذا فعلت شيئًا من ذلك فافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم كلوه(" هكذا 

ASM gS LEVEL الأعرس إذا كان كاذنا‎ toe Vu col toes Vy 

ولا يحد له أي )13 كان مقذوفا. 

وهو في الأخرس أظهر أي العجز في حق الأخرس أظهر من العجز في حق 
الغائب؛ وذلك OY‏ الظاهر من حال الغائب أنه يحضر وأما الأخرس فالظاهر 
من حاله أنه لا يزول خرسه؛ فلما قبل الكتابة في حق الغائب في ثبوت الأحكام 
الكتاب على ثلاث مراتب. 


)١(‏ هو: الحاكم الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد الكفيني» كان فقيها فاضلاء روى عنه: الإمام 
أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الكرميني وغيره. / ينظر: الأنساب للسمعاني ))١59/11(‏ 
الجواهر المضية (۱/ ۲۹۱). 

)1( ينظر: العناية COVE /١١(‏ البناية (۱۳/ 079). 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه) OLS‏ الذبائح والصيد / باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم 
بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز (۷/ ٩۸‏ رقم الحديث: 0088( ومسلم في (صحيحه) 
كتاب الأضاحي / باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام 
۱۸/۲ رقم الحديث: VATA‏ 

AV OV /١١( المبسوط‎ »)٥۳۹ /۱۳( البناية‎ COVE /١١( ينظر: العناية‎ )5( 
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مرسوم أي معنون أي يصدر بالعنوان والعنوان هو أن يكتب في صدره من 
فلان إلى فلان. 

ينوي منه أي يطلب منه النية فيه بمنزلة صريح الكتابة. 

وهو كقوله أنت بائن أي بمنزلة كتابة قولية أما الكتابة فهي ليست بصريحة 
في الكتابة EV‏ فعل والكتابة الحقيقية إنما تكون في القول. 

وذكر الإمام التمرتاشي AS‏ وإذا كتب مستبيئًا لكن غير مرسوم كالكتابة 
على الجدار أو على التراب أو على الكاغد لا على وجه الرسم كان لغوًا؛ لأنه لا 
عرف في إظهار الآمر بهذا فلا يكون حجة إلا بالنية27 والبيان. 

وني PO GLI‏ وكذا الصحيح لو كتب الطلاق وغيره أو ذكر الحق على نفسه 
فهو على تلك الوجوه إن كان مستبيتا مرسومًا وثبت ذلك بإقراره أو ببينة فهو 
کالخطاب حتى لو جحد [۱۱۲۰/ أ] يسمح لمن شهد كتابته أن يشهد إذا عرف 
ما في الكتاب. 

وإن كتب غير مستبين لم يكن إقرارًا وإن شهد وقال كتبت كذا فاشهدوا أني 
كت ذلك وإن Lees OLS‏ عنس مر أن age ag ST‏ كان ]5 OY OG)‏ 
الكتابة قد تكون للتجربة وقد تكون للتحقيق وبالإشهاد يقع البيان. 

ولو كتب ذكر OG‏ بين يدي قوم وهم يعرفون ما يكتب ثم قال لهم 
اشهدوا علي بما فيه يصح الإشهاد. 


)١(‏ في (ب): بالبينة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) الشافي في فروع الحنفية. لعبد الله بن محمود» شمس الأئمة» إسماعيل بن رشيد الدين: 
محمود بن محمد الكردري. / ينظر: كشف الظنون (۲/ 77 .)١1١‏ 

(۳) في (ب): غير ذلك؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(5) في (ب): إن شهد عليه إقرارًا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)٥(‏ في (ب): ذكرًا جرى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 


۹۲ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


وكذا لو أملاه على Mo pe‏ حتى كتب وهم يعلمون ماذا يملي ثم أشهدهم. 

وفي باب ما يكون إقرارًا لو كتب على نفسه صكا بألف لفلان والقوم 
ينظرون فيه يعرفون ما يكتب وقال لهم اشهدوا علي بما فيه كان إقرارًا؛ LSB]‏ 
لم يقل لهم اشهدوا هل يكون ذلك إقرارًا. 

ذكر أبو اليسر قيل لا يكون ذلك إقرارًا وقيل يكون لأن الظاهر يدل على أن 
المال عليه والأحكام تبنى على ما عليه الظاهر0©. 

قوله ويحتمل أن يكون الجواب هنا كذلك أي لا يكون حجة. 

فيكون فيهما روايتان أي ني الأخرس والغائب غير الأخرس. 

وفي الكتابة زيادة بيان لم توجد في الإشارة OV‏ فصل البيان في الكتابة معلوم 
بجا Ghee‏ 

وني LEY‏ زيادة) لم توجد في الكتابة وذلك أن الأصل في البيان هو 
الكلام لما أن الموضوع للبيان ذلك ثم الإشارة أقرب إلى الكلام“ من الكتابة 
لآن العلم بالكتابة إنما يحصل بآثار الأقلام وهي منفصلة عن المتكلم؛ وأما 
العلم الحاصل بالإشارة حاصل بما هو متصل بالمتكلم وهو إشارته بيده أو 
برأسه وكان المتصل بالتكلم أقرب إليه من المنفصل منه فكان الاعتبار با 
هو الأقرب إلى الموضوع للبيان أولى من اعتبار غير الأقرب إليه(" ولأن 
الإشارة تقع معتبرة مع القدرة على البيان من كل وجه. 


)١(‏ في (ب): وكذا لو أملى غيره؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(۲) ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)1( ينظر: المبسوط (۱۸/ .)5١‏ 

() في (ب) و (ج): زيادة أمر؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه. 

(5) في (ب): البيان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

(0) في (أ): لما؛ وما أثبت من (I‏ و (ب) قريب منه. 

(0) في (ج): غير الأقرب إليه من المنفصل منه؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه. 
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ألا ترى أن أفصح العرب النبي الق كيف اعتبر الإشارة في قوله الشهر 
هكذا وهكذ(2. 

وكذلك الذي صمت يومًا أو يومين بعارض أي لا يجوز إقراره بأن Lal‏ 
برأسه أي نعم أو كتب وهو معطوف على ذلك. 

فإن كانت المذبوحة أكثر Moc Sod‏ فيها وأكل؛ وإن كانت الميتة أكثر أو 
كانا نصفين لم تؤكل. 

فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين الثياب فإن المسافر إذا كان معه ثوبان 
أحدهما نجس والآخر طاهر ولا تميز بينهما وليس معه ثوب غيرهما فإنه 
يتحرى ويصلي في الذي يقع تحريه أنه طاهر؛ فقد جوز التحري هناك فيما إذا 
كان الثوب النجس والطاهر نصفين وفي المذكاة والميتة لم يجوز. 

قلت وجه الفرق بينهما أن حكم الثياب أخف من غيرها لأن الثياب لو 
كانت OLS]‏ نجسة كان له أن يصلي في بعضها ثم لا يعيد صلاته لآنه مضطر 
إلى الصلاة فيها بخلاف المَسَاليخ؛ فالحاصل أنه يتحرى في الثياب بكل 
حال سواء كانت الغلبة للطاهر أو للنجس أو استويا لما ذكرنا أن حكمها أخف. 

ألاترى أن الرجل إذا لم يكن معه إلا ثوب نجس OB‏ كانت ثلاثة أرباعه نجسًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الصوم / باب قول النبي ARE‏ «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا»» (۳/ ۲۷ رقم الحديث: »)۱۹٠۸‏ ومسلم في (صحيحه) كتاب الصيام/ 
باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره 
أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء (۲/ 04 رقم الحديث: VHA‏ 

(۲) ني (ب): الذي يجري؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

EM)‏ (ب): أي وإن كانت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. 

)£( ساقطة من (أ)؛ وإثباتما من (ب) و (ج) هو الصواب. 

)0( المساليخ هي: ما ينسلخ من جلد GLEN‏ / انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 
١ /0)‏ 5ا"”). 

AV /١١( المبسوط‎ »))٥۲۷ /٠١( ينظر: العناية‎ (1) 


٤‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


وربعه طاهرًا يصلي في ذلك بلا خيار بالإجماع ولا يصلي عريانًا؛ وأما إذا كان أكثر 
من ثلاثة أرباعه نجسًا أو كان كله نجسًا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف BS‏ يخير بين 
الصلاة فيه وبين الصلاة عريانًا قاعدًا بالإيماء لما عرف فلما جازت الصلاة في ثوب 
نجس فلأن تجوز بالتحري فيه حالة الاشتباه أولى. 

وهذا بخلاف الماء الطاهر إذا اختلط بالماء النجس بالآواني؛ وإن كانت 
الغلبة للطاهر OL‏ كان معه ثلاثة أوان Gs‏ الكل ماء أحدها نجس والآخران 
طاهران ولا يعرف الطاهر من غيره فإنه يتحرى ويتوضا لأن الحكم للغالب 
وباعتار الغالب لزمه استعمال الماء الطاهر وإضابته بتحرّيه مَأَمُو Oly AT‏ كانت 
الغلبة للأواني النجسة أو كانا سواء فليس له أن يتحرّى عندنا؛ وعلى قول 
الشافعي ails‏ يتحرى ويتوضاً بما يقع تحرّيه أنه طاهر وهذا ومسألة المَسَاليخ 
col gus‏ 

والفرق بين مسألة الثياب وبين مسألة الأواني هو أن الضرورة لا تتحقق في 
الأواني لآن التيمم طهور له عند عجزه عن الماء الطاهر فلا يضطر إلى استعمال 
التحري للوضوء عند غلبة النجاسة أو مساواتها GY‏ أمكنه إقامة القرض بالبدل 
حتى إن مسألة الأواني لما كان تتحقق الضرورة في الشرب عند العطش(2 لعدم 
الماء الطاهر جاز له أن يتحرى للشرب لأنه لما جاز له شرب الماء النجس عند 
الضرورة فلآن يجوز له التحري وإصابة الطاهر بتحريه مأمولة أولى. 

هذا مما أشار إليه الإمام المحقق الربّاني والمقتدي المدقق الصمداني شمس 
الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي في Pb gerd‏ والإمام الأجل جمال 
الدين عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي GAS‏ الجامع الصغير9©. 
GO)‏ (أ): تتحقق الضرورة والشرب عند العطش في الشرب؛ وما أثبت من (ب) و (ج) 

هو الصواب. 


CONN) Seca Seo) 
.)۲٠۲۰۲۰۱/۱۰( ينظر: المبسوط‎ )۳( 
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والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على نبينا وشفيعنا 
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الخائمة 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 
أما بعد: 
فهذه نتائج وتوصيات اجتهدت في كتابتها: 
أولاً: النتائج: 

١‏ - أن المذهب الحنفي مذهب جماعي» شارك في تأسيسه أربعون 
مجتهدا من كبار أعلام المذهب» وكثرت الروايات واختلفت الأقوال فالقول 
الراجح في المذهب الحنفي قد يكون قول أحد أئمة المذهب غير قول إمام 
المذهب. 

١‏ - أن المذهب الحنفي من أقدم المذاهب» وقد احتل مكانا متميزا بينهاء 
وهو مذهب مستقل بمنهجه» يتميز بالأصول والقواعد التي بني عليها. 

۳- أن المذهب الحنفي ليس متعصبا للرأي كما اهمه البعض؛ بل يحتج 
بخبر الواحد ويقدمه على الرآي» وكثيرًا ما يقدم الحديث الضعيف والمرسل 
على القياس والرآي» والدليل على ذلك قول الإمام: آخذ بكتاب الله؛ فمالم 
أجده أخذت بسنة رسول الله ARE‏ فإذا لم أجده في كتاب الله ولا سنة رسوله BEE‏ 
أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من esd‏ 

-٤‏ أن كتاب الهداية للإمام GLE poll‏ يعتبر من أقوم المتون من حيث 
تعليل المسائل بعلل جامعة مشتركة بين فروع فقهية مختلفة» تنبيء تلك العلل 
عن مأخذ الحكم ومناطه» وتكتسب بعد إحكام الصياغة صبغة الضوابط 
الفقهية. 


(AS) مناقب أبي حنيفة للمكي‎ )٠١( ينظر: أخبار أبي حنيفة‎ )١( 


0۰۰ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 

0- اشتمل OLS‏ الهداية على ضوابط فقهية لا تتوافر في كتب الفقه 
المتداولة» وفي ذلك دلالة على أن المصادر الفقهية مليئة بقواعد وضوابط ربما 
لم تحظ بها كتب متخصصة في ذلك. 

5- منهج مؤلفات فقهاء المذهب الحنفي في ربط الفقه بقواعده وضوابطه 
تعليلًا وتأصيلا. 

۷- أن مصنفات المذهب الحنفي حافلة بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة بخلاف من زعم غير ذلك. 
ثانياً: التوصيات: 

١‏ - أوصي الدارسين للفقه من طلبة العلم ومدرسيهم أن يسلكوا في درس 
الفقه وتدريسه منهج ربط الفروع بأصولها وعللها لتتوسع بذلك المدارك 
وتتكون الملكات. 

١‏ - أوصي الباحثين وطلبة العلم بالتريث في إصدار الحكم بل يجب عليهم 
معرفة أدلة كل مذهب واستخراجها من مصادرها الأصيلة حتى يتوصلوا إلى 
ترجيح sol‏ الأقوال بناء على صحة وقوة أدلة ذلك المذهب. 

"'-أوصي الباحثين وطلبة العلم بتقوى الله BB‏ والابتعاد عن التعصب Oly‏ 
يكونوا منصفين في الحكم دون النظر إلى ميلهم لمذهب من المذاهب. 

وختامًا أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه بإتمام هذا العمل» وما كان 
فيه من صواب فهو من توفيق الله وبفضل منه؛ وما كان من خطا فهو من نفسي 
ومن الشيطان؛ oY‏ عمل الإنسان لا يخلو من نقص وأخطاء؛ والكمال لله 
سبحانه وتعالى» فأرجو الله العظيم أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم 
وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل وأصلي وأسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


O Te 


الفهارس العامة 
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الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


فهرس الأحاديث النبوية 


Sees 
ابدءوا بما بدأ الله به‎ 
أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم‎ 
رواية تحلفون‎ by أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم‎ 
وتستحقون‎ 
إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة‎ 
SY أسجع كسجع‎ 
ألا لا وصية لوارث‎ 


ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان 
إما أن تدوه أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله 

إن الحمدلله نحمده ونستعينه (خطبة الحاجة) 

أن القسامة كانت من أحكام الجاهلية قررها رسول الله اكا 
في قتيل من الأنصار وجد في جب اليهود بخيبر 

إِنَّ لله تَعَالَى أَعْطَى 5 ذي das FS‏ الا لا Sidhe 2g‏ 

)5 الله تَعَالَى 5 Sie Rie Si‏ في آخر مارك 
Nis‏ في أَعْمَالِكُمْ wt ES GE AS‏ 

أن النبي BEE)‏ أمر يوم أحد أن يدفن جماعة من الشهداء في قبر 
واحد 

CRIA 5 Gade) Jet gl أن لبي‎ 

AN بالْقسَامَةٍ وَجَعَلَ‎ » ell E ea, 3 
abl 55 Jet 


11۰ 


۳ 
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و لال 


طرف الحديث 
إن لها AGH‏ كأوابد الوحش فإذا فعلت شيئًا من ذلك فافعلوا 
بها كما فعلتم بهذا ثم كلوه 
إن وطئك زوجك فلا خيار لك 
إنك إن تدع عيالك أغنياء 


أنه أمر بتقديم أكثرهم أخدًا للقرآن إلى جانب القبلة 

الثلث والثلث كثيرء إنك إِنْ تَدّع ورثتك أغنياءَ خير من أن 
تدعهم فقراءً يتكففون الناس 

الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا 

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات 

دعني وأراجيز العرب» قوموا فدوه 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

السلطان ولي من لا ولي له 

الشهر هكذا وهكذا 

الفقر أزين للمؤمن من العذار الجيد على خد AN‏ 

في خمس من الإبل شاة 

قوموا فدوه 

اک al sek‏ ده 

SS‏ ولا Bisel‏ وََامَا 


۲۲ 
YAY 


الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


طرف الحديث 
لا يتم بعد الحلم 
لايحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر إذا كان له مال يريد 
الوصيّة فيه أن بيت ليلتين إلا وصيّته مكتوبة عند رأسه 
لا يحل لرجل يؤمن dl‏ واليوم الآخر أن يبيت شبعان وجاره 
طاو إلى جنبه 
لو أعطي الناس بدعواهم 
لو bel‏ الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم 
ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم 
مثل ما بعثني الله به 
cy‏ مات HLS | PHAN GE LE‏ مات يهود 


يا وإن شاء 


Bl na’‏ وإن شاء مجوسيًا 

موالي القوم م انهم و حا متهم 

هذان حرامان على ذكور أمتي حل لأناثهم 

الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورّث 
O Te‏ 


الصفحة 
1۸ 


۲۷۱١ 


V€ 
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طرف الأثر 
إذا سمعتموهم سموا لغير الله فلا تأكلوا 
أن ابن عمر ته سئل عن مسألة فقال لا أدري 
أن عمر وعليًا وابن عمر REE‏ أوجبوا ني قتل العبد قيمته بالغة ما 
بلغت 
ae‏ الذي لوعو Tl‏ عن سورك 
عَنْ أبي IS‏ تل فلك أنه قَضَى بِحِتَابَة ا لر لَمُدَبّرٍ عَلَى مَوَْاه 
قال علي #الله: «إنكم : رون ارد فل ار 
لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم 
أن يوصي بالخمس أحب إلينا من أن يوصي بالربع ولآن 
يوصي بالربع أحب إلينا من أن يوصي بالثلث 


O Te 


الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


فهرس المصطلحات والغريب 


المصطلح الصفحة 
۲٥ res‏ 
الإجارة ۱۱۹ 
lee YI‏ ۱۰ 
الإجماع ۸ 
الاحتلام 66 
الأحوذي 1٤‏ 
الأرش yen‏ 
الأساكفة Yov‏ 
الاستقراض Meng‏ 
الاستيفاء 6 
الا تسان ۳۱ 
الإذن N‏ 
الأصل (كتب الأصول) ۸۱ 
أم الولد نين 
إن قيل ۳۰ 
أهل الحرب Yay‏ 
باب Vey‏ 
بانت ۷۳ 
باطل ۱۳ 
بضع 5 
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الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


دار الحرب 
الدرهم 
الدروازي 
الدليل 
Lal‏ 
الذمة 


الصفحة 
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۲٦٢ 


\AY 
۲۷ 
11۷ 
١م‎ 
۲۳ 
1۰ 
۱۱۹ 
۱۸ 
1۹۳ 
5 
yu: 
۱۷۱ 
0 
\A4 
۷ 
YEA 
\ ey 
\YA 
7 


الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


المصطلح الصفحة 
الفاعل 5 ١6‏ 
الفرغاني 14 
الفضولي €۷ 
القائد ۹۸ 
القبيلة 2 
القتل شبه العمد ۲۷ 
القذف ۲۹ 
القرض 1۷۰ 
القرم 35 
القصاص ١‏ 
القن Yo‏ 
القيمة \og‏ 
القود ۱۳۹ 
القور ١‏ 
القوهي ۳۱٦‏ 
كتاب Ye)‏ 
الكلابادي YYo‏ 
لقيط 500 
لهما ۱۷٦‏ 
اللعان Yer‏ 
اللغو ۲۷۹ 
اللقب ۱۹ 
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الصفحة 


النهاية شرح الهداية 


فهرس الأعلام 


الاسم 
ابن ابي ee‏ 
ابن ذريد أبو بكر dames‏ بن الحسن 
ابن الهمام 
أبو بكر الإسكاف البلخى محمد بن أحمد 
أبو بكر الرازي cp deol‏ علي الجصاص 
5S ol‏ بن شاهويه محمد بن أحمد 
أبو جعفر البلخي الحنفي 
Ales‏ 
أبو يوسف 
الأقطع 
إياس بن معاوية بن قرة 
التمرتاشي 
الثوري سفيان بن سعيد 
جلال الدين محمد بن الحسن 
حاجي 3 ليفة 
الحاكم الإمام أبو محمد 


الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


الاسم 
الحسن بن زياد اللؤلؤي 
الحارث بن أرفع 
حسام الدين 
الحلواني شمس الأئمة عبدالعزيز بن أحمد 
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي 
حميد الدين علي بن علي الضرير 
حويصة بن مسعود 
الخصاف أبو بكر أحمد بن عمرو 
زفر بن الهذيل بن قيس العنبري 
اللخري ميد و سم 
سراج الدين» أبوطاهر السجاوندي 
السرخسي محمد بن أحمد 
سعد بن مالك أبو سعيد الخدري 
سعيد بن المسيب 
سهل بن أبي حثمة 
الشافعي 
شيخ الإسلام gle‏ بن محمد بن إسماعيل 
صدر الإسلام البزدوي 
الصدر الشهيد عمر بن عبدالعزيز 
jlaall‏ 
ظهير الدين محمد بن أحمد 


الصفحة 
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الاسم 
عامر بن شراحيل الشعبي 
عبد الرحمن بن سهل 
عبد الله بن سهل 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن مسعود 
عبدالله بن المبارك 
العتابي 
علي بن الحسين بن محمد السغدي 
علي بن أبي طالب 
عمران بن عويمر 
عمر بن الخطاب 
عيسى بن أبان 
فخر الإسلام علي البزدوي 
قاضي خان الحسن بن منصور 
القرشي 
الكاساني أبو بكر بن مسعود 
الكرخي 
اللؤلؤي 
المستعصم 
المظفر قطز 


الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


الاسم 
محمد بن الحسن الشيباني 
محمد بن الفضل 
محيصة بن مسعود 
المعلى بن منصور الرازي -أبو يعلى 
هولاكو 
O Te‏ 


الصفحة 
۱۰ 
۲۹ 
yey‏ 
م.م 


00 


النهاية شرح الهداية 


الكتاب 
الأصل (المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني 
الأمالي لأبي يوسف (يعقوب بن إبراهيم) 
الإيضاح (في الفروع) لأبي الفضل الكرماني 
تاج المصادر (في لغة الفرس) لرودكي الشاعر 
تحفة الفقهاء في الفروع) علاء الدين السمرقندي 
الخلاصة (خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل) لحسام الدين الرازي 
الذخيرة (ذخيرة الفتاوى) الذخيرة البرهانية برهان الدين البخاري 
السير الكنير )2 الفقه) لمحمد بن الحسن الشيباني 
شرح الأقطع لأبي نصر الأقطع 
شرح الجامع الصغير GY‏ اليسر البزدوي 
شرح الجامع الصغير لقاضي خان الحسن بن منصور (قاضي خان) 
شرح الطحاوي لأبي جعفر الطحاوي 
الشافي (في فروع الحنفية) عبدالله بن محمود الكردري 


o۲‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


۲ الصحاح (تاج اللغة) للجوهري VY‏ 
YT‏ فتاوى العتابي (جامع جوامع الفقه) لأبي نصر العتابي 9 
€ فتاوى قاضي خان الحسن بن منصور YoY‏ 
~Yo‏ فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام ۳ 
56 كشف الغوامض (في الفروع) لأبي جعفر الهندواني YYé‏ 
 -۷‏ الكشاف (في حقائق التنزيل) لأبي القاسم الزمخشري Yvé‏ 
-YA‏ مبسوط فخر الإسلام علي البزدوي ۲۱۹ 
14- مختصر القدوري (في فروع الحنفية) أحمد القدوري ۱۱۱ 
ا المبسوط لمحمد السرخسي ٠0٥‏ 
30 المجموع شرح المهذب للنووي ه6١‏ 
ty‏ المُغرب (في ترتيب المعرب) لأبي الفتح المطرزي 11۸ 
۳ المغني لعمر الخبازي ١‏ 
soll -٤‏ (في فروع الحنفية) للحاكم الشهيد أبي الفضل المروزي ٤۰‏ 
| المنظومة (منظومة النسفي في الخلاف) لأبي حفص النسفي | ٠٠٥١‏ 
-٦‏ نوادر ابن سماعة لمحمد بن سماعة 1۸ 


O Te 


النهاية شرح الهداية 


فهرس الأماكن والبلدان 


الأماكن والبلدان 
استروشنة 


أشفورقان 


Yov 
۹ 
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ماردين 


مرو 


VA 
Yov 
51 
YV 
V2 
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فهرس الأشعار 


وإذا الكريم أتيته بخديعة... فاعلم بأنك لم تخادع جاهلا... 


الجاهلون فموتى قبل موتهم 


عليك بإقلال الزيارة إنها... ألم تر أن القطر يسأم دائبًا... 


O Te 


05 


الصفحة 
۲١‏ 
YY‏ 
۲۹ 


o۲٢‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 


فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الآدب المفرد» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي» دار النشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - ۱٤۰۹٩‏ - ٩۱۹۸ء‏ 
الطبعة: الثالثة» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المؤلف: محمد ناصر 
ليق الآلناني (المتون: + 1:57ه): إشراف: زهير الشاويش» Kod BLS‏ 
الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية ١5٠‏ ه - ۱۹۸٩۵‏ م. 

۳- الاستيعاب في معرفة الأصحابء المؤلف: يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البرء دار النشر: دار الجيل - بيروت - ١١٤٠ء‏ الطبعة: الأولىء 
تحقيق: على محمد البجاوي. 

-٤‏ الإصابة في تمييز الصحابة» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي» دار النشر: دار الجيل - بیروت = ۱٤۱۲‏ - ۱۹۹۲ء 
الطبعة: الأولى» تحقيق: علي محمد البجاوي. 

0- الأصل المعروف بالمبسوطء المؤلف: محمد بن الحسن بن فرقد 
الشيباني أبو عبد الله» دار النشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي» 
تحقيق: أبو الوفا الأفغاني. 

5- الأعلام» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارسء الزركلي الدمشقي (المتوفى: ١۳۹٠ه)»‏ الناشر: دار العلم للملايين» 
الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 7٠١7‏ م. 

-V‏ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» المؤلف: أدورد فنديك» دار النشر: دار 
صادر - بيروت ۱۸۹٩‏ م. 

OLY -۸‏ المؤلف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور 
التميمي السمعاني» دار النشر: دار الفكر - بيروت = ۱۹۹۸م» الطبعة: الأولى» 


النهاية شرح الهداية 0۷ 


تحقيق: عبد الله عمر البارودي. 

4- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: زين الدين ابن نجيم الحنفي 
(وفي آخره تكملة لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري)» دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة: الثانية. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» المؤلف: علاء الدين GLAST‏ دار 
النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ۱۹۸۲ء الطبعة: الثانية. 

-١‏ البرهان في أصول الفقهء المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني أبو المعالي» دار النشر: الوفاء - المنصورة - مصر - ٠٤١۸‏ الطبعة: 
الرابعة» تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب. 

VY‏ البناية شرح الهداية» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 
0ه» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى. ١57١‏ 
ل ا 

۳- تاج التراجم» المؤلف: أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن 
مُطلُوبغا السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي الحنفي 
(المتوفى: ۸۷۹ه)» المحقق: محمد خير رمضان يوسفه. الناشر: دار القلم - 
دمشقء الطبعة: الأولى» ١517‏ ه-19947م. 

4- تاج العروس من جواهر القاموسء المؤلف: محمد مرتضى 
الحسيني الزبيدي» دار النشر: دار الهداية» تحقيق: مجموعة من المحققين. 

65- تاج المصادر في لغة الفرس» لرودكي الشاعر. 

5- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» المؤلف: شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار النشر: دار الكتاب العربي - لبنان/ 
بيروت -15017ه-- ۱۹۸۷ cp‏ الطبعة: الآولى» تحقيق: د. عمر عبد السلام 
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۷- تاريخ بغداد» المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» 
oe‏ 0 
aia ee eta‏ تحقيق: الك ل 

4- تاريخ مدينة دمشق ق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» 
المؤلف: أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي» دار 
النشر: دار الفكر - بيروت - ٩۱۹۹ء‏ تحقيق: محب الدين أبى سعيد عمر بن 

-٠‏ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: فخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعى الحنفى» دار النشر: دار الكتب الإسلامى. - القاهرة. - ۳١١١ه.‏ 

-١‏ التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء 
الغليل» المؤلف: عبد العزيز بن مرزوق الطريفي» الناشر: مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» الرياض. الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - 5٠١١‏ م. 

- تحفة الفقهاء. المؤلف: علا الدين السمرقندي» ols‏ الحسن: دار 
الكتب العلمية - بيروت - ٠۹۸٤ - ١5٠0‏ الطبعة: الأولى. 

7 - تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»ء المؤلف: 
محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي أبو عبد الله» دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت - »١15٠5‏ الطبعة: الرابعة» تحقيق: د. علي المنتصر الكتاني. 

٤‏ - تذكرة الحفاظ» المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبى» 
eel ais‏ ال ear‏ 0 
ar ey ae eee er‏ 
الأولى» تحقيق: د. بشار عواد معروف. 
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عيسى الترمذي السلمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - -. 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

17 - الجامع الصحيح المختصرء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفي» دار النشر: دار ابن كثير» اليمامة - بيروت - ۱٤١۷‏ - 
١17‏ . الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

- الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
الحسن الشيباني» دار النشر: عالم الكتب - بيروت - ٠٤١١‏ الطبعة: الأولى. 

۹- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» المؤلف: عبد القادر بن 
محمد بن نصر الله القرشي» أبو محمد محيي الدين الحنفي (المتوفى: 
CaVVo‏ الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي. 

-٠‏ الجوهرة النيرة» المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي 
العبادي Gay sll‏ اليمني الحنفي (المتوفى: Canes‏ الناشر: المطبعة الخيرية» 
الطبعة: الأولى» AVYYY‏ 

-١‏ حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو 
حنيفة» المؤلف: ابن عابدين» دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. 
AES‏ 

۲- الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة cel ey‏ المؤلف: 
محمود بن إسماعيل بن إبراهيم الجذبتي» دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
al EW ob JI -‏ وام 

۳- دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» المؤلف: 
القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - لبنان / بيروت - VEN)‏ ١٠٠5م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عرب 
عباراته الفارسية: حسن هاني. 

-٤‏ الذخيرة» المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» دار 


o۰‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


النشر: دار الغرب - بيروت -1915١م,‏ تحقيق: محمد حجي . 

5- الروض المربع شرح زاد المستقنع» المؤلف: منصور بن يونس بن 
sgl Gavel‏ دار النشر: مكتبة الرياضن اللخديئة - الریاض = NVQ‏ 

5*- السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج» 
المؤلف: حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري (المتوفى: 
aE‏ الناشر: مكتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية» عام 
النشر: ١5٠5‏ ه- 1986م. 

۷- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ LOG‏ 
الأشقودري GUY‏ (المتوى: ١57١ه),‏ 

دار النشر: دار المعارف» الرياض - الممكلة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولئ TAT‏ 

“TA‏ سنن ابن ماجه» المؤلف: محمد بن يزيد gal‏ عبدالله القزويني» دار 
النشر: دار الفكر - بيروت -» تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقى. 

¥4- مدن اله eed a pg SU‏ ين Cel‏ بن على ot‏ 
موسى أبو بكر البيهقى» دار النشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ١٠٤١٤‏ - 
14 » تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

٠‏ - سنن الدارقطنى» المؤلف: على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى 
البغدادي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - ۱۳۸۲١‏ - ١٦۱۹ء‏ تحقيق: السيد 
عبد الله هاشم يماني المدني. 

-١‏ السئن الكبرى» المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۹۹4١ - ٠٤١١‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. 

- سير أعلام النبلاءء المؤلف: محمد بن أخمد بين غثهان بن قايماز 
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الذهبي أبو عبد eal‏ دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ٠٤١١‏ الطبعة: 
التاسعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العر قسوسي. 

47 - شرح السير الكبير» المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس 
الأئمة السرخسي Ce EAT DoS)‏ الناشر: الشركة الشرقية للإعلانات» 
الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 191/١‏ م. 

٤‏ - شعب الإيمان» المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء دار 
النشر: دار الكتب العلمية -بيروت - .١5٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول. 

0 - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» المؤلف: نشوان بن 
سعيد الحميرى اليمني (المتوفى: COVE‏ المحقق: د حسين بن عبد الله 
العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد cal‏ الناشر: دار الفكر 
المعاصر (بيروت - (COL‏ دار الفكر (دمشق - سورية)» الطبعة: الأولى» 
1ه-19494م. 

٦‏ - صحيح الجامع الصغير وزياداته» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوف: 
٠‏ ه)» الناشر: المكتب الإسلامي. 

EV‏ - صحيح مسلم» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

- الضعفاء الكبير» المؤلف: gil‏ جعفر محمد بن عمر بن موسى 
العقيلي» دار النشر: دار المكتبة العلمية - بيروت - ۱٤١٤‏ ه- ٤۱۹۸م»‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. 

4- الطبقات الكبرى» المؤلف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله 
البصري الزهري» دار النشر: دار صادر - بيروت. 


o۲‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


- طبقات oe al‏ المؤلف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو 
إسحاق» دار النشر: دار القلم - بيروت» تحقيق: خليل الميس. 

-١‏ طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية» المؤلف: نجم الدين أبي 
حفص عمر بن محمد النسفي» دار النشر: دار النفائس - عمان - ١١١٤٠١ه-‏ 
65ام.. تحقيق: خالد عبد الرحمن العك. 

۲- غاية GALS‏ طبقات القراء» المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن 
الجزري» محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: ”77/ه). الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام ١10١‏ هاج. برجستراسر مسند أحمد. 

jab -۳‏ عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (لزين العابدين ابن 
نجيم المصري»» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي 
الحسينى الحموي الحنفى» دار النشر: دار الكتب العلمية - [OLS‏ بيروت - 
6ه- 1988م الطبعة: الأولى» تحقيق: شرح مولانا السيد أحمد بن 
محمد الحنفى الحموي. 

-٤‏ الفتاوى الهندية» المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» 
الناشر: دار الفكرء الطبعة: الثانية» ١7١١‏ ه. 

6- فتح القدير» المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام (المتوفى: (Cart)‏ الناشر: دار الفكر» الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاریخ . 
شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)» المؤلف: 
محمد بن قاسم بن محمد بن محمدء أبو عبد الله شمس الدين الغزي» ويعرف 
بابن قاسم وبابن الغرابيلي (المتوف: ۸١۹ه)»‏ بعناية: بسام عبد الوهاب 
والتوزیع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١574‏ ه - ۲٠٠٠١‏ م. 


النهاية شرح الهداية o‏ 


۷- كتاب العين» المؤلف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار النشر: دار 
ومكتبة الهلال» تحقيق: د مهدي المخزومي / د إبراهيم السامرائي. 

۸- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض = 
E84‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

04- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: عبد الرزاق Stel‏ 

-٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» المؤلف: علاء 
الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
4١ه-19917م..‏ تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر. 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون, المؤلف: مصطفى بن 
عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
ASAE VAY‏ 

- لسان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري» دار النشر: دار صادر -بيروت» الطبعة: الأولى. 

7 - لسان الميزان» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» دار النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - 
14985-5. الطبعة: الثالثة» تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهند. 

-٤‏ مجمل اللغة لابن فارس» المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوفى: 960 CAN‏ دراسة وتحقيق: زهير 
عبد المحسن سلطان» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء. الطبعة الثانية - 
7 ھ- ۱۹۸7 م. 


ons‏ الإمام حسين بن علي السغناقي ا لحنفي 

5- المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة cis‏ 
المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
مَارَّةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 57١1ه)»‏ المحقق: عبد الكريم سامي الجندي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 
0م 

- مختصر سيرة الرسول BEE‏ (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 

عبد الوهاب» الجزء الرابع)ء المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي (المتوفى: 5 AVY‏ المحقق: عبد الرحمن بن ناصر البراك وغيره. 
الناشر: جامعة الأمام محمد بن سعود. الرياض» المملكة العربية السعودية. 

IV‏ - المستدرك على الصحيحين» المؤلف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله 
الحاكم النيسابوري» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١١٤١ه-‏ 
مم الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر Uae‏ 

4- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» المؤلف: أحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي» دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

48- مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام 
والكتب والآراء والترجيحات» المؤلف: مريم محمد صالح الظفيري» الناشر: 
دار ابن حزم» الطبعة: الآولی» ١577‏ ه - ۲٠٠۲‏ م» أصل الكتاب: رسالة 
ماجستير - جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية (مصر). 

- المصنف» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» دار 
النشر: المكتب الإسلامي - بيروت »١5٠7-‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 

-١‏ المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع» المؤلف: 
محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله» دار النشر: المكتب الإسلامي 
- بيروت VAAN - ٠٤١۱‏ تحقيق: محمد بشير الأدلبي. 
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-VY‏ معجم البلدان» المؤلف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد ال 
دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

۳- معجم الفروق اللغوية» المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن 
سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوى: نحو 465 AT‏ المحقق: 
الشيخ بيت الله بيات» ومؤسسة النشر الإسلاميء الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب «قم»» الطبعة: الأولى» 7١5١ه.‏ 

-٤‏ المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني» دار النشر: مكتبة الزهراء - الموصل - ١1٠5‏ - ۱۹۸۳ء الطبعة: 
الثانية» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 

“VO‏ معجم المؤلفين» المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن 
عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى: CAV EA‏ الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» 
دار إحياء التراث العربي بيروت. 

5/- معرفة الصحابة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: (ath‏ تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى 
۹ ه-1998م. 

۷- المغرب في ترتيب المعرب» المؤلف: أبو الفتح ناصر الدين بن 
عبد السيدبن علي بن المطرزء الناشر: مكتبة أسامة بن زيد - حلب» الطبعة 
الأولى» 2191/4 تحقيق: محمود فاخوري وعبدالحميد. 

-VA‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المؤلف: عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد دار النشر: دار الفكر - بيروت - 2١5٠08‏ 
الطبعة: الأولى. 

4- المنثور في el gill‏ المؤلف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
gl‏ عبد call‏ دار النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - 2١5٠85‏ 


o۳‏ الإمام حسين بن علي السغنافي الحنفي 
الطبعة: الثانية» تحقيق: د. تيسير فائق حوزن محمود. 

-٠١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المؤلف: أحمد بن 
على بن عبد القادر» أبو العباس الحسينى العبيدي» تقى الدين المقريزي 
«المتوفى: 65 CAE‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
AVENA‏ 

ole 5. gall -١‏ المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
القرشي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ٠٤١١‏ ه-1940م, 
الطبعة: الأولى» تحقيق: توفيق حمدان. 

۲- الهداية في شرح بداية المبتدي» المؤلف: علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ۹۳ ه)» 
المحقق: طلال يوسف» الناشر: دار احياء التراث العربى - بيروت - لبنان. 

۳- وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان» المؤلف: أبو العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. دار النشر: دار الثقافة - لبنان» 


O Te 
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120001010 AE (The study extract) الملخص بالإنجليزية‎ 
erates AA SEA A SAS المقدمة‎ 
SS ASAE الموضوع:‎ Lal أولاً:‎ 
00000 ثانياً: أسباب المشاركة في تحقيق هذا المخطوط:‎ 

ثالثاً: حطة البحث ay‏ 000 

شكر وتقدير VERSO aA‏ 
القسم الأول: الدراسة RE‏ 

المبحث الأول نبذة مختصرة عن صاحب ( الهداية ) a‏ 
المطلب الأول اسم مؤلف المداية ولقبه ونسبه ومولده ونشأته 1 
Vol‏ تناه و 788ب 01001011 

ثانياً: مولده ونشأته: eS‏ 

المطلب الثاني: شيوخه E 1 000 en tae ass‏ 
شيوخ الإمام المرغيناني: E‏ 

المطلب الثالث: تلاميذه E EE‏ 
تلاميذ الإمام المرغينان : PA SERS‏ 

المطلب الرابع حياته» وآثاره العلمية» وثناء العلماء عليه Feat‏ 


Ve wae ew Sina ee ees حياته:‎ ‘Af 


o۸‏ الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


اا ان ال PFS‏ 

ثالثاً: old‏ العلماء عليه: ES EOE‏ 
رابعاً: مكاتته .بين غلماء المذهب: EEE crane‏ 

المطلب الخامس: وفاته 0-8 ااا 
المبحث الثاني : نبذة مختصرة عن كتاب ) الهداية ) ee ee‏ 
التمهيد eae SSS‏ وشا ال BN‏ 
المطلب الأول: أهية هذا الكتاب trae E‏ 
المطلب الثاني: منزلته في المذهب الحنفي مدا ساس نول الما وي 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب CARER‏ 
المبجث الثالث: التعريف بصاحب النهاية في شرح الهداية ORES‏ 
المطلب الأول اسمه» ولقبه» ونسبته Vs SAE‏ 
أولً: اسمه NERS ASRS‏ 

ثانياً: نسبته ولقبه الع ما عرش مع الوه للضي ا Sita‏ ا 611 

المطلب الثاني نشأته» ورحلاته EN AOE‏ 
المطلب الثالث نبذة عن عصر الشارح (السغناقي) e ciaties ene‏ 
الحالة السياسية في عصره: O Ake‏ 

الحالة الاجتماعية في عصره: ONS ARES‏ 

ONS العلمية في عصره:‎ JL 

المطلب الرابع: شيوخه ena A‏ 
المطلب الخامس: تلاميذه ا N ED N‏ 
المطلب السادس: مصنفاته CERNE‏ 


النهاية شرح الهداية 04 


المطلب السابع: وفاة السغناقي» وأقوال العلماء فيه TERE‏ 

VTS ae أولا: وفاته‎ 

ثانياً: أقوال العلماء في السغناقي كي .................. VY‏ 

المبحث الرابع : التعريف بالكتاب المحقق لج ا Votan‏ 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف Eel‏ 
dls‏ الكتاب: م VV EREN‏ 

VV oa ERE 8 re OLS ai 


المطلب الثانى: Lal‏ الكتاب 8 V Aarctectatot‏ 
المطلب الثالث: الكتب الناقلة عن النهاية الم VG ered‏ 
المطلب الرابع: موارد الكتاب ومصطلحاته AAS aah ah tact‏ 


Voi‏ شوارد Wide d teal seni > ESS‏ ا الم 
a‏ مصطلحاته: RTE ASSES‏ 

المطلب الخامس: مزايا الكتاب ا ال 
أولاً: مزايا الكتاب: ا ل a‏ 

القسم الثاني + التحقيق O‏ 

e N mene eanec fie) المطلب الأول: وصف‎ 
EARNS SSE المخطوط:‎ [lS أولاً: وصف‎ 

ثانياً: وصف القسم المراد تحقيقه: اجا الو ا اه 

المطلب الثاني: نماذج من المحطوط cian e,‏ مل لجا كو اام 


المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق O‏ 


الإمام حسين بن علي السغناقي الحنفي 


النص المحقق ( باب جِنَايَّة المملوك والجناية عليه ) 0 


REE جناية المملوك والحناية عليه‎ Ob 


ere في الحناية على العبيد‎ [Lei 
200 الولد‎ aly المدبّر‎ ake في‎ [tas 


RE ب‎ Log Dus 
O الوصِيّة بثلث المال‎ Ob 


9000011 الوصيّة للأقارب وغيرهم‎ Ob 


ugha والثمرة‎ ESA بال خدمة‎ de all Sb 


we 


107070000 0 00 الذمى‎ aes OL 


النهاية شرح الهداية 


الفهارس العامة 100006 
فهرس الآيات القرآنية ل e‏ 
فهرس الأحاديث النبوية س 


